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اه م٩‏ 
تمهس 


الفصل 1 


مهتید لامج ول الغته 


هذا کتاب في آصول الفقه على الطريقة الجدليةء أو المنهجية 
التشريعية. ألفه فقیه أصولي من علماء الأندلس في القرن الخامس الهجري: 
آبو الولید سلیمان بن خلف الباجي ( 2۷ - ۰)۱۰۸۱ وهو کتابنا هذا. إحكام 


وهذا يعني أنه يتحتم علینا في هذا التمهید أن نقدم لثلائة آشیاء : علم 
أصول الفقه. الجدل في المنهجية التشريعية وکتاب إحكام الفصول. 

أما عن الکتاب - وهو موضصوع الفصليّن الثالث والرابع من هذا 
التمهيد - فبالإضافة إلى وصف نسخه الثلاث المعتمّدة وبيان عملنا في 
E‏ لنا ملاحظات تمهيدية خمس آردناها أولاً للتنبيه على متانة البناء 
وإحكام التنسيق ووضوح العرض. وثانياً لتحديد الطريقة المبَعة» وهي 
تفصيل القول في المقاييس لضبط المصطلحات الفنية» ثم في منطق تقسيم 
المادة إلى ما هو أصل وإلى ما هو مُلحَق به فقط. ثم في طريقة الاحتجاج لها 
لتثبيت صحتها وفاعليتهاء وأخيراً في منهج استخراج الفروع منها استتتاجاً 
بديهياً أو استناطاً قياسياً. والملاحظة الثالشة تدور حول الناحية الخلافية 
للکتاب الذي قصد به صاحبه إلى تُصرة مذهب مالك ولا شك ولكن أيضاً 
إلى عرض مختلف الاراء الخلافية الرائجة في الأوساط السنية وحتى غير 
السنية. والملاحظة الرابعة تلح على المنهجية الفنية التي توخاها الباجي 

۹ 


حتى ينصر أقوال مالك على بة بقية آقوال الاأئمة الاخرین . آما الملاحظة 
الخامسة: فأتت للتلميح إلى الجو الهادىء المعتدل الذي حرص صاحبه 
و دی RGSS‏ مر یور تاه کب 
معاً. وهذه الملاحظات تیسرت بفضل الطريقة الوصفية للمادة ولکن عن طريقة 
مقارنتها أيضاً بمادة کتب آخری کالمنهاج للباجي الذي نشرناه منذ عقدین تقريباًء 
أو کالاحکام لابن حزم (07 - ۰)۱۰۲۳ أو کالبداية لابن رشد الحفید 


.)۱۱۹۸  ۵۹۵( 
فيظنت على ب الفقه کین الدين معا  7 الاصولین كما يقال‎ 


بتعبير قد يستغربه علماء اللغة واللسان إذ إنهم قلما يكنون الاسم من الجمع - 
وهي ناحية الجدل. وكتاب الباجي الذي نقدمه إلى القراء الیوم لم یِخل من 
السّمّة الجدلية» وان كان حظه منها آقل فعا توفر لکتاب انض له أيضا وهو 
المنهاج . وسيأتي الحدیث عنه في آکثر من موضع من هذا التمهید. وذلك 
على سبيل المقارنة بين الكتابين. وهكذا سنتعرض للجدل في الشريعة 
والعقيدة» فتخصص بعض الحديث لنشأته في الأدب العربي الإسلامي 
ولتطوّره التاريخي حتى عصر الباجي على الآقل. ثم ننتقل إلى الفنون 
الجدلية المتنوّعة من خلافيات: في فروع الفقه. وجدل في أصوله. واداب 
بحث مشترّكة بين هذه وتلك . ویعدها نحاول تحدید ملامح الباجي الاصولي 
الجدلي بالتعرف على تکوینه المشرقي خاصة وعلی تالیفه في هذا الفن وعلی 
نشاطه في میدان المناظرة الفقهية الأصولية بل کذلك في الحقل الكلامي مع 
ابن حزم الفقیه الظاهري فروعا لا 
أما عن الفصل الأول من هذا التمهيد فمن فضل الكلام بل لغو 
الحديث أن نحاول تقديم نظرة أفقية وصفية لمختلف قضايا أصول الفقه . 
فالباجي مثلاً قد آتی عليها كلها سواء في هذا الکتاب. إحكام الفصول| أو 
في المنهاج. ووفاها حقها بأحسن بيان وأكمل تفصيل. فمراجعة سريعة 
ه ۱ 


لفهرس مواد کتابنا هذا تمكّن القارىء من التعرّف على هیکل بنائها والتفطن 
لمكان أيّة قضية منه. سواء ما تعلق بالقران أو الحديث أو الاجماع أو القياس 
أو بقية القضايا الاجتهادية المختلفة. 


وإذا ما أردنا النظرة العمودية التأريخية لهذا العلم في نشأته وتطوره فما 

نشره العلماء المسلمون وغير بو E‏ وبحوث يفي بالغرض 

فلنا آولا زاد يختلف دقة فيضا وطرافة في تلك المُقدّمات التي مهد 7 
محققو نصوص أصول الفقه » وذلك منذ قرن على الأقل إلى يوم الناس هذا. 
ويطول بنا سرد أسماء أصحابهاء فلمن شاء أن يرجع إليها فهي مثبتة مثبئتة في آخر 
هذا الكتاب في قائمة المصادر والمراجع سواء العربية أو الأجنبية . وكذلك في 
مكتباتنا رصيد من الدراسات عن أصول الفقه من الزاوية التأريخية كتبت باللغة 
العربية وقد أثبتناها في هذه القائمة أيضاً. ولكن يجب الاعتراف يأنها جاءت 
عادة على أسلوب تقليدي؛ فهي تقدم مادة يمكن توفرها في كتب الأصوليين 
القدماء أو حتى مؤرخي العلوم الدينية» وان كان أصحابها قد حرصوا على 
عرضها في أسلوب يمتاز أحياناً بوسائل التشويق البيداغوجية الحديثة . 


وللقارىء الكريم أن يرجع إن شاء إلى دراسات وبحوث كتبت بلغات 
أجنبية فرنسية أو إنجليزية أو ألمانية. فقد أثبتنا البعض منها في قائمة المصادر 
والمراجع الأجنبية. وهي .مفيدة لأنها تمتاز بقسم وافر من الطرافة من الناحية 
المنهجية إذ تعتمد النقد التاريخي فتسلط أضواء على تاريخ تدوين نص 
القرآن الكريم» وكذلك كتب الحديث الشريف. ولقد استعرضنا عدداً منها 
في کتابناء مناظرات ذ فی أصول الشريعة الإسلامية بين الباجي وابن حزم. 
وكذلك في بعضص دراسات سبق لنا أن نشوناها باللغة الفرنسية في مجلة 
دراسات إسلامية ععنصداعً عنساگ وأدرجناها في قائمة المراجع 
والمصادر. 


إذاً فمن الإنصاف أن ننبّه إلى مساهمة الاستشراق الأوربيّ ‏ وبعده 
الأمريكي ‏ في بعث تراث أصول الفقه مساهمة لا يستهان بها. وهي وإن أتت 


۱ 


متواضعة في میدان تحقیق النصوص وترجمتها إلى اللخات الأوروبية - وذلك 
لأسياب منها ما یجدونه من صعوبة المادة ووعورة مُصطلحاتها وغرابة 
مُتصوّراتها وقِيّمها ومفاهیمها واحتجاجاتها وتعلیلاتها - إلا آنها جاءعت ذات 
أهمية کبری على مستوی البحوث والدراسات خاصة من الزاوية التأريخية كما 
آشرنا إلى ذلك منذ قلیل . 


وسوف لا نرجم الا لماماً في دراستنا السريعة هذه إلى فترة الرعیل 
الأول من كيار المستشرقین الذین استهلوا نشاطهم في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي مثل کریمر 16۲606۲ وخحاصة 
0010267 1., فلربما ضاق المجال هنا عن استعراض لفاتهم وتحلیل 
منهجیاتهم واست‌کناه مقاصدهم . إلا أن الأسلوب الوضعي والعلمويَ positif‏ 
عاعناجه‌نه: اع الذي کتبوا على وحیه مازلنا نلمس اثاره لدی تلامیذهم 
المُباشِرين القریبین أو غير المُباشِرين البعیدین. خاصة منهم یوسف شخت 
Schacht‏ .ل ور . بلاشیر 91200676 .۰1 وحتی ر. برنشفیف R. Brunschvig‏ . 
إذاً فهدفنا هو تقدیم سریع -مع شيء من التحلیل وأحیاناً قلیل من النقد - 
لبعض البحوث التي ظهرت في العقود الخمسة الأخيرة. وسوف لا یغیب عن 
آذهاننا بعض ما کتبه خلال هذه الفترة فریق من العلماء المسلمین الذین 
درسوا في جامعات الغرب وتأُروا بمناهجهم العلمية. وقد لاحظنا منذ قلیل 
أن ما کتبه علماء المسلمین على الطريقة التقليدية الوصفية» وغایته الاساسية 
إعادة عرض مادة القدماء. بعید کل الیعد عن المنهجية الاستشراقية القائمه 
أساساً على النظرة النقدية التأريخية . ومقارنة سريعة بين الکتابتین سوف تؤكد 
وجود هذا الفارق العظیم بینهما. ذلك أن النص القراني وان أتت صحته 
التاريخية لا غبار علیها في أعين الجميع من الدارسین فالامر لیس كذلك 
بالنظر إلى الحدیث وحتی الاجماع والقیاس. فالظروف التاريخية التي 
أحاطت بتدوین الأصل الثاني من آصول الفقه وبرفم الاجماع والقیاس إلى 
مستوی الأصلين الثالث والرابع منها تعمق الاستشراق في دراستها فابتعد 

۱۲ 


بذلك ابتعاداً جوهرياً عن المنهج الدراسي التقليدي. كما سیتضح لنا ذلك 
بعد قلیل . 
ولنا بادیء دي بدء ملاحظة على استعمالنا لعبارة «المنهجية التشريعية» 
حذو العبارة التقليدية «اصول الفقه» . ذلك آننا نعتبر أن ما یشغل بال الأصولى 
فى. القرآن ليس الماد التشريعية: بالات دوهي متنقویة كما رى فى 
الفصل الثالث من هذا التمهيد في أثناء حدیثنا عن المنهجية التشريعية في 
إحكام الباجي وتبرير استعمالهاء ثم إنها تهُمٌ الفقيه بصورة أولية - وانما الذي 
يهم الأصولي بالدرجة الأولى هي كيفية استنباطها وإخراجها في شكل 
تشريعي مُقنّن وتطبيقها على صورة تضمن للجميع العدالة والتجرّد عن 
الأهواء والنزعات. الحاصل أن الذي يعنيه هو ذلك البيان فى التأويل 
النصي - أو ما يُطلق عليه فى الفرنسية لفظ ۱6۳۳6۴601056 - الذي ضبطته 
عبقرية الامام الشافعي ( ۲۰ - ۸۱۹) في الرسالة وذلك للتفریق بين تخاس 
والعام في مدلول الكلمة الواحدق والفصل بين الخبر والأمرء والتمییز بين 
الناسخ والمنسوخ. حتى إذا انتقلنا إلى الحديث النبوي لمسنا عند الامام 
نفس الاهتمام البياني وإن كان ينضاف إليه اهتمام آخر بنقد الإسناد قصد 
التأكّد من عدالة الراوي وصحة طريقة نقله» وكذلك بنقد المتن حتى يكون 
الحديث قد أذى وظيفته من بیان القران وشرحه وإكماله. وبهذا الصدد يجدر 
بنا استعراض عناوين هذه الأبواب من الرسالة: باب ما نزل عاماً دلّت السئة 
خاصة على أنه يراد به الخاص - الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على 
بعضه والسئة على بعضه ‏ الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما 
آراد به الخاص . أما الا جماع فیهم الاصولی تخد مفهومه إن كان ها 
دج القول فيه إلى عامة المسلمین أو على الأقل إلى علمائهم المجتهدین 
أو على العکس مضيّقاً يقف على الصحابة فقط . ويعني الأصوليّ کذلك 
النظرٌ في تصوّره إذ ينتهي به البحث إلى طرح هذا السؤال: هل بقل تصئّره 
نظراً لما جبل عليه البشر من الاختلاف؟ ويهمه أيضاً إثبات إقامة حُسجيته على 
النقل من الكتاب والحدیث. وكذلك النظر في إمكانية إقامتها على العقل 
۱۳ 


والتكوّن إلى الاعتراضات التی تحول دون ذلك والتی تعرض لها الباجی بکل 
دقة في الاحکام. حتی إذا ۳ وصلنا إلى عصرنا الحديث نظر الأصولي في 
إمكانية انعقاده وخاض في طاقته على الخلق وتغيير الأوضاع وميز على طريقة 
العالم الباكستاني كمال فاروقي۱) بين الاجماع الاقراري الذي ينعقد 
تدريجياً شيئاً فشيئاً وعبر السنين والعقود على رأي سبق التعبير عنه °قصز:) 
rétrospectif)‏ وبين الإجماع الإنشائي الابتدائي الذي يظهر على شكل مؤتمر 
من علماء الإسلام لا يخرجون من اجتماعهم الا وقد تم اتفاقهم على رأي 
ما (ijmêã'® prospectif)‏ . ثم إن القياس يثير هذه المشاكل ولكن بصورة أشد 
تعقيداً» مما يبعث على الجدل المُطوّل والحادٌ والاختلاف المُوسَّع وذلك 
سواء على مستوى تحديد مدلوله أو تدقيق متصوّره أو تدعيم حجيته أو النظر 
في صلاحيته أو الخوض في ماهيته وعلاقتها بالمنطق اليوناني وخاصة منطق 
أرسطوء بل حتى المنطق التشريعي العبري . 


النص القراني 

أما عن الاستشراق الغريي - الأوروبی منه خاصة ‏ فبما أننا التزمنا 
بالتمسك بالعقود الخمسة الأخيرة فنكتفي بالرجوع إلى ما كتب ر. بلاشير 
R. Blachère‏ في مقدمته النقدية المفيدة لكتابه الذي نشره بالفرنسية ما بين 
٩‏ ,۱۹۹۱ وحاول فيه نقل معاني القران الكريم إلى هذه اللغة؟. 
الحقيقة أنه يتحتم علينا الرجوعٌ إلى آواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن 
أي إلى بحوث العلماء الألمان المختصين في فقه اللغة (عأع111010م) وخاصة 
منهم ول Pretzl‏ وتك 6 وشوالي Schwally‏ و فک اهشور 
1 الذين نشروا في ليبزيغ 8 (ألمانيا الشرقيةأسابقاً) في ما 
بين ١91١5‏ و۱۹۳۸ كتاب تأريخ القران “Geschichte des e‏ . 0 أن 


الاقتصار على المؤلّف الفرنسي المذكور يُغنينا عن الرجوع إلى ' المؤلّفين 





)۱( أنظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية . 


۱ 


الألمان إذ أحسن هذا الاستفادة مما کتبه هؤلاء. وهو نفسه یصرح بأنه 
«اجتهد في استخراج ما يفيد القارىء الفرنسي من هذا المعدن العظيم 
الخصب ولكن الشديد الاكتناز والا کتظاظ(۳). 

وما يستفاد من هذا وذاك هو أن القراءات السبع أو العشر المعروفة بل 
المشهورة ‏ بالرغم مما يوجد بينها من اختلافات هي في الحقيقة ضئيلة جدا - 
إن هي في الواقع إلا صورة شديدة الشبه بالأصل الوحيد الذي وقف على 
ضبطه وتحقيقه نهائیاً الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان. وذلك بعد 
عقدين من وفاة النبي ية" . ثم إن عمل هذا الصحابي لم يكن إلا تتمة 
وتکمیلا لما قام به سابقاه في الخلافة أبو بكر وعمر بن الخطاب في سبيل 
الجمع بمنتهى الأمانة والحرص لكل الأدوات التي دونت عليها الايات 
القرآنية حَسّب نزولها وكما تلاها النبي على أصحابه» وأملاها على كتاب 
الوحي منهم بصورة خحاصة. صحیح آن بعض المستشرفین قد قرو في 
إصدار تحقیق جدید للنص القرانيی. تحقیق «یستجیب لكل مُتطلّبات النقد 
الغربي». وذلك قصد التوصّل إلى نشر أقدم صورة للمصحف یمکن ادراکها؛ 
ولکن يجب الاعتراف بأن هذا المشروع لم يشهد لحد الان أية بداية تتفیذ. 
ولا يفوت المستشرق ر. بلاشير في هذا المقام أن يؤكد آهمية مثل هذا 
العمل إذا در له التحقیق ولکنه لا پتردد فى التعبیر عن احترازین آساسیین 
يتمثلان في استحالة التحقيق تقریبا وعدم الجدوى المنتظرة منه. فهذا 
المشروع الضخم يستدعي تنقيذه توافر مساعي كل العلماء في العالم 
وتساندها ثم التنقيب في كامل مكتبات الأرض عن المخطوطات المُتعلّقة 
بالتفسیر والقراءات وآخیرا البحث المنتظم والمُحکم في جميع الكتب التي 


»... mine si riche, mais أو‎ encombrée...» ۷۲۲۲ المقدمت. ص‎ )۲( 
: المقدمةت. ص ۱۳۲. والنص الفرنسی هو هذا نسوقه لأهمیته‎ )۳( 
«Cependant, ces divergences, on le verra, sont si peu importantes qu'il est loisible de n'en 
pas tenir compte. Fondées toutes sur le texte de “Othman, les Systèmes des «sept» ou des 
«dix» ne sont que les tirages très ressemblants مبكل‎ même cliché original». 
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صدرت حتی الیوم وفي کامل اللغات والمُتعلّقة بالنص القرآنی . وإذا ما قذر 
لهذا التحقیق النقدي أن يتم - وهيهات أن يتم» حسّب ملاحظة المستشرق 
وهو یکتب يُعيد الحرب العالمية الثانية والعالم ما زال يعاني من مُخلفاتها! - 
العثماني . ولکن الباحث الفرنسی سرعان ما یتساءل عن جدوی مثل هذا 
المصحف الجدید والحال أن اجیالا وآجیالا من المفسرین للقرآن والفقهاء 
والمتکلمین قد بنوا مقالاتهم وعقيدتهم على القراءات المشهورة والمجمع 
عليها. ففي نظره ما يهم العالم غير المسلم ليس أن يؤكّد أن مولاء قد ضلرا 
الطریق أو أخطأوا السبیل ولا أن یحاول التعرف على الإسلام كما كان مقدذرا 
أن یکون. ولكن أن يدرك ما كان فعلا من النص القراني ون یطلم على 
التأويلات التي أوحى بها إلى الأمة الاسلامیةد؟) . 


وما دمنا في الحدیث عن النص القراني فلنعرج على دراستين 
حديثتين . الأولى عبارة عن مقالة کتبها الياحث محمد آرکون بأسلوبه 
المعروف بجرأته المنهجية المثیرة وتحلیلاته الطريفة والعميقة وأصدرها في 
سنة ۱۹۷۸. وقد قصد منها الخوض في قضية صحة نزول القران. ونحن 
هنا نكتفي بالاشارة إليها لأنها لا تدخل في نطاق التحقیق التأريخي للنص 
القرآني » وإنما هي من باب التحقیق البياني والاعجازيی" . 

آما ما کتب الطبیب الجراح موريس بوكاى 5621116 Maurice‏ فیهمنا 
بشکل آقرب. فقي کتاب له نشره في باریس في ۱۹۷۰ وعنونه هکذا: 
الا نحیل والقران والعلم Bible le Coran et la Science‏ ها حاول أن پشت 
صحة نزول القرآن على النبي - ية - من مصدر الهي لا شك فيهء مُعتمداً لا 
على النظریات العلمية القابلة للتخیر والتطوّر ولکن على المُعطيات النهائية 
(۶) المقدمت ص ۱۹۰ - ۱۹۸ بر والعيستشرقوت أصحاب المشروع هم: دير نورق Derenbourg‏ 

ور. جایز Geyer‏ .۳ و[ . فودزیهر GOZ her‏ .1. 


(6) أنظر فى قائمة المراجم والمصادر الأجنبية M. Arkoun, Le problème...‏ . 
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للعلم الحدیث. حسّب تعبیر المولف(*). ولنا عودة إليه في القسم الموالي إذ 
تعرضص المژلف لقضية شائكة هي قضية صحة عدد من الاحادیث النبوية 
وردت في صحیح البخاري . آما في هذا القسم الأول المتعلق بالقران فليس 
لنا ما نذکره من کتابه إذ لا يفيد شيشا في بحثنا عن المنهجية التشريعية كما 
ضبطنا مدلولها في بداية حدیثنا . 


الخلاصة إن الأصل الأول من المنهجية التشريعية هو نص صحیح 
السبة إلى مصدره السماوي ابت النقل والمتن. ولم يثر التأکد من صحة 
نسبته التاريخية إلى مبلّغه النبي - 285 - اي مشکل في ما کتب المستشرقون 
ومن باب آولی في ما کتب المسلمون. وحتی قضية القراءات القرانية فلم 
تول الا العناية التی تستحقها باعتبارها تمثل اختلافات جد ضئيلة لا تمس 
البتة بالمعاني القرآنية مهما کانت. 

إلا أن القرآن کتاب هداية وإرشاد. وقديماً قال عنه الامام الشافعي في 
الرسالة : «فلیست تنزل بأحد من أهل دين اللّه نازلة إلا وفي کتاب الله الدليل 
على سبیل الهدی فيها»"“. فلذلك یسمو إلى مستوی المبادیء العامة 
والقیم الأخلاقية والروحية الرفيعة خاصة في میدان التشریم الذي يهمنا. وإذا 
اتنا ميد انين هما الأسرة والحدود اللذين شرع فيهما القران تشريعاً فنياً 
کاملا شاملا لأسباب سوف نتعرض لها بعد حین. فبقية الايات المشرّعة 
وعددها لا يتجاوز المائتين كما سيأتي بيانه - ظلت على هذا المستوى 
المنهاجي الرفيع . لذا بدت هنا آهمية الأصل الثاني المکمّل للقران والشارح 
له والمبیّن ‏ حتی ان این حزم zf)‏ ۲۲۶۱۳ قال عن السنة مُنيّهاً إلى هذا 
الدور التکمیلی : «إنْهًا لَمثلّ القرآن واکتر . وهو في هذا ینسب القول إلى 
الرسول - ل - الذي أراد أن م ينه المسلمین إلى أن السئّة قد خَوّت من آحکام 





)3( آنظر فى هذه القائمة مقال المولف المنشور في جريدة المحاهد ...۳۳۵۵6 M. Bucaille: J’ai‏ . 
)۷( الرسالة. ص ۰ 
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التحريم والأمر والنهي والوعظ «ما هو آکثر عدداً من الفرائض الواردة في 
القران»(۸ . 


الحديث النبوي 

قبل استعراض ا الاستشراقية وخاصة منها دراسة یوسف 
شخت ٩۵9۵209۲‏ .3 لنا و مه فق ة عند ی اسات الا سلامية التقليدية» على 
سبیل التذکیر فقط . کی فان الذكرّى تنفع المژمنین! والمومنات أيضاً! فعدد 
المختصّات منهنْ في علم آصول الفقه أو المنهجية التشريعية - یتضخم سنة 
بعد سنة والحمد لله! . وما ذکرناه من کتب المراجم والمصادر في حدیثنا عن 
النص القرآني‌صالح لهذا القسم الثاني أيضاً لما بين الأصلين من 
علاقات التكامّل التي أشرنا إليها منذ قليل. إلا ننا نضيف إليها کتبا خاصة 
بالسنة مثل الصحاح والمسانيد والمُّعْجم المُفهرّس لفنسنك المُعين على 
الاستفادة من معدنها الخصب والثري » وكذلك الدراسات الحديثة سواء منها 
التي أتت تمهیدا وض فح من أضوك الفقه أو صدرت مفردة في كتب 
مستقلة مثل كتاب صبحي الصالح عن علوم الحديث ومصطلحه (عرض 
ودراست(*). 

هناك قضیتان أساسيتان بحث فیهما العلماء المسلمون من لدن الامام 
الشافعي حتى يوم الناس هذاء الأولى قضية بيانية منهجية تتعلق طرق 
استنباط المادة التشريعية من الحديث. ولا فائدة فى إطالة الوقوف عندها 
فما قیل ورا به - عن النص القرآني ینطبق ١اا‏ علی الحدیث باعتبار 
آقسام البیان من الخاص والعام والنهي والامر والخبر والناسخ والمنسوخ. 

آما القضية الثانية فهي خاصة بالحدیث وبصحة نسبته إلى 


. ۲ ۲ - ۲۱ الا حکام ج ۲ ص‎ (A) 
. أنظر هذه الكتب في قائمتي المراجع والمصادر باللغة العربية وباللغات الأجنبية‎ )4( 
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النبي ية - كما لمُحنا إلى ذلك في العرض السابق. ونرید الان الخوض 
فیها بعرض مُقتضب لبعض الآراء الاسلامية وأقل اقتضاباً لبعض الاراء غير 
الا سلامية . ولا شك أن المحدئین الذين جمعوا الحدیث ودونوه في الصحاح 
والمسانید» ابتداء من أواخر القرن الثاني للهجرة وطيلة القرن الثالث بصورة 
خحاصة» من آمثال ابن آبی شيبة (ه۲۳ - ۰۸4٩‏ وأحمد بن حنبل (۲۶۱ - 
6 والبخاری (5ه؟ e‏ ومسلم (۲۲۱ - ۸۷) وغیرهم وغیرهم. 
قد تشددوا في وضم شروط قاضنة لرل ما كارا نف وه صخا مد آلا 
يُروى أن البخاري لم يصح لدیه إلا واحد من مائة حدیث تقریبا یجمعها. أي 
أنه لم يشت يثبت الا مقدار ۷۰۰۰ حدیث - بما في ذلك المكرّر -من جملة نصف 
ملیون؟ 

ولکن من المفید أن نبين آنهم سبقوا إلى انشاء ما نسمیه الیوم بالنقد 
الخارجي والنقد ا للخبر externe et interne)‏ عباوتانته) . فالصنف 
الأول قد أحكموا ا وقواعده في ما سموه بعلم الرجال أو ينقد السند أو 
بمناهج المحدّثين في الجرح والتعديل. فنظرة سريعة على دراسة صبحي 
الصالح هذا بالإضافة إلى فهرس مواد الاحکام للباجي7*» فهو شديد 
الا فصاح جيد البیان - تفیدنا عما سموه بعدالة الراوي. وهكذا اشترطوا في 
الراوي العدل الاسلام وکذلك العقل القادر على التمییز والسن الصالحة 
للرواية المدققة والضبط فیها. ثم نهم کانوا آشد في الجرح منهم في التعدیل 
فتشددوا في روايةإ مُرتکب الکبيرة وتخیروا الشیوخ من المحذئین وکرهوا الثقل 
عن الضعقاء ء منهم وتحفظوا فى الرواية عن الاحیاء لانهم کانوا بعتبرون 
تا وتان ...وهنم على اناقل هي شروط محدّثي القرن الثاني للهجرة 
وإن كان اللاحقون قد تساهلوا في تطبيقها لأسباب يختلف العلماء في 
تپ ۲۱۹ 
٩(‏ م) انظر آیضاً فهرس مواد الوصول للشيرازي فهو بلیغ في دلالته. وهو طبعاً شرح اللمع . انظر 

قائمه المصادر والمراجع باللغة العر بية . 
(۱۰) علوم الحدیث. ص ۱۲۰- ۰۱۶۰ ففیها کل التفاصیل الصالحة . 
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وکذلك صنفوا الرواية وفاضلوا بين آقسامها. فاعلاها عندهم هو 
السماع وهو نفسه یتدرج في المرتبة . فاولا سمعت ثم حدئنا وحدّثني ثم أنبأنا 
وأنبأني ثم قال و ذکر بدون ذكر لي . ودون السماع. القراءة ودون هذه الاجازة 
وقد اعترض عليها ابن حرم الظاهري واعتبرها بدعة) . وبعل هذه» المناولة 
كان يناول الشيخ تلميذه حديثاً مكتوباً ليرويه عنهء ثم الكتابة (بخط الشيخ أو 
بخط من يكلقه الكتابة عنه)ء ثم الاعلام وهو أن يكتفي الشيخ بإخبار تلميذه 
بان الحدیث من مرویاته أو من سماعه من فلان بدون أن یصرح بإجازته له 
في آدائه . واختلف المختصون في علم الحدیث في قبول الاعلام» فمن رده 
قاسه على شهادة على الشهادة» فالشاهد الثاني لا تصح شهادته الا إذا أذن له 
الشاهد الأول بأن يشهد على شهادته. ومن قبله لم يُصححمح هذا القیاس ولم 
ير وجها لهذا الشبه ؛ وهکذا رأى القاضي عياض (4 5ه - )١١594‏ أنه إن كانت 
«الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الاذن في کل حال» فالحديث «عن 
السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق» مما يدعو إلى القول بأن 
«الشهادة تفترق عن الرواية في اکن الوجوه». وبعد الإعلام ودونه كذلك 
الوصية» وهي صورة نادرة من الرواية فیها شبه بالاعلام وتعتبّر ضربا من 
المناولت وأخيراً نأتی إلى الوجادة وهی الدرجة الدنیا من الرواية إذ هي تتمثل 
في أحذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا جازة ولا مناولة؟). 

وقسم المحدئون الحديث باعتبار الحکم الصادر عليه. فهو إما صحيح 
أو حسن أو ضعيف . فالتواتر اللفظي أو المعنوي مُرادف للعلم اليقيني . أما 
الاحاد فهو عند الظاهرية يفيد العلم والعمل. وأما عند سواهم فهو لا يفيد إلا 
العمل. ونظروا في أصح الأحاديث بالنظر إلى مصدرها فكان المالكية منهم 
وغيرهم كذلك من أهل العلم بالحديث يفاضلون بين حديث أهل المدينة 
- باعتبارها موطن الرسول ومقر معظم الصحابة - وبين حديث من سواهم. 
هذا عن القسم الأول. ولما حرجوا من الصحيح إلى الحسن اعتبروا جامع 


(۱۱) علوم الحديث أيضاً ولنفس الغرض» ص 85- ٠١٤‏ . 
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الترمذي اصلا في معرفة الحسن . ونعتوا هذا الخبر المقبول بالجید أو المجود 
أو القوي أو الثابت أو المحفوظ أو المعروف أو الصالح أو المستحسن. 
وعندما وصلوا إلى الضعیف نظروا فى المرسل فاختلفوا في شأنه فمن رفضه 
حکم عليه بأنه لیس حجة في الدين ومن قبله - وهم اکثر العلماء - فاحتج 
بمراسيل الصحابة فقط واحتج أيضاً باحادیث ابن عباس ون كانت آکثر 
الرواية عنه مرسّلة. واهتموا كذلك بعلل الحديث فنعتوه بالمنقطع والمعضل 
والمدلّس والمعلّل والمضطرب - في الاسناد غالبا والمتن أحياناً ‏ والمقلوب 
والشادٌ والمنکر والمتروك27©. 

ولنا سوال نطرحه بعد الفراغ من السند والانتقال إلى المتن: هل عرف 
آصحاب الحديث النقد الداخلي أي نقد متن ا ث؟ للاجابة عنه. يجب 
التفریق بين المتواتر والاحاد. فإذا كان الأول يحتم العلم الضروري فذلك لا 
يرجع مطلقاً إلى صحة متنه بل | إلى عة إسنادة فط فهو بتواتر نقلته على 
رواية لفظه أو حتى معناه فقط قد اكتسب نوعأ من الصحة اليقينية الضرورية إذ 
لا يُعقل في نظر أصحاب الحديث أن يتفق عدد ما على رواية حدیث ما بدون 
أن یکونوا قد تواطووا أو اتفقوا على ذلك من قبل. فنحن إزاء رواية ذات 
آسانید ۳ مستفل الواحد عن الاخرء ولا يدرك اتفاقها على نقل ما 
شوهد أو ر رئي إلا إذا كانت الرواية موضوعية صحيحة لا غبار علیها. وعندما 
أكد الشيرازي في الوصول هذا العلم الضروري وربطه بثلاث شرائط لم تأت 
واحدة منها تمس المتن. فهو يقول د | عن رأيه ‏ ورأي كل علماء الأصول 
التشريعية إذ هو لا يجد من مجادل ومناقض له إلا البراهمة المغرقة في إنكار 
العلم بشيء من الأخبار وأصحاب الطبائع والفلاسفة-: «ولا يقع العلم 
الضروري بخبر التواتر الا بثلات شرائط إحد [ا] ها أن یکون النقلة عددا لا 
يصح منهم التواطؤ على الکذب في العادة وأن يستوي طرفاه ووسطه إلى أن 
یتصل بالمخبر عنه». ويضيف قائلا : : «فأما إذا اعتل أحد طرفیه ووسطه فلا 





(۱۲) علوم الحدیث أيضاً وللتفاصیل» ص ۱۶۱ - ۲۲۵ 
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يوجب العلم» ویختم بالثالئة «أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو 
سماع؛ فأما إذا كان عن نظر واجتهاد لم يقع به العلم الضروري»"؟. 
ولا يحاول الشيرازي أن يبني حجية الخبر المتواتر على نقل» فهو غير موجود . 
وبهذا الصدد يدفع احتجاج أبي إسحاق الإسفرائيني (5148 - 77 )٠١‏ الذي 
يرى أن العلم بالتواتر كإجماع سائر الأمم حجت ویوکد أن «هذه دعوى من 
غير برهان وجمع من غير علة» إذ ليس أن المسلمين «إذا اختصّوا بالإجماع 
وجب أن يختصوا بالتواتر» ؛ ثم إن الشرع الذي بفضله أصبح الاجماع حجة 
ورد في إجماع المسلمين دون إجماع غیرهم . ذا ماذا بقي للشيرازي؟ بقي له 
ما يشبه البداهة أو معرفة آوائل العقول أو الحواس : «فإن التواتر يوجب العلم 
الضروري من طریق العادة والوجود من غير طریق الشر ع؛ وأما ما طريقه 
العادة والوجود فلا یختلف فيه المسلمون والکفار کالمحسوسات»(*۱) . 

الا أننا إذا دخلنا میدان حدیث الاحاد الذي یوجب العمل به - لا العلم 
اليقيني به حسب ما تؤكد الظاهرية - فنقد المتن أصبح متأکدا بل واجباً. 
ولنرجع إلى الشيرازي فهو يؤكد آهمية حکم العقل في ذلك. يقول: «إذا 
روى الثقة الخبر رد بأمور منها أن يكون مخالفاً لموجبات العقول مثل الأخبار 
التي تُروی في التشبیه» فيُعلم بذلك بطلانه وأنه لا أصل لهء لان الشرع نما 
يرد بمجوزات العقول. وأما مستحيلات العقول فلا؛ وإذا ورد شيء من ذلك 
ولم يمكن تأويله يعلم أنه موضوع وكذب» . ويستشهد أبو إسحاق بأقوال لكبار 
أئمة الحديث تدل كلها على إمكانية تسرّب الكذب في حديث الاحاد وتدعو 
إلى تحسّس مواطنه بالاعتماد طبعاً على موجبات العقول: «يُروى أن 
حماد [بن سلمة» آبا سلمة البصري الإمام في الحديث والمتوفى في ۱۱۷ - 
۳ كان له ربيب زندیق فكان يضع الأخبار ويدخلها في أجزائه بخط 
يشبه خحطه فكانت تروى عنه. ويقال: إن أكثر ما يروى من التشبيه هو الذي 


(۱۳) الوصول ص ۰۱۷۲-۷۵ ف 6 . انظر أعلاه البيان ٩‏ م. 
(۱6) الوصول. ص 7 - ۰۷۷ ف 5. انظر البیان ٩‏ م آعلاه . 


۳۲ 


وضصعه». ویضیف. الشيرازي على نفس الوتیرة: «روي أن بعض الزنادقة 
اسلم وکان یقول: استقصوا في الرواية» فإني وضعت ألف حدیث على 
الشر ع. وأنا الان في طلبها؛ فکلما فکلما وقع بيدي شي 2 منه أحرقته». بل يؤكد 
أن من سنّة الکون بل من عناية الله بخلقه أن یفتضح کذب الاحاده فیقول 
والعهدة على من روی له وان لم یذکر اة .وسفعت: انز هم م أحد 
بالکذب على رسول الله - ویر - الا افتضحه الله قبل کذبه»(۲۹). 


وإذا ما انتقل الشيرازي إلى المعیار الثاني النقدي المتنی رأيناه يعمد 
إلى مبدإ أساسي قد آکده الأصولیون المعاصرون له والتابعون له وکذلك 
السابقون وأولهم في الزمن وکذلك في المرتبة بل في الابداع الامام 
الشافعي ''©2؛ ویتمثل في أن السنة من طبيعتها ووظيفتها أن تكون مكملة 
للقران شارحة له ومبينة لا مخالفة ولا ناسخة. فالشيرازي يؤكد أن خبر 
الواحد الثقة فغير الثقة لا رواية عنه باعتبار ضعف الإسناد أو فساده ولا 
حاجة النطر في الم ير د إذا كان «مخالفاً لنص كتاب الله - تعالى - أو 
با ا مرا ووو ا و 
أنه كذب وأنه لا اصل له أو هو منسوخ لان ما يقتضيه كتاب الله ده وعد د 
والسنة المتواترة معلوم من دين الله رور فلا يجوز أن ؛ يرد الخبر بخلافه» . 
المهم في نظر أبي إسحاق هو أنه لا يجوز مطلقاً ترك ما يفيد العلم اليقي: 
كالقرآن والسئة المتواترة وإجماع المؤمنين أو حتى ما يجب على الكافة 


(۱۵) الوصول. ص ۱۳۱ - ۰۱۳۷ ف .٠١4‏ انظر البيان ٩‏ م أعلاه. 

(۱5) نكتفي هنا بالاحالة على فهرس مواد الرسالة وعلی بعض ترجیحاته فیها البليغة في التعبير 
(ص ۷۷- ۱١١ ۰۸۸ ۰۷٩‏ ۔ ۱۱۳). فمن الا بواب المهمة الدلالة على العلاقة الجدلية 
القائمة بين القرآن والسنة: باب ما نزل عامَاً دلت السنة خحاصة على أنه يراد به الخاص 
(ص 1۶ - ۲۲ بیان فرضص الله في کتابه اتباع سنة نبیه (ص ۷۳- ۷۹ - باب فرض الله 
طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذکورة وحدها (ص ۷۹ - ۸۲) - الناسخ والمنسوخ الذي 
يدل الکتاب على بعضه والسنة على بعضه (ص ۱۱۳ - ۱۱۷) - الفرائض المنصوصة التي 
سن رسول الله معها (ص -)١55 - ١5١‏ الفرض المنصوص الذي دلت السئة على أنه إنما 
أراد به الخاص (ص ۱۷١‏ - ۱۷۵). انظر كذلك آعلاه ص ۱۳ . 


۳۳ 


علمه. إلى ما لا يفيد العلم بل إلى ما هو مظنون فقط؛ ویژکد إذاً «أن خبر 
الواحد ظاهر وما یقتضیه الخبر المتواتر ونص القران سس والمعلوم يقدم 
على المظنون». وکذلك الاجماع فاذا ما خالفه علم ۱ «أنه منسوخ ولا أصل 
له لأن ما دل عليه إجماع الأمة معلوم یوجب العلم ویقطع العذر فصار كما 
لو ثبت بنص القران والسنة المتواترة». والأمر هکذا بالنظر إلى «رواية ما 
يجب على الكافة علمه». فإذا انفرد الواحد به كان ذلك دلیلا على «آن لا 
أصل له لانه لا يجوز أن يكون له أصل ثم ينفرد الواحد بروايته وعلمه دود 
الباقين». ويستشهد بمثلين من الحياة اليومية الواقعية ليؤكد أن الامر راجع 
إلى بداهة العقول وموجباتها أو ما يسمّيه أيضاً بالعادة فیصرح : «وذلك مثل أن 
يقول واحد يوم الجمعة: «وقع الخطيب من المنبر واندقت رقبته» وينفرد يه " 
دون الخلق العظيم الذين حضروا معه عند الخطیب. أو يقول رجل في 
مجلس : «خيل ترقص في المجلس» وما أشبه ذلك فيُقطع بكذبه. أما عن 
العادة فهى مثل «أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواترء فلا 
بل لانه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية» 7" . 

وهکذا فتدقیق البحث في الحدیث يقتضي منا التفریق بين ما ورد منه 
علی التواتر فاعتبر من العلم اليقيني ولم ينظر في متنه وبين ما ورد منه على 
اسناد واحد فاعتیر مفیدا للعمل لا للعلم وثظر في متنه واحتکم في صحته إلى 
سلطان العقل(۲. ولا شك أن المسلمین خلال عصورهم المختلفة قد 


(۱۷) الوصول ص ۱۳۹ - ۰۱۳۷ ف ۱۰۶. انظر أعلاه البیان ٩‏ م. 

(۱۸) من المفيد أن ننبه على أن العلماء الأصوليين لا يأخذون آنفسهم عادة بما آخذ به نفسه آبو 
(سحاق الشيرازي من التفریق بين المتواتر والاحاد واعتبار النقد الداخلی بالنسبة للثانی فقط . 
ففي العصر الحدیث نجد صيحي الصالح في کتابه علوم الحديث رضن ۱ سم« ۱۰۲ يؤكد 
أن النقد هو نقد الاسناد فقط ثم هو بالإإضافة إلى ذلك لا يسلطه ‏ حتى على هذه الصورة - 
على التواتر. وهکذا یصرح نقلا عن ابن حجر (شرح النخبة.» ص ٤]‏ من ط. القاهرة 
)۱٩۹۳ - ۲‏ «آن التواتر لیس من مباحث علم الاسناد إذ علم الاسناد یبحث فيه عن 
صحة الحدیث أو ضعفه لیعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصیغ الاداء. والمتواتر لا 
یبحث عن رجاله» بل يجب العمل به من غير بحث». فلهذا السبب لا نستخرب إن وجدنا = 


۲ 





= عالمین مصریین في كتابة لهما آصدراها سنة ۱۹۳۵ يُرجعان نقد المحدئین للحدیث إلى 
الاسناد فقط . فالأول محمد حسين هیکل في کتابه عن حياة محمد یقرر «آن الجامعین قد 
جعلوا مقياس السند والثقة بالرواية لديم في قبول الحدیث أو رفضه. وهو مقیاس له 
قیمته » لكنه وحده غير كافٍ» (ص 50). ثم يلاحظ أن مقياساً آخر «يتفق مع قواعد النقد 
العلمي الحديث أدق اتفاق» (ص ١ه)‏ قد راخذ به أئمة المسلمین منذ العصور لاولی 
وما زال المفکرون منهم یاخذون به إلى یومنا الحاضرء (ص ۵۰) وهو ذلك المتمثل في 
الحدیث التبوي : نکم ستحتلفون من بعدي . نما جاءکم عني فاغرضوه عَلَى كتاب 0 
فما وا قَمئي وَمَا حال یس مِني»! ثم يؤكد أن ابن خلدون قد عمل به إذ صرح : «إني 
لا أعتقد صحة سند حديث ولا قول عالم صحابي يخالف ظاهر القرآن وان وثقوا رجاله 
ل ولو انتقدت الروايات من جهة فحوى متنها كما تنتقّد من جهة سندها لقضت المتون 


5 كثير من الأسانيد بالنقض (. . .). إن من علامة الحديث الموضوع مخالفته لظاهر 
القران أو القواعد المقررة في الشريعة أو البرهان العقلي أو للحس والعيان وسائر اليقينيات» 
رن 9 10۱ 


وهذا التاكيد من هیکل یستدعی ملاحظتین : إن الحدیث المستشهد به هنا قد عمل به 
أئمة المسلمین ولا شك» ولعل أول مَن عمل به هو الامام الشافعي الذي مر بنا ذکره منذ 
قليل في مثل هذا المقام. وقد رأينا أن الشيرازي قد ذهب إلى آبعد من ذلك عندما قال 
بموجبات العقول لنقد حديث الاحاد. أما ما ذكره عن المنهج الخلدوني المتمثل في إمكانية 
قضاء المتون على كثير من الأسائيد فهو صحيح باعتبار الخبر بصفة عامة أو «الاخبار عن 
الواقعات» كما يقول المؤرخ المغربي ولا ينطبق البتة على الحديث. وعبارة ابن خلدون من 
المقدمة (ص ۰۱ من ط. بيروت )١19517‏ واضحة فهي : «ولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى 
يعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع . ال ا ارف 
التعديل والتجريح. ولقد عذ أهل النظر من المطاعن ة فى الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله 
بما لا يقبله العقل» . وش مدقا «وانما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة 
الاخبار الشرعية. لأن معظمها تکالیف إنشائية آوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن 
بصدقها. وسبیل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط». ومن الواضح أن ابن خلدون 
يعني هنا الحدیث النبوي الذي من أجله انشا أصحاب الحدیث علم التجریح والتعدیل» كما 
سبق لنا أن ذكرنا به فى هذا التمهید . 

أما أحمد أمين فقد سار على نفس المنهج وإن كان قد تجنب الوقوع في أمثال 
تأویلات هیکل . فهو فى ضحى الإسلام (ج ۰۲ ص ۱۳۰ ۱۳۱ من الطبعة السادسة) يؤكد 
أن «المحدئین عنوا عناية بالنقد الخارجي ولم یعنوا هذه العية بالنقد الداخلی . فقد بلغوا 
الغاية في نقد الحديث من ناحية روأته جرحاً وتعدیلا فنقدوا رواة الحدیث في آنهم ثقات أو 
غير ثقات (. . .) ولکنهم لم یتوسعوا ۳ 4 النقد الداخلي»» بل يجزم بأنهم «لم يعرضوا 
دعن اف ها ولد على الاقم ..». إلا أنه یرجم أيضاً إلى ابن خلدون لا 
لیجعل منه - على طريقة هیکل ت ل و ی بل لينقل _ 


۲ 0 


آکبروا هذا العلم النقدي ۲۱ الذي آنشووه» علم الرجال أو علم تعدیل الرواة 
وتجریحهم . ويجب التذکیر بما لکتب الحدیث من اجلال في نفوسهم 
وخاصة منها کتب الصحاح الستة وبصورة آخص صحيحي الشیخین البخاري 
ومسلم وکذلك کتب المسانید وخاصة منها مسند الامام أحمد بن حنبل . 

إلا أن الاستشراق الأوروبي سلط آضواء نقدية ساطعة على الحدیث 
وانتهی إلى نتائج ون ي ونهائية . والذي يهمنا ا ات 
إ. فولدزيهر ثم يوسف شخت. إذا فالعالم المجري كتب بحوثا عن السنة 
الإسلامية وأصدرها بالألمانية في سنة ۰۱۸۹۰ أي أنه قام بعمله هذا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهو قرن سبق لنا أن ذكرنا من خحصائصه 
اقترانه بالنزعة العلموية (11516مءعك5) والوضعية PoE)‏ وهذا يعني أن 
منهجیته في بحوث العلوم الانسانية کالتاریخ مثلا كانت تهدف إلى إخضاع 
امس إلى قواعد البحث المسيطرة والمهيمنة علی ما یدعی بالعلوم 
الصحيحة(6<20165 5ع50162©6) بما فى ذلك علما الطبیعیات والفیزیاء . 

وا مالسا القصيرة تحليل الطريقة العلموية التي 
هافر الیو على هزاسة ايت آلتوی درا عمودية تا کته فاتلای 
نكتفي بالنتيجة التي توصل الیها خاصة آننا وعدنا القاریء الکریم بالاعتماد 
على الدراسات الحديثة التي صدرت في العقود الخمسة الأخيرة والتي ستتيح 
لنا وقفة طويلة مع من تأثر بالعالم المجري في هذا المیدان أي یوسف 
شخت . يقول فولدزیهر: «إن المُمارسّة المتواصلة لادوات البحدیث الهائلة 
سوف تنتهي بنا إلى موقف حذر ملژه التشکك. وسوف لا تکون مله 





> عنه جملة وردت في المقدمة (ص ۷۹۷ من طبعة بیروت ۱۹۱۷) بخصوص آبي حنيفة «لذ 
ضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي». وقد طاب لأحمد أمين أن یتوسع 
في هذه العبارةء «وإن كانت موجزة وغامضة بعض الغموض» (ص ۱۳۱) فراها دالة على 
اتجاه «وهو عدم الاكتفاء بالرواةء بل عرضها على الطبائع النفسية والبيئة الاجتماعية» 
(ص ۱۳۱)؛ بيئما أراد منها ابن خلدون على عادته نوعاً من التعليل لما لاحظه عند أبي 
حنيقة من قَلَدَ روایته «لما شدد في شروط الرواية والتحمل» (ص ۷۹۷ . 

( م) ومن المفيد أن نلاحظ أن الباجي في الاحکام (ف ۸۲۷) يعمد إلى نوع من النظر في متن := 


۳۹1 


الأحاديث في نظرنا وثيقة لتاریخ فجر الاسلام ولکنها ستصبح شاهدا على 
النزعاتٍ التي ظهرت في الأمة الاسلامية في مراحل تالية كان الاسلام فيها 
أكثر نموا»(؟١©2.‏ وهو يعني بهذا خاصة تلك المؤثرات المتنوعة» السياسية منها 
والاجتماعية والأدبية» والتي أدت إلى «خلق الحديث» ووضعه ابتداء من 
العهد الأموي وامتداداً إلى العصر العباسى بأكمله. كما حلّل ذلك تحلیلا 
موسعاً في کتابه المذکور آنفاً. ولنا على هذا الكتاب ملاحظتان : 

أولى هاتين الملاحظتين أن نظرية ولد زيوز لقيت من بعض العلماء 
المسلمين معارضة صريحة تمثلت في ب بعض الردود. ومن هذه رد صبحى 
الصالح في كتابه المذكور انفل۲۳"۱. وقد عاب عليه غرضیه من تأليف کتابه : 
«إضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها في الصدورء لتعويل الناس منذ القرن 
الهجري الثاني على الكتابة» ثم «وصم السنة كلها بالاختلاق والوضم على 
ألسنة المدونين لها الذين لم يجمعوا منها الا ما يوافق أهواءهم ویعبر عن 
ارائهم ووجهات نظرهم في الحیاة)(۲۲) . 

وبعده یتعرض لدراسات استشراقية آخری لسوفاجیه :32۷2۵6 فى 
کتابه «الحدیث عند العرب» الذي یحاول فيه «تفنید المعتقد الخاطیء 


وصول السنة بطريق المشافهة وحدها ويجمم الکثیر من الادلة على تدوین 


= الحديث قريب من النقد الداخلي؛ ففي باب ترجيح الأخبار من جهة المتن يستعرض 
خبرين مختلفين ينفي أحدهما النقص عن أصحاب النبي يك ویضیفه الثاني إليهم 
فير جح الأول منهما ویقدم على ذلك مثالا دقيقاً یظهر فيه الصحابة وقد ضحكوا في 
صلاتهم من رجل ی و ا ی ا 
عرفوا به من الاقبال على الصلاة وما وصفوا به من التراحم والتعاطف في ما بينهم . 
(15) فو لدزیهر ۰ 6 - 5 .م Muhammedanische Studien, trad. française,‏ 
وعبارة المستشرق مُترجّمة إلى الفرنسية هي هذه: 
«Une frêéquentation assidue du puissant arsenal des hadîth - s nous conduira ã une‏ 
circonspection pleine de scepticisme (...). Les traditions seront pour nous, non pas un‏ 
Tenfance de Islam. mais un témoin des tendances que se‏ عل document pour histoire‏ 


sont manifestées dans la Communauté musulmane aux stades plus avancées du dé- 
veloppement de cette religion». 


(۲۰) علوم الحدیث ومصطلحه . (۲۱) المصدر المذکون. ص ۲٤‏ - 


۳۷ 


الأحاديث والتعویل على هذا التدوین في عصر مبکر يبدأ أيضاً في مطلع 
القرن الهجري الثاني وليس في حياة الرسول ‏ عليه السلام» ويرمي فيه إلى 
غاية «لا تختلف فى شىء عن غاية و والدراسة الثانية هي لدوزي 
Dozy‏ في «محاولة دراسة تاريخ الإسلام» امن نظر يته في الحدیث جديرة بان 
تخد ع باعتدالها الکثیر من علماء المسلمين فضلا عن أوساط متعلميهم إذ هو 
«یعترف بصحة قسم کبیر من السنة النبوية التي حفظت في الصدور ودونت 
فى الکتب بدقة بالغة وعناية لا نظیر لها» ثم هو «یعجب لكثير من 
الموضوعات والمکذوبات تتخلل کتب الحدیث - فتلك كما يقول طبيعة 
الاشیاء نفسها ‏ بل للکثیر من الروایات الصحيحة الموئوقة التي لا برقی إليها 
الشك (. . .) مع آنها تشتمل على آمور کثيرة یود المؤمن الصادق لو لم ترد 
فیها» . ويذكّر صبحي الصالح بأن المستشرق كان «یفکر آولاً وآخراً بما اشتملت 
عليه هذه السنة الصحيحة من نظرات مستقلة في الکون والحياة والإإنسان»"" . 

ويرد صبحي الصالح: على من يراه من المستشرقين أولى من غيره 
بالرد أي قولدزیهر فيعتمد دراسة یوسف العش التي يرى فيها «براهين لا 
تحتمل النقاش على خطإ فولدزیهر في رأيه» لانه بفضلها «أثبت أن النزاع 
حول جواز الکتابة أو المنع منها لم يكن ضرباً من التسابق بين أهل الحدیث 
وأهل الرأي» وذلك لأن من أهل الرأي من امتنم عن الکتابة كما أن من 
المحدّثين مُن كره الکتابة(۲۳۳. ويلاحظ ص . الصالح أنه من المؤكد أن السنة 
الصحيحة لم تدون وحدها مرتبة على الأبواب إلا في عصر البخاري» أي في 
النصف الأول من القرن الثالث الهجری. إلا أنه يضيف مدققاً أن الحديث قد 
دون قبل ذلك ولكن بصورة أخرى مخالفة؛ فلقد آمر عمر بن عبد العزيز 
- الذي تولى الخلافة الأموية من ۹۹ ۷۱۷ إلى ۱۰۱ -۷۱۹ -رسمياً بالشروع في 
تدوين الحديث» ولعل كثرة العلماء كانوا يؤيدون آمره. وقبله كان العلماء 
مختلفين في كتابة الحديث. سواء في فترة الصحابة آم على عهد 
التابعين2"9. وينتهي العالم السوري إلى هذه الخلاصة. وهو أن الحديث 
(۲۲) المصدر المذکور. ص ۲۵- +۲ (۲۳) المصدر المذکون ص ۲۸ - 1۱ . 


۲۸ 


النبوي «مز بمراحل طويلة حتی وصل إلينا محرراً مضبوطام(۲۹). 


وثانية الملاحظتین تتمثل في أن طه حسین ۹ عندما نشر کتابه 
«في الشعر الجاهلي» سنة ۰۱۹۲۲ ثم آعاد نشره ا بعض التحویر في 
الستة الموالية تحت عنوان «في الأدب الجاهلي». اعتمد في تشككه في 
صحة نسبة الشعر الجاهلي إلى عصر ما قبل الاسلام على أدلة متنوعة مختلفة 
شبيهة بالتي اعتمد علیها فوندزیهز وسبق لنا أن عرّجنا علیها منذ قلیل . ولیس 
في هذا ما یستغرب. فالعلماء الذين شکوا في صحة هذا أو ذاك احتجوا - في 
جملة ما احتجوا به بأن کل من الشعر الجاهلی والحدیث النبوي لم يدون 
إلا ابتداء من القرن الثاني للهجرة(؟۲) . 

والواقم أن قضیه الاختلاق في الحدیث قد تفطن لها المحدئون في 
عصر التدوین بل حتی قبله بكثير» كما توکد ذلك الدراسات التاريخية . 
وکذلك قضية نحل الشعر الجاهلی فقد آثارها ابن سلام الجمحي 
(۷۵۱/۱۳۹- ۸۵/۲۳۱ أو ۲۳۲) المحذث واللغوي البصري في کتابه 
«طبقات فحول الشعراء». فلعله أول من اهتم بهذه القضيةء على الأقل 
بصورة جدیة [ذ قدم عدة شواهد استفاد منها ولا شك» البحث العلمي النقدي 
الحديثء كما أكد ذلك ش. بلا ,۳۱2 C1.‏ في مقال نشره بدائرة المعارف 
الإسلاميةء ط٩‏ ؛ ويغلب على الظن أن كلا من طه حسین ومرقوليوث 
استقاد منه . 


المهمّ هو أن طه حسين يقرر في كتابه المذكور آنفاً أن ما يدعى بالشعر 
الجاهلى إن هو فى الحقيقة إلا شعر إسلامي إذ قيل بعد ظهور الإسلام ولا 


(4؟) المصدر المذكور» ص .4١‏ 

(۲۵) هذا لا یمنم أن یکون طه حسین قد تاثر ایشا بالمستشرق مرقوليوث Margolıouth‏ الذي 
أصدر سنة ۰۱۹۲۵ أي في السنة السابقة لصدور کتاب الکاتب المصري. مقالاً بالمجلة 
الاسيوية شك فيه في صحة نسبة الشعر الجاهلي إلى عصر ما قبل الاسلام. 

(۲۳) المقال مخصص لابن سلام . 


۳۹ 


يمثل في الواقع الا حالات إسلامية . ٠‏ ثم إن القران» النص الصحیح السسة 
إلى الفترة التي نزل فيهاء أي في حياة النبي _ يله - هو |ذاً أقرب إلى فترة ما 
قبل الاسلام من هذا الشعر وهو بهذا الاعتبار يمثلها تمثیلا أحسن 
وأدق(۳۷). والجدیر بالملاحظة هو أن هله النتيجة وان كانت تمس 7 ظاهریا 
ميدان الأدس الصرف فقط إلا آنها في الواقع لها أهميتها القصوی في 
الميدان الدينيى. فهي إن صخت تعني أن هذا الشعر الجاهلي لم يعد صالحاً 
للاستشهاد كالمرجع اللغوي والبياني لتفسير القرآن والحدیث. بل تعني كذلك 
وفي نهاية المطاف أنه یتحتم علینا - انطلاقا منها - القيام بالعملية المعاكسة. 
ولا نستغرب بعد هذا الضجة العنيفة التي آثارها ظهور الکتاب في أوساط 
الأزهر بصورة خاصة كان لها صدی قوي في البرلمان المصري وانتهت 
بمصادرة نسخ الکتاب المطبوع. مما آدی الاأمر بصاحبه إلى اصداره من 
جدید بعد سنة بعد تبدیل وتحویر. ویجب التذکیر بموقف عالم مصري اخر 

هو آحمد أمين ( ۱۹۰۶ قد رجع إلى هذه القضية بالذات بعد سنوات 
قليلةء أي سنة ۱٩۲۹‏ حيث آصدر فجر الاسلام. فقدّر آننا إن لم نجد حلا 
تلقضية فعلی الأقل یمکن لنا تجاوزها وذلك بأن نعتبر هذا الشعر ممثلا حقا 
وواقعا للعصر الجاهلي . ذلك أن الانتحال إن وجد فیجب الاعتراف بأنه كان 
بارعاً وناجحاً إلى حدّ أن المتتحلین استطاعوا التمویه على معاصریهم أو 
على الأغلبية العظمى منهم. إذ كان الرافضون لصحة نسبته أقلية لا 
يلت" 

وإذا ما انتقلنا إلى الاستشراق القريب العهد منا أي إذا اقتصرنا على 

فترة العقود الخمسة التي التزمنا باحترامها فيوسف شخت (۱۹۰۲- 14159) 
Schacht‏ .3 هو الذي يكاد ينفرد بالدرس والعناية فى ميدان الحديث. وله 
کتب ثلائة هي غاية في الاهمية : ۱ 


(۲۷) في الأدب الجاهلي. ص ۱۵ - ۱۷ . 
(۲۸) فجر السلام. ص ۱ . 


- بداية التشریم الر سلامي (۱۹۵۰) 

The Origins of Muhammadan Jurisprudence 
)۱۹۵۳( مخطط لتاريخ الفقه الاسلامي‎ _ 

Esquisse dune histoire du droit Musulman 


An Introduction to Islamic Law") )١955( مقدمة للتشر يع الإسلامي‎ - 


إن هذا المستشرق» الالماني الأصلء درّس في عدة جامعات (فْرَيْبُورْمْ 
إن بر ۳ ) (Fribourg - en -Brisgau‏ „ کنسبرغ (1060150618) وكلاهما فى 
ألماثياء ثم القاهرة ثم أكسفوردٌ ثم ليدن ثم كُولُومبيا بنیوپورك بالولایات 
المتحدة) وأسس مجلة دراسات إسلامية 2>تسعاعا 5)0018 بمعية ر. برنشفيف 
۳۳۷8 ۳ واشترك طيلة ۱۵ عاماً في مجلس إدارة الطبعة الثانية الفرنسية 
والانكليزية من دائرة المعارف الإسلامية. ويُعتبّر من أركان الاستشراق فى 
القرن العشرین حیث آثری نشاطه طیلة أربعة عقود ونیف دراسة ونا 
وتحقیقا ونشرا وترجمة وتدریسا واشرافا على البحوث والدراسات. 
وقد آدرجنا الحدیث عنه مباشرة بعد حدیثنا عن فولدزیهر إذ هو أيضاً 
ينتمي إلى النزعة العلموية الوضعية التي سبق أن تعرضنا لها وذکرنا آنها تتمثل 
في تطبيق قواعد العلوم التي تدعى بالضحييحة على العلوم الإنسانية . الا آن 
شخت يقدم لأول مرة تاریخا منتظما متصلا منسقا منطقیا لتاریخ التشریع 
الاسلامي . ويمكن تلخيص هذا التاريخ في النقط التالية : 
للعهد الجاهلي قانون بدائي ولا شك ولکنه كان على حظ من التنظیم 
والتنسیق . فکان تجاریا فى مكة زراعیا فى المدينة وعرفياً خاصا بالبدی مع 
وجود نقط التقاء وميادين مشتركة بين هذه الأصناف الثلائة من القانون. 


Introduction au droit ظهرت ترجمته إلى الفرنسية في باريس في ۱۹۸۳ بعنوان:‎ )۲٩( 
, musulman 


۳۱ 


- في القرآن تشريع منظم ومنسق وکامل في ميدانين» میدان الأسرة والحدود. 
ذلك أن الإإسلام آراد أن يدخل دا لرا على هذین المرکزین قصد 
بو جديد قائم على الخليّة العائلية بدل الحليّة القبلية الجاهلية . 
ل شوون زان بت وطلاق وارث ونظم أيضاً القانون الجنائی لانه 
كان تابعاً عم القبلي باعتبار أن الفرد نيح تَبَعّ لقبيلته تحميه وتذود عنه ظالما 
كان أو مظلوما. آما في بقية المیادین فقد وم القران بتشریع جزئي ولکنه 
حرص على التعبير عن فلسفة أخلاقية ومبادىء أساسية اجتماعية وأسس 
هداية دينية يقوم عليها المجتمع الجديد. 


إذا استثنینا هذين الميدانين فیمکن اعتبار التشريع في المجتمع الإسلامي 
- في التطبيق طبعاً امتد ادا للتشریع الجاهلي . وحتى التنظيم القضائي 
بت وی عهده الجاهلي . فالحكم في الجاهلية ظل قائماً حياً في 

شخص النيي ولا ثم الخلفاء الراشدین وحتی الدولة الأموية إلى نهاية القرن 

الأول الهجري . 

وبالاعتبار التاريخي فالتشريع في المجتمع الإسلامي لم يصدر مباشرة عن 

القرآن» باستثناء المیدانین المذكوريّن» وإنما تطور وتَمّا انطلاقاً من عمل كان 

يبتعد عن مقاصد القرآن» فضلا عن نصه . 


حتى إذا آشرفنا على نهاية القرن الأول الهجري ظهر جماعة من الرجال 
أصحاب صلاح وورع وتقوى همهم وأزعجهم أن يروا العمل الشعبي 
والاداري على عهد الأمويين يبتعد أكثر فأكثر عن نص القران وعن روحه. 
فانبمکوا عندئذ في عمل متواصل من الراجعة والنقد والتعدیل وذلك قصد 
التوفيق بين مبادىء القران والعمل الأموي؛ فكانوا يتركون ويفصلون ما 
لا بنّ من تركه وفصله ويحتفظون بما کان قريباً من هذه المبادىء أو موافقاً 
لها تمام الموافقة ویعدذلون ما بحتاج إلى الل ا عليه . وكان يحدوهم 
في هذا العمل دافعان: أولا : التدرج شيئاً فشيئاً نحو المثل الأعلی 
القرآنيء وثانياً: الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ النجاعة الإدارية . 


۳۳ 


وکانوا یعیشون في آوساط قريبة من وسط الخلفاء الأمويين فاستطاعوا أن 
یحملوهم على أن یسموا القضاة من بينهم. وهکذا شرع القضاة في عملهم 
الجدید وطبُقوا على الواقع العملي تلك المبادیء القرآنية . وبذلك وفقو 
إلى تکمیل عمل النبي محمد التشريعي 

ولما كثر عددهم وقوي ائتلافهم وحسن انسجام عملهم وتسیقه کونوا فى 
العقود الأولى من القرن الثاني الهجري ما سماه شخت بالمدارس التشريعية 
القديمة : anciennes écoاes juridiques‏ 165 ؛ وهکذا کانوا تصدرون احکامهم 
معتمدین على الرأي . وبذلك آحدئوا داخل کل مدرسة فقهية نوعا من 
العمل الجاري (۷(۷۵۵86 «0:اذ2) كان يستمد مشروعیته (16210170106) من 
فکرة السنف أي تلك العادة الجارية (عصسسادهع) لدی الجماعة المحلية 
التي تعکس صورتها وکذلك وفي نفس الزمن العنصر النظري أو الهدف 
الإسلامي التشريعي الأعلى الذي كانت الجماعة تطمح إليه باستمرار. ثم 
إن العنصر الثالث» وهو إجماع العلماء الذي كان یُمتّل معدل الآراء داخل 
كل مدرسة فقهيةء كان يُضفي على عملهم الجاري نوعاً من الحُجّيَة 
والشرعية . 


وعندما نذكر الستة أو العمل الجاري والمثالي معا نثبر في نفوسنا فكرة 
الاستمرار والامتداد المتصلة اتصللاً وثيقاً باي منهما. وفعلا فلقد كانت كل 
مدرسة تنمي حاجتها إلى الاستمرار والامتداد وكذلك إلى التعليل النظري 
تدغم به إجماعها المحليء عديم الشهرة بل خامل الذكر. وهكذا ظهر 
واتضح حرصها على إرجاع عملها الجاري إلى الوراء حتى تنسبه إلى أعلام 
من الماضي › ذوي الشان. وفي البداية فكر علماء كل مدرسة في أعلام 
حديثي غيل تسسا أي التابعين» مثل إبراهيم النخعي ( ۹٩‏ - ۷۱۳ أو 45) 
لعلماء الكوفة. ثم فكروا في الصحابة و في النبي محمد ذاته الذي 
أصبحت سنته ملجا كل مدرسة فقهية تستند نستند إليه للرفع من قيمة عملها 
الجاري . 
۳۳ 


وكردٌ فعل على هذا السلول ظهرت حركة المحدئین أثناء القرن الثاني في 
الأمصار الإسلامية الكبرىء وان كانت هی أيضاً تستمد إيحاءها من 
اعتبارات دينية وأخلاقية رفيعة. وكان مبدؤهم الأساسى الذي ينصرونه هو 
أنه لا يكفي أن يُرجَع - جملة وبصورة عامة - العمل التشريعي إلى سنة 
النبي » بل يجب أن برجم كل حكم يُصدره العلماء إلى حديث نبوي بقل 
عنه ا وهکذا قرروا أن الحديث النبوی من قول وفعل واقرار دم 
على العمل الجاريی حتی ولو ادعی أصحابه انتماء» إلى 2 النبي . وهكذا 
کانوا یکرهون استعمال الرأی ویعولون على الحدیث فقط . 

وكان صراع حاد بين أصحاب الرأي وأصحاب الحدیث . وأتى الشافعي 
٠ ٤(‏ ۰- ۸۱۹ وناصر أصحاب الحديث على أصحاب الرأي وقرر أن لا 
شىء يقدم على حديث النبي . الا أنه لم يرفضص الرأي کلیاً كأصحاب 
الحديث» بل أخذ به على شرط أن لا یصدر عن هوی أو تلذذ أو استحسان 
بل عن مصدر ثابت موضوعي هو القران أو الحديث أو إجماع المسلمين . 
وهکذا قيده بشروط جعلت منه ما یسمی بالقیاس . ولم یرفضص اشا مدا 
الاجماع وإنما رفض الاجماع المحلي حتی ولو كان إجماع مصر کبیر 
كالكوفة أو مكة أو المدينة ولم یقبل الا إجماع المسلمین قاطبة باعتبار آنهم 
لا يُجمعون على خلاف قران أو سنة. فقد يعزب حدیث عن بعضهم أو 
جلّهم فلا يعلمه إلا أقلّهم. فان حصل إجماعهم كلهم فلا بد أن يكون عن 
نص هو نص الحديث. ومن المفيد أن نلاحظ أنه بنی حجة الاجماع على 
هذا الدليل العقلي دليل البداهت ولكن خاصة على حديث يأمر فيه النبي 
بلزوم جماعة المسلمين؛ فأوله بان الجماعة ليست جماعة الأبدان في مكان 
واحد فهي غير ممكنة «فلا يقدر أحد أن یلزم جماعة أبدان قوم متفرقین»» 
ثم هي إن أمكنت فهي لا تفيد. فالأبدان «تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين والأتقياء والفجار». وهكذا وصل الشافعي إلى هذه النتيجة : «فلم 
يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم 
والطاعة فيها. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم . 

۳ 


ومن حالف ما تقول: .هد بتاع الا افد حالف بخباغتهم الى انر 
بلزومها» (الرسالةء ص .)٤۷١ - ٤۷١‏ 
وبعد نصف قرن» أي في منتصف القرن الثالث الهجري» تظهر الداودية 
الظاهرية على يدي داود بن خلف (۲۷۰ - ۸۸۳) فیتعلق بظاهر النص ویبرز 
آهمية الحدیث إبرازاً كاملا ویبطل الاجماع إلا إجماع الصحابة على نص» 
ویبطل کذلك الرآی والقیاس والتعلیل . وكأنه بهذا العمل يُصدِر عن فلسفة 
تشريعية أصولية شافعية وان حاول أن يذهب إلى آبعد مما ذهب إليه الا مام 
الشافعي في السعي نحو الموضوعية المطلقة(*©. 
ولا غرابة إذا تصدى بعض الباحثين المسلمین("؟ بالنقد لنظرية * شخت 
هذه الجريئة ولكن القائمة على بحوث جدية عميقة ومتواصلة. ولا شك أنها 
استفادت مما کت فولدزیهز وشو أن ذكرنا بملیخصه ولکنها استفادت نک 
من معرفة المستشرق شخت معرفة قلما تعاّل بالفقه الاسلامي واللغة والأدب 
العربیین» هذا بقطع النظر عن خبرته بقوانین الشرق الأدنی والأوسط القديمة 
وحضاراتهما خبرة سمحت له بالقاء أضواء مقارنة مفيدة لدراسة التشريع 
الاسلامي والتحسّس لوجود بعض نقط التقاء أو تأثیر أو تأثر بینه وبين ما يماثله 
من تشاریم المنطقت خاصة التشریع البيژنطي والعبري . ومن المفید أن نشیر 
إلى أن بعض الباحئین المتاثرین بالمنهجية الغربية من المسلمین وطبعاً من 
المستشرقين لا يوافقون شخت عندما يصرح بنتيجة بحوثه في الحدیث النبوی 
مؤكّداً أنه «يكفي أن تتعلق الأحاديث بخکم فقهي ما حتى يتعذر اعتبار 
صحة واحدة منهاء تقريباً»"". وهم في هذا يفضّلون» بدلاً من هذا الحكم 
(۳۰) أنظر لشّحْت المخطط ص ١١‏ - 45 أو مقدمة (النص الفرنسي) ص ۱۷ - ٤۸‏ . 
إن ابن حزم یعتبر آحسن من دافع عن اراء الظاهرية ویمکن الرجوع إلى تفصیل, له 
سبق أن تعرضنا له قي هذا القسم التمهيدي وقد خصصه للحديث النبوي أو السنة: وَإنهَا 
َمِل القُرّآن وَأَكْثْرٌو وذلك حتى نؤكد إبرازه المطلق لأهمية الحديث وقيمته. 
(۳۱) آنظر على سبیل المثال مفتریات على الإسلام بقلم أ .م. جمالء بيروت ۱۳۹۲ - ۰۱٩۹۷۲‏ 


ص ۳۵ - ۶9 
(۲ ۳( المخطط ص ۳۱ والمقدمة. ص ۳۹ من النص الفرنسي . والجملة من المخطط هي : = 
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العام الذي يقدّرون قیمته وآهمیته. يفضّلون البحث المدقق والمنب 
والموسع والشامل عن كل حديث مهما كان فحواهء وذلك بتسليط آضواء 
النقد الداخلى والخارجى أيضاً. وكذلك بالالتجاء إلى أدوات البحث 
اة تساه لغوية كانت آل ا او اريك ولك فة مه المراتن 
طويلة النفس تكاد تكون مستحيلة على المستوى الهيكلي العام . وان استطاع 
بعض الباحثين وهو ر. برنشفیف أن يلاحظ أن حديثاً وردت فيه كلمة کبْر _ لا 
بالمعنى العباسي أو الأموي لكن بمعنى انفردت به المصادر التي وردت إلينا 
من فجر الإسلام ‏ يمثّل بهذا الاعتبار حالة لغوية معاصرة للنبی(۲۳۳» فيجب 
الاعتراف في نهاية المطاف بأن العقود الخمسة التي مرّت على ظهور دراسات 
شخت - في فترات متلاحقة كما مر بنا - لم تشهد أية بداية منسقة ومنظمة 
لعمليّة مماثلة للعملية السابقة الذكرء بل لم تسجل أي تحوير جذري وجدذي 
للنظرية التشريعية التي أقام أسسها المستشرق الالماني . 

هذا وان الباحث المتمعن في دراسة نظريّة الاستشراق الأوربّى حول 
صة نسبة الحديث إلى النبي 6 قد یتوقّف عند فارق يلحظه بين رأي 
دز ورأي شخت؛ فان كانت النتيجة التي انتهيا إليها هي واحدة» الا أن 
لهجة التعبير عنها مختلفة من واحد إلى آخر؛ فحيث توصّل الاوّل إلى موقف 
حذر ملوه التشکك بعد مُمارسته المتواصلة لادوات الحدیث الهائلت» حسّب 
تعبپره السابق الذکر» إذا بالغانی يود بلهجة الواثق المتيقّن أنه یکنی أن تتعلق 
ال اديت ب فقون ماس حر احعبان ها واجدة معا قربا نب 
عبارته التي مرّت بنا . 

لا أن الباحث الجاة محمّد مصطفی الاعظمي لم یرد أن یتوقف عند هذا 


«Presque aucune عل‎ ces Traditions, pour autant qu’elles concernent des règles de droit, 
ne peut être tenue pour authentiquc», 
۰5٩ - ۵۸ س2 ۴ ص‎ « Etudes d’Islamologie : أنظر في کتابه دراسات من علم الإسلام‎ (TT) 
Un Systême peu connu de عن نظام الارث في الاسلام‎ ١946٠ والدراسة من عقال صدر سنة‎ 
والحدیث هو : «الولاء للکبر » والاعتبار هو‎ succession antique dans le droit musulman. 
بل ا ت‎ ۳ 
. فهم الکبر أو الاكبر كما ورد في اللسان. أي بمعنی الأقرب من الجذ المشترك.‎ 
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الفارق وذلك عندما حرّر کتابه الهام والمفید » دراسات في الحدیث النبوي 
وتاريخ تدوینه وقد صدر في بیروت في ۱۹۸۵/۱۰۵۰ أي في فترة زمنية 
كان تحقیقنا هذا للاحکام على وشك الصدور في طبعته الأولی "۰۳ ذلك أنه 
لا يرى الا التأثير البالغ للأوّل في الثاني إلى حذ أنه وان ركز رده على نظریات 
شخت الا أله لم يُهمل التعؤض لقولدزیهز - وأحياناً ببعض التفصيل - لهذا 
التأثير بالذات (ج ۰۱ ص ٠١‏ و .)5١‏ وعلی كل فقليل هم المستشرقون الذين 
اتجهوا إلى دراسة الأحاديث النبويّة» ومّن انتهى منهم إلى نتائج لا يتجاوز 
عددهم آصابع اليد وبُحوثهم بالإضافة إلى ذلك لم تصل إلى مُستوى النُضح 
ولا مناهجها إلى رُتبة العلم (المقدمت ج ۰۱ ص ل). 

إذاً فلماذا هذا الاهتمام بهذه الصورة المدقّقة والمُفصّلة؟ يُجيب الأغظمي 
على هذا السوال مُنْيْهاً إلى الخطر الذي يراه مُتمثّلاً في الاستشراق» وفي 
طليعته سحت الذي أصبحت دراساته من المصادر الأساسية لا لکتّاب الغرب 
فقط بل أيضاً للكثير من كتاب الشرق (المقدمة بالمكان ذاته) . والغريب في نظر 
الباحث الأغظمي أن الطعن في الحديث النبوي هو من المسلمين أيضاً فیسژد 
أسماء أعلام لم نكن ننتظر ورودها في مثل هذا السياق مثل أبو رية ومحمد 
عبده ورشيد رضا وأحمد أمين! ولعل أكثر استشهاداته بياناً هو ما نقله عن غلام 
أحمد البّرويز: «إن الأحاديث لم تكن الا مُؤامرة أعجمية على نقاوة الاسلام 
وصفائه وبساطته» وقد علق عليه بقوله: والعجّب أن المُدّعين لذلك هم من 
الأعاجم (المقدمة» ص م). ومن هنا أصبح هدف الباحث واضحاً؛ فنظراً لما 
«أثير حول السُِّنّة النبوية من اعتراضات وما بُذر في طريقها من تشكيكات آصبح 
البحث في الأحاديث النبوية ودواوينها أمراً لازماً وواجباً مُحتماً لأن الاسلام 
وحضارته ومُستقبّله يقوم على هذا الأساس» (المقدمة بنفس المكان) . 





(۳۳ م) يمثل الكتاب بحثاً تقدّم به صاحبه إلى جامعة کنبرذج لنيل درجة الدکتوراه» وذلك في سنة 
٠‏ . وفي الطبعة العربية التي تُحيل عليها إضافة نصوص يؤيّد بها قوله ويستشهد على 
حكمه وكذلك الياب الأول في مفهوم السّنئة ومكانتها في الإسلام . 5 
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والکتاب دسم ویتعذر علینا تقدیمه بما یستحق من التحلیل والنقد» في 
ظروف محدودة كهذه التي تسمح بها فرصة إعادة نشر هذا التحقیق ولو كان 
منقّحاً. ولهذا نكتفي بتقديم أقسامه قبل التعؤض بسرعة لمآخذه على شخت . 
فالكتاب إذاً في تسعة أبواب وهذه هي بعناوينها: الباب الأول في السِّنة 
ومكانتها في الاسلام (ص ۱ إلى 57). الثاني في النشاط الثقافي في الجزيرة 
العر بية في العصر الجاهلي وصدر الإسلام (ص ٤١‏ إلى ۷۰). الغالك حول 
كتابة الا حادیث النبوية (ص ۷۱ إلى ۸۳. الرابع في تقييد الحدیث من عصر 
النبي وة إلى منتصّف القرن الثاني الهجري على وجه التقریب (ص ۸ إلى 
۵ الخامس في تحمّل العلم ودراسة الاحادیث النبوية في القرنیّن الأول 
والثانی (ص ۳۲۷ إلى ۳۷۰). السادس في الكتب وآشکالها الخارجية 
ومشاكل الاقتباس منها «والتساهل» في نسبة التأليف (ص ۳۷۳ إلى ۳۹۰). 
السابع في الإسناد وبدايته في الحديث (ص ۳۹۱ إلى 577). الثامن في 
الأحاديث وصختها وإمكان الوثوق بها (ص 57549 إلى ۷۰). التاسع في 
التعریف بالئسخة المحققة (ص ۷۱: إلى 6 ثم ملحَقان عن مفهوم بعضص 
المُصطلّحات في نفل الحدیث وکذلك عن تشاط المحدّثين في القرون الأولى 
(ص ۵۰۸۷ إلى ۸۰۱) . 

ومن الملاحظ أن الباحث خحصّص الابواب الثمانية الأولى - أو ما ستیه 
د (ج ١‏ ص ن) القسم الأوّل ‏ لإثارة قضايا أساسيّة سيّة مثل التي تعلق 

بمَنْع النبي أصحابّه کتابة الأحاديث فییّن أن هذا المَنْع قُصد منه توقي الجمع 
مع كاب ارات و يمني أن الحديث مرخ . والدّليل عليه أن الصحابة كتبوا ثم 
التابعون ثم آتباعهم حتی ظهور مُوطأ مالك (۷۹۰/۱۷۹) (المقدمة زا 
ذاته) . آما الباب التاسع بملحتقیه - آو ما يُسمّيه القسم الثاني - فقد قدم فيه 
أصغر مخطوطة اختارها من بين عشر عاش آصحابها من نهاية القرن الأول إلى 
منتصّف القرن الثاني » وحققها ودرسها وهي نسخة شهیل بن صالح عن أبيه 
عن أبي هُريرة ووجد فیها وُرود الحدیث الواحد عشراث المزات بسبب کثرة 
ژواته مع تباعد آوطانهم (المقدمة» ج ۰۱ ص س). 
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والان نأتي إلى آهم مآخذ الأغظمي على شخت : 

- اعتمد لدراسة الاسناد في الأحاديث على كتب الفقه أو کتب آقرب ما 
تکون إلى الفقه مثل مُوطًا مالك أو کتاب الأمّ للشافعي ثم عم النتائج 
المُستخلصة منها وفرضها على کل الحدیث ا زور ویو 
بالحدیث . فمن المعلوم أن القاضي أو المفتی في الخکم على قضيّة 
بُضطرّان إلى تقديم كل حيّْئيّات الخکم أو الفتوى مع كافة الوثائق يام 
هذه الکتب الفقهية من النصف الثاني من القرن الثاني التي وصلت إلينا ویمکن 
دراسة آسالیبها في التألیف ؛ فأبو يوسّف مثلا إمّا أنه پحذف جزء من الاسناد 
ويكتفي بأقل قدر مُمكن من المتن الدال على المقصود وذلك تجتباً للتطويل ؛ 
وا أنه یحذف الاسناد بکامله وينقل مباشرة من المصدر الأعلی (ج ۰۲ 
ص ۳۹۸ إلى 5١5‏ ). وقد جرى شت في هذ على ال نومیم 
بعده عندما خلطا بين المصادر كالتي تَهُمّ الحديث أو السيرة أو التفسير؛ 
وكذلك جرى 47 منوال هوژوفتش عندما خلط بين مصدرين يتعلقان 
بالحديث أو السيرة؛ فکتب السيرة ليست من الوجهة العلمية السليمة مجالاً 
طیعاً وصائباً لدراسة ظاهرة الاسناد:؛ وعندما درس المستشرقون الاسانید من 
كُتب السيرة وصلوا إلى نتائج خاطئة (ج ۰۲ ص ۳۹۷ و ۳۹۸). 

- عندما یو کد شخت أن أكبر جزء من آسانید الأحاديث اغتباطي ویستعرضص 

نظريّته في نشأة الأسانيد وتطوّرها - وهي نظريّة سبّق أن قذمناها في التمهید 
لهذا التحقيق النصّي بشيء من التفصيل - يأخل الأظّمي عليه أنه ختار من بين 
ألوف الأحاديث بعضها التي سبّق أن حكم عليها المحة: ثون بالخطإ والوهم 
ویدسها ثم يُنشىء نظريّته على ضوء هذه الدراسة (ج ۰۲ ص ۲۲ و 4717). 

ولققد اتهم الأغظمي أكثر من مزّة شخت - وكذلك فُولدزیهر من قبله 
(ج ۰۱ ص 1۰ إلى ۷۲) - باتباع الهوى في البحث فیعیب على الاوّل اکتفاءه 
۳ أو مثالین أو حتى بضعة أمثلة یُقذمها على آنها الظاهرة العامة الاعتيادية 

يُفْسّرها حسّب رغبته لتدعیم النظريّة التي توافق هواه؛ ما في حال تخالف 
9 وتتوفّر فیها الأمثلة بنسبة تکاد تکون إجماعية فیقل من أهميّتها مُشيراً 
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إلى وُرودها عَرَضاً أو أحياناً (ج ۰۲ ص 4۱۹). 

- ويّعيب عليه لجوءه إلى منهج تقريبي في البحث يعتمد على الظن 
فحسْب ؛ فلريّما يكون مقتنعاً بقوله ولكنه لا يستطيع أن يُقنع غیره» خاصة إذا 
كانت الشواهد التاريخيّة تناقض ما يدّعيه وتؤيّد قول غيره (ج ۰۲ ص ۳۸۷). 
وئلاحظ من جهتنا أن البحث العلمي قلما يخلو من الاعتماد على الظنّ في 
الاابحاث التاريخیة» خاصّة إذا مسّت فترة بعيدة في القدم ؛ والاغظمي ذاته بلس 
إليه في کتابه هذا فتراه یقول : «یبدو أن المحدّثين کانوا یکتبون حدیث کل شيخ 
في کتاب مستقل أو آوراق مستقلة» (ج ۰۲ ص ۳۷۰) آو: «علی آغلب الظنّ 
کل المحدّثون یکتبُون الاسناد كاملا في پداية الکتاب ثم فیما بعد ذلك کانوا 
یکتفون بالجزء اللوي منه» (ن.م.)» آو: «وآغلب الظن أن آقدم نص یتعلق 
بدراسة الاحادیث حسب الموضوعات الفقهیه هو ما جاء عن ابن عبّاس 
- رضي الله عنه -۱»(ج ۰۲ ص ۳۳۲۰). 


- ویأخذ الأغظمي على شخت تسرعه في فهم الوئاه ثق التاريحية ؛ فهو في 
نظره أخطأ في فهم المقصود من كلمة الفتنة وقد أشار إليها ابن سيرين عندما 
ذکر أن ا 
وصورة هذا الخطاً یتمثل في تأریخ بداية هذا الحدّث التاريخي الخطیر بمقتل 
الوليد بن يزيد في ۶۳/۱۲۲ لاء وذلك حتى يُدعّم نظريّته عن الاسناد الاغتباطي 
ny‏ وكات رد 
أن تسب آراءها إلى أشخاص مرموقين من القدماء. ويؤكّد الأغظمي أن الفتنة 
ا هنا هي التي فامت من قبل علی عدي ابن الاییر ال ميق هلل ومعاوية؛ 
هذا بقطع النظر عن استحالة تقدیم ابن سيرين لقول يعني حدثاً من سنة ۱۲ إذ 
قد توفي في ۷۲۸/۱۱۰ (ج ۰۲ ص ۳۹۶ و ۳۹۵). 

ومثال قريب من هذا هو ذلك الذي يُمثل شك شخت في الاسناد 
المشهور عند المحدة ثين بالسّلسِلة الذهبيّة من الاسانید» أي مالك عن نافع عن 
ايبن عمر . وخكه المستشرق آن مالکاً كان صغیر الگن مند موت نافم في 
۷ ثم إن نافعاً هو مولی ابن عمرء مما يٌالحق إسناده بالاسانید 
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العائليّة . ويرد الأغظمي بأن سنّ مالك لم يكن یقل عن عشرین عاماً عند موت 
نافع وبأن المحدّثين قد تفطنوا للأسانيد العائليّة وقبلوا منها تلك التي تستحق 
القبول (ج ۰۲ ص ۳۳ إلى .)٤١١‏ 

هذه باختصار بعض عينات من المآخذ التي عبّر عنها الأغظمي تجاه 
المستشرقين الباحثين في الحديث النبوي عامة وفولدزیهرژ بصورة خاصة 
وشخت بصور: أخضن» وهذه الماخل توکد ما غترنا عنه مراراً نی هلا التمهید 
للتحقیق النصّي من اعتبار الطابع التاريخي العمودي التي تین و راا 
وذلك بمقارنة الطابع الوصفي الأفقي الذي تتسم به البحوث الاسلامية 
التقليدية مدای بای اوق الي 

ثم إنه من الإنصاف أن ثُنوّه بمجهودات الأغظمي البيداغوجيّة البيّئة . 
فكتابه مبنيّ بناه محگماً وتحاليله دقيقة وواضحة واستشهاداته متعدّدة ومختلفة 
بحيث يُقرأ في يُسر بل بمتعة كبيرة ولا خرج منه قارئه إلا بفوائد جمّة وجليّة . 

ولكن الذي لا يفوتنا التنبية إليه هو صعوبة كل بحث تاريخي» خاضصة 
إذا مس عهداً بعيداً من التاريخ الديني والثقافي؛ فقراءة المصادر المتنرعة وفي 
بعض الأحيان المتناقضة في ما بينها تدفع الباحث إلى التأويلات المتعدّدة 
وهي تأويلات لا يمكن أن تسلم من آهوائه ومُيوله الشخصيّة ونزعات ثقافته 
الخاصة وكذلك من خیّه للتنظير والتعميم وأحياناً من اندفاعه نحو الحلول 
السهلة أو السابقة لأوانها! . 

إذا لم نستغرب رذ فعل الباحثين المسلمين على نظرية شخت في صحة 
الحديث النبوي التاریخیة» فنحن على العكس من ذلك نستغرب فعلاً الإقبال 
الهائل والمنقطع النظير في عصرنا هذا بل في العصور السابقة كذلك نظراً 
لأصل المؤلف الأجنبی عن العربية والاسلام - الذي خص به المسلمون في 
المشرق والمغرب على حدٌّ سواء كتاب الطبيب والجرّاح الفرنسي موريس بوكاي 
Maurice Bucaille‏ . ووجه الغرابة يتمثل لا في ما يؤكله بالنسبة إلى القران 
فقد عرجنا عليه فقط في قسم النص القراني من هذا التمهيد لأنه لا ييبحث 
في تأريخ هذا النص. موضوع بحثنا السابق - وانما في النتيجة التي انتهى 

۱ 


إليها بالنظر لصحة أحاديث النبي » ونعني بها أحاديث صحیح البخاري التي 

درسها من الناحية العلمية ضمن مشروعه العام الذي نريد الان أن نتعرض 

لبعض نقطه الأساسية : 

هدف المؤلف هو دراسة الكتب المقدسةء لا على ضوء النظريات العلمية 
المفسّرة والصالحة للعصر الذي ظهرت فيه فقط ولكن على ضوء المعارف 
العصرية الثابتة ثبوتاً نهائيأء حسب تعبیره(۹. 

- يلح المؤلف على التأكيد بأن رائده في البحث هو المعيار العقلي مع تجرده 
من کل اعتبار تمجيدي وتنويهي “"*(apologétique)‏ . 

-یقرر أن ما من موضوع ذي طایع علمي يثيره القران الا وقد سَّلِمَ من كل 
جدل ورد من الزاوية العلميةء الحديثة طبعا" ؟. 

وعندما ینتقل إلى التوراة يؤكدء على العکس من ذلك أن العهد القدیم 
(Ancien Testament)‏ استهلاالا من بدایته ‏ أي من سفر التکوین قد 
تضمن اذعاءات بل تأكيدات لا يمكن التوفيق بينها وبين المعطيات العلمية 
الأكثر ثبوتاً في عصرنا الحديث هذا" . 

_ آما الأناجيل (Evangiles)‏ أي ما E‏ العهد الجديد 
)Nouveau restament)‏ فهی من نفس القبیل لا تتضمن إلا التنافضات 
والاحتمالات البعيدة عن الحقيقة والمخالفة للعلم۳۸. 


الذي يهمنا من كتابهء هنا بصورة خاصت هو اذعاؤه أن الحدیث النبوي 
مساو للأناجيل بالنسبة إلى الاسلام. وذلك لأن الأناجيل کالحدیث لم يدؤن 


(۳4) الانجیل» ص ۱۰ - ١١‏ ومقاله في جريدة المجاهد الجزائرية» المذكور آنفاً في البيان > . 
(76) المحاهد» نفس المقال. 

(5”) الانحیل ص ۱۰ . 

(۳۷) الانجیل» ص ۱۱ . 

(۳۸) الانجیل ص ۱۱ - ۱۲. 


۲ 


کل منهما إلا بعد عقود طويلة من مفارقة المسیح لهذه الارض بالنظر إلى 
الاناجیل» ومن وفاة النبى صاحب الحدیث(۳۹ . 
- وإذ قد اقتصر المژلف على صحیح البخاري وهو ما هو في أعين 
المسلمين منذ تأليفه في منتصف القرن الثالث الهجري حتى يوم الناس 
هذاء في المشرق والمغرب على حد سواء» في أوساط الخاصة والعامة(”*) 
معا - فقد توصل إلى أن يقرّر «الطابع الشديد الاحتمال للنقد لبعض 
تأكيدات الحديث حول مواضيع راجعة للميدان العلمي)(؟»2. وإذا بالمؤلف 
فى نهاية المطاف لا يقبل من الأحاديث التى تبدو له معبرة يقينا عن تفكير 
النبي محمد إلا «عدداً ضعي iy‏ 
وعندما نتذكر ما آثاره الزعيم الليبي مَعَمّر القذافي من سخط وغضب في 
أوساط العلماء لما صرّح برفضه للحديث المدون قصد اكتفائه بالقرآن كمرجع 
أساسي نلمسلمين» صالح لعقيدتهم وشريعتهم معاً.ء نجدنا -والحق يُقال- 
منساقين إلى التساؤل عن أسباب نجاح كتاب الدكتور بوكاي لدى المسلمین» 
العرب منهم وغير العرب العامة منهم والخاصةء نجاحا ساحقا ‏ كما نعته 
بعضهم - (foudroyant)‏ منذ صدوره في ۱۹۷۷ حتی يومنا هذا“ . 


معين من الأحاديث. تلك التي تتعلق بدنیا المسلمین لا بدینهم . الا أنه 
يجب ال كيو بأن العقيدة الا سلامية لا تفرق بين صنف واعر من الأحاديث» 


۳۹( ال نجیل > ص ۲۶۲۱ . 

(40) ترى! هل يجب التذكير بان النساء في تونس العاصمة ما يزلن إلى الیوم یقسمن بالبخاري : 
«والجاه والبخاري !» أو «والشفاء والبخاري!»؟ أي جاه الله وشفاء القاضي عياض . 

«Caractère éminemment critiquab- : الانجیل > ص ۲۷ - ۲۵۰ . والعبارة الفرذ نسية هي هذه‎ )4۱( 
le de certaines affirmations de hadîths, sur des sujets relevant du domaine 

scientifique». 
. «qu'un petıt nombre seulement» : الإإنجيل . ص ۲۵۰ . والعبارة الفرنسية هی‎ )۲( 
. أنظر مقال محمد آرکون في جريدة المجاهد الجزائرية وسيأتي الحدیث عنه بعد قلیل‎ )۳( 


< 


اللهم إلا التي تستشنی لتنفرد باعتبار خاصن لأنها أحاديث قدسية يكن لها 
المسلمون حظاً أكبر من او جلال لکونها تنقل فعض تیا علی لسان 
النبي - وله - - من قبیل : و لعبادي . . ۰ ودقل لعبادي . . .)850 . ثم إن 
هذه الثلمة الهائلة التي أحدثها المؤلف في حصن الحديث كادت تختفي عن 
أنظار المسلمين من أي مستوى كانوا. فلم نقف إلا على ملاحظة صحافي 
أفضى بها إلى المؤلف وكأنه فعل ما فعل على استحياء وبعد تردد*. بل 
يجب الاعتراف بأن المسلمین ما أبصروا في الکتاب ألا موف تمجيد وتنويه 
للاسلام (ع01081م )3‏ على عکس ما كان يريده المولف حسب تصريحه 
الذي مر بنا وكذلك مقالة جدال ونزاع بين الادیان على طريقة أصحاب كتب 
المقالات والفرق و التخل و الملل (polémique interconfessionnelle)‏ . 
وهکذا حیّی فيه المعجبون رجل العلم الفرنسي الکبیر الذي أنصف الاسلام» 
إذ لم یکتف بتأكيد الطابع الالهي للقران بل تجاوز ذلك إلى تفضيله على 
الكتب السماوية الأحری. أي الإنجيل في هذا المقام . 


الواقع أننا لم نقف إلا على رد محمد أركون الباحث الجزائري الأصل 
والأستاذ بجامعة الصربون الجديدة بباريس والذي سبق أن مر ذكره في هذا 
الفصل من التمهيد في الحديث عن تاريخ النص القراني والنقد العلمي 
الحديث . ففى حديث له بجريدة المجاهد الفرنسية اللغة والجزائرية الموطن 
ركزه على كتاب الدكتور بوكاي ‏ وان لم يعرّج على قضية الحديث التي تهمنا 
هنا عبر عن أسفه إزاء هذا الفيض العاطفي الذي لمس آثاره لدى الجماهير 
الوسلاميةء ثم دحض وسائلّ المؤلّف التمجيدية والتنويهية ووصف خطرها 





)٤٤(‏ عن الحدیث القدّسي . من المفيد أن نچا على مقال چ رویسن 8 ۴ .[في دائرة 
المعارف الإسلاميةء ط". 

(56) أنظر مجلة الأزهرء ج ه. السنة ۵۰ القاهرة رمضان ۱۳۹۸/آوت (آب) ۱۹۷۸ فى باب 
خص يه المؤلف مجلة المعرفة التونسية . 


€ 


إذ یعتمدها الجرّاح الفرنسي لتأکید اعتقادات جد قديمة. وتمتى في 
النهاية أن ببرهن الفکر الاسلامي عن نضجه بان يختار السبیل الشائكة 
القاسية» سبیل النقد والبناء العلمی(۶) . 


إجماع الأمة 


إذا ما انتقلنا إلى الاصل الثالث من المنهجية التشريعية وجدنا آنفسنا آمام 
وضع شبیه بالذي مر بنا في دراسة النص القرآني وخاصة في البحث في الحدیث 
النبوي . فقد درس الباحثون الإجماع أ أيضاً بطریقتین متوازیتین مختلفتین . 
فمن جهة درسه الأصوليون منذ القرن الثاني للهجرة إلى يوم الناس هذا دراسة 
أفقية وصفية أثاروا خلالها كل القضايا المتعلقة بتعريفه وتصوره وتحقيقه 
وحجُيّته . آما قضايا النقد التاريخي فلم تحظ باهتمام منهم مادام قد تأكد 
لدیهم أن نقطة انطلاقة الاجماع هي القران والحدیث. فما نی , بعد العهد 
النبوي إن هو الا تحريرات وتدقيقات لاقامة الأصل القطعي على ان متينة 
ودقيقة. إلا أن الاستشراق قد تعلق على عادته بالطريقة العمودية التأريخية. 
فحاول التدقيق في البحث عن الظروف التاريخية التي أحاطت بنشاته وبتطوره 
من القرن الثاني للهجرة حتى يومنا هذا. ولعل أهم قضية أثارها بالإضافة إلى 
ذلك هي النظر في الدور الذي قام به الإجماع في الماضي والذي يمكن أن 
يقوم به اليوم وفي الغدى وهو دور يقفا تحديده على نتائج هذه النظرة 
التاريخية . 

ويمكن طرح هذه القضية بالنظر إلى اعتبارين يبدوان متناقضين. 
فاولهما يتمثل في إبراز الإجماع كمتصوّر ثري كل الثراء بالإمكانيات الكامنة 
فيه. فهو مثلاً ‏ حسّب ما لاحظه [. قُولْدزِيبرٌ «ويحمل بذور طاقة تمكن الإسلام 


: جريدة المجاهد في نفس المقال . وعبارة المؤلف الفرنسية هي هله‎ )85( 
«La pensêe islamique fera preuve عل‎ ۵۵۵۵6 en préférant la voie ascétiqueê de la criti- 
que et de la construction scientifique». 


٤0 


من أن يتحرك بطلاقة وآن یتطورم*). وفی نظر ه. لاووشت «قد يحوي 
کبذرة كامنة فيه مبدأ الاستمرار والتغير معام(**6. ثم إن ثاني الاعتبارین یرجع 
إلى ما لاحظه الباحث كمال فاروقی من أن الاجماع لم يقدّر له في الماضي 
أن ینعقد بصورة انشائية ابتدائية بحیث یظهر للعیان آثناء مؤتمر من علماء 
الاسلام لا يخرجون من اجتماعهم الا وقد تم اتقاقهم على رأي ما» حصل 
التعبير عنه في المؤتمر أو حتى قبيله prospectif)‏ “قصزة). وانما کل ما تم له 
هو أنه القن هة إترارية سک کف عا قفا ور بر السنین والعقود على رأي 
عبر عنه بعض العلماء فان نتشر ولم یظهر له معارض من ۰ أصحابت الاجماع من 
المجتهدين ““(ijmã° rétrospectif)‏ . وانطلاقاً من هذه الملاحظة البديهية 
أمكن لبعضص الباحثين أن يقرر أنه باستثناء فترة الصحابة التي قدّر فيها 





)٤۷(‏ أنظر كتابه العقيدة والشريعة في الإسلام (النص الفرنسي) ص 845... ۶ 1 وبعد أن 
تساءل المستشرق المجري عن النتائج المُحتمّل تحقيقها في المستقبل حرص على التأكيد 
على أن الإجماع ثبت في الماضي على الأقل كعامل أولي من عوامل طاقته على التكيف 
والتوافق مع البيئة والمحيط . 

(4۸) أنظر الاختلافات في الاسلام. . . es schisms‏ ص ۳۸۱ وبعد أن ذكر المستشرق 
الفرنسي بالتعریفات المختلفة للإجماع والتي سوف نستعرضها بعد قليل دقق القول بان حذه 
کاتفاق العلماء المسلمین المجتهدین من عصر ما على قضية دينية ما هو وحده الکفیل بأن 
يضمن له هذه الطاقة . 

ومن جهة آخری لا باس من أن نلاحظ أن الاصولیین القدماء أو المحدثين 
المعاصرين الذين يسيرون على خطاهم يلحون علي عنصر الاستمرار. فهکذا يؤكدون أن 
الإجماع الا جتهادي طیعا ۰ ينسح القران ولا السنة ولا ينسخه إجماع آخر لاحق. .م ان 
مجامیم الجماع نادرة جدا . فابن حزم الذي ألف مراتب الاجما ليحصي فيه القضايا التي 
انعقد حولها إجماع تام » وهي تقذر ببضع المغات» ليشعرنا شعورا راشا بانه اول من آلف 
في هذا النوع من المجامیع . . ثم إنه يؤكد أنه من اليسير كل اليسر أن تخلق إجماعاً ومن 
الصعب كل الصعوبة أن تقنع غيرك بصحة حديث مُختلق. وهو محقٌ في قوله هذا إذا ما 
راجعنا کتب الصحاح والمسانید على کثرتها وسا في مناهج المحذئین الدقيقة في 
إحراجهاء وهي متاهج حاولنا في الصفحات السابقة تحدید دقتها في نقد الرجال خاصة . 
انظر في هذا الصدد مزيداً من التفاصيل في كتابناء مناظرات في الشريعة الإسلامية. 
ص ۲۹۶ -56؟ و۲۳۲ . 

(44) آنظر کتابه بالانقليزيت التشريع الاسلامي . . . »تداع ص ۱۵۶. 


1 


للاجماع أن یقوم بوظیفته الانشائية الابتدائیت فهذا الأصل المنهجي لم 
يصلح فیا عدا ذلك إل لأن پقر بعد حين عملية الا نشاء والتطور أو الرکود 
والاستقرار لا أن يكون باعثاً لها أو مسا فيها)( ا" 


إذاً أصبح من المُتأكد علينا أن نسججل هذا التناقض - الظاهري على 
الأقل - بين النظر والعمل والمحتمّل الكامن والواقع المُتحقّق وأن نحاول 
تفسيره وتعليله. ولهذا الهدف سوف نقدّم للقارىء الكريم مجموعة من 


(٠هة)‏ أنظر کتاب كمال منصور. مفهوم السلطة في التفکیر الاسلامي. تصور الإجماع وإشكالية 

السلطت ...۰1/8۷002106 ص ١7‏ . 

وبهذا الصدد يجدر بنا أن نذکر برآي للمستشرق ه. !. قيب عبر عنه في كتابه اتجاهات 
حديثة في الإسلام... :1۳04 100۵6۳ الذي نشره في سنة .1946٠‏ وهو رأي متوازن 
متعادل إذ أوضح فيه أن إجماع القدماء لم يكن عنصر تحرر بل نفوذ وسلطة. وذلك أنه كان 
يصبغ حجية على القضايا وحلولها التي لم ترد في القرآن ولا في الحديث وأنه كان الباعث 
الا کیر على غلق باب الاجتهاد بقدر ما كانت اراء فقهاء القرنين الثاني والثالث للهجرة تعتبّر 
بائنة لا رجعة فيها؛ فلم يبق والحال هذه لعلماء الأجيال اللاحقة إلا شرحها وتعلیلها 0 
مما كان يطمح إليه بعضهم من الارتقاء إلى مرتبة المجتهد داخل المذهب وخارجه. آما عن 
العلماء المحدئین المعاصرین فأمرهم في نظر قيب مختلف إذ تاقوا إلى أن يجعلوا من 
الا جماع مبدأ تطور وتحرر واعتبروه حينئذ لا وقفاً على الصحابة أو علماء القرنین ای 
للهجرة بل حقاً مشاعا بين کامل الأجيال الاسلامية . 

واخیرا من المفید أن نذکر براي للشيرازي الفقیه الشافعي عبر عنه في کتابه الوصول 
- آو شرح اللمع - - عن -حجية الإجماع ودرجتيه المتفاوتتين , فهو يذكر ولا بأنه فعلا و-حجة ف 
جمیع الاحکام الشرعية کالعبادات والمعاملات والدماء والفر وج وغير ذلك من الحلال 
والحرام والفتاوی», الا أنه غير ذلك في «أمور الدنیا کتدبیر الحروب وتجهیز العساکر وترتیب 
العمارات والزراعات» فلا يمكن أن يكون فيها حجة «لأن الإجماع ليس باتوی من السنةء 
والسنة ليست بدليل في مثل ذلك. فالاجماع آولی». ويضيف مستشهداً بالحديث: «ولهذا 
روي أن النبي - 28 - نزل منزلاً فقالوا له: «ليس براي». فتركه؛ وروي أنه مر بقوم يلقحون 
فقال : ولو رتم اه فتركوةء فلم يحملٍ إلا الشيص ؛ فلما كان من الفابل قال لهم : : «ازجعوا 
إلى ما ك عليه + فاني آغرف مر دینکم وأنتم م أَعَرّفُ بأمر نياكم » . المصدر المذكورء ف 
۱ . 

ولمعاصرنا السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار والمتوفی في ۱۹۳۵ موقف شبيه بهذا 
يمكن الوقوف عليه في كتاب ج. جوميي ,100167 .3 وعنوانه تفسير المنار للقرآن والاتجاهات 
الحديثة للتفسير في مصر Le Commentaire coran!¶ue‏ ص ۲۰۰ - ۲۰ . 
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الملاحظات نصنفها ثلائة آصناف : ملاحظات لغوية لحصر مدلول کلمات : 
أمة ومؤمنون وبالتالی اجماع. ملاحظات نظرية وصفية لبیان الاختلافات 
الهائلة التي أحاطت بالإجماع سواء في تحديده أو تصوره أو تحقيقه أو إقامته 
كدليل آو حجة؛ وخا ملاحظات تاريحية لكي نحاول أن نجيب على هذه 
الأسئلة الثلاثة: متى وكيف ولماذا اعتبر الاجماغ الأصل الثالت من أصول 
الفقه بعد القران والسنة وقبل القياس؟ وهذه الإجابات إن تيسرت سوف تفتح 
أمامنا آفاقاً على المستقبل حاول الباحث كمال فاروقي التطلّع إليها قصد 
التوفيق بين النظر والعمل أو الممكن والواقع 
١‏ الملاحظات اللغوية: إن للفظ أمة مدلولا واسعاً بحيث يشمل معاني القوم 
أو المجموعة البشرية. خاصة منها التي كان لها کیان ديني یفضل نبي 
دعثه الله إليها . و يظهن واا في عدة ايات قرانية تنه إلى وجود ات 
قد جلت من قبل أمة المسلمین(۱*). وفعله فالكلمة كثيرة الورود في 
القران وقد أحصيناها 6 مرة؛ ۰ بصيغة المفرد آمة» أو أمتكم (مرتين) 
و۱۳ مرة بصيغة الجمع أي أمم . وفي الحدیث وإذا ما اكتفينا بمعجم 
فنسنك. أي بإحالاته على تسم فقط من أمهات كتب الصحاح والمسانيد 
والمجاميع والجوامع. وقفنا على كلمة أمة (بصيغتي المفرد والجمع) ما 


(۵۱) وردت الكلمة في تاريخ اين خلدون في حديئه عن 9 المصامدة بمعنی المجموعات 
البشرية القبلية التي یرجم أصلها إلى جد أعلى واحد. أنظر الإحالات المفيدة في القاموس 
العربي القرنسي ل ر. بللاشیو » مادة آمم. وفي الجامع الصغير للسيوطي ,))٠6١6/8411١(‏ 
ج ۲ ۱ ۲ من e‏ 4 وردت الكلمة في حديث بمعنى جنس غير 
بشري : «لولا 9 الکلات مه من ن الاقم امت بقتلهَاه». وهذا إن دل على شيء فعلی أن 
مدلول أمة كان في الماضي أوسع بكثير مما أصبح عليه ابتداء من النصف الثانی من القرن 
الماضي وفي قرننا هذا. فعلى سبيل المثال يمكن ذكر جمال الدين الأفغاني المتوفى في 
۷ في حديثه عن الملة الإسلامية والامة المقدسة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى علي 
شريعتي في تفريقه الممائل بين الملة والأمة. وهذا التفريق نجده حتى في القرن الثامن 
الهجري في الموافقات للشاطبي (۱۳۸۸/۷۹۰) حيث يقول عن الحفاظ على الحاجيات 
الخمس : «اتفقت الامة وسائر الملل». ج ۰۱ ص ۳۸ من ط. ع. دراز. القاهرة بدون 
تاريخ . انظر التفاصيل في مقالنا عن إجماع أمة المؤمنين بين العقيدة والتاريخ . 


٤۸ 


كل عن ۳۰۰ مرة. وهکذا ترد بلفظة أمتي أو أمة محمد« کما ترد 
بصيغة أمم بالمعنی القراني دائماء أي أنها تفيد المجموعة البشرية التي 
خلت من قبل ومیزها الله بان بغت فا تیا للارشاد والهداية والحكمة . 
بل 1 هناك اية تفید أن الناس کانوا في أول آمرهم 7 واحدة قبل أن 
سبعث الله فيهم الأنبياء(”6) . 
وكلمة امة توحي إلينا بكلمة قريبة منها لفظاً ومعنىٌ كذلك وهي أم. 
فكأن الامة في ما يجب أن تكون عليه من تماسك وتلاحم وتراحم. كأنها 
نابعة من ام باد ولدت فيهم وحدة حياتية بيولوجية وتربوية شعورية 
وتفكيرية . وعلى كل فامة الإسلام ترجع إلى أصل جغرافي واحد وهي 
مكة ام القرى كما يدعوها القران الكريم. ثم إن المسلم الحق هو الذي 
احتفظ بهذا الأصل سليماً من كل زيف وزيغ أو ضلال وانحراف. فالحديث 
النبوي يعلن بوضوح: «لا تزال امي عَلَى الفطرة» أو: «يُولَدُ المَرْهُ عَلَى 
الفطر ة»(۳٩)‏ , 
اذا يمكن لنا أن نحدد الأمة في مدلولها العام بأنها مجموعة من 
0 يجمعهم إيمان واحد باللّه وحده لا 2 له وبنبوة محمد - يك - 
تم النبييين» ويعتقدون أن الله جعلهم من أمة كانت هي یر امه 
اشر للثاس 6 ويرجون رجاء واحداً أن يرزقهم الله السعادة في 
الدارين - في الحياة الدنيا بالهداية والتوفیق وقي الاخرة برضی الله 
ومخفرته - ویسعون لذلك بالعمل الصالح وتقوی الله وطاعته وحب الغير 
ورحمته مهتدین بالقران والحدیث مجتهدین في فهمهما وإدراك تراهم 
ومقصدهما. مجاهدين في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو إقامة ا 
(1) والآية من سورة البقرة ورقمها ۰۲۱۳ والمُحال عليه هو جزء مها فقط: لمان اس 
َاحتة قَبَعَثَ الله لین مُبَشْرِينَ ومنذرین وَأَنْرَلَ مهم الکتاب باق لیم بين الاس 
فیما اخْتَلفوا فيه # . 
(۵۲) أنظر الاحالات على كتب الحديث في معجم 'فنسنك. مادة أمم . 
(4ه) سورة آل عمران الایة: ۱۱۰. 
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متماسكة متلاحمة لا يشذ عنها شاذ ولا یخرج عنها زائغ ضال(**. 


وضمن هذه الملاحظات اللغوية ننتقل إلى الكلمة الثانية المهمة 
لتحدید مدلول الاجماع. وهي کلمة مومن. وهي كلمة تستعمل في 
المذکر والمؤنث والمفرد والجمع سواء في القران أو الحدیث . وقد ورد 
في الکتاب الکریم أصل امن ۸۰۸ مرة وفي الحدیث آکثر من ۰۰۰ مرة 
هذا إذا اقتصرنا على احالات معحم فسنك على کتب الحدیث التسعة 
المشهورة. ومن المقید أن نقارن هذا الاستعمال باستعمال کلمة مسلمء 
أو على الأصح آصلها سلم الذي ورد ۸۰ مرة في القران وأکثر من ۸۰۰ 
مرة في الحدیث. هذا إذا استثنينا کلمة سلام ولم نأخذها بعین الاعتبار . 

وإذا آردنا بعض التدقیق في التحدید قلنا إن کلمة مسلم تعني 
خاصة الصفة التي یعرف بها الرجل في المجتمم» أي هویته إن صح 
التعبیر. وهکذا تقابلها لغوياً كلمة يهودي أو نصراني مثلا. وكأنها تهم 
بصورة أولية الشکل الظاهری الخارجي للانسان بینما کلمة مژمن تهم 
بالأولی شکله الباطني الداخلي . وهذا يعني أن المؤمن یمتاز بصفات 
آهمها الصدق في الایمان والولاء والاخلاص له(۳*. ولا باس من أن 


(هه) ومن المناسب أن ُلاجظ أن كلمة أمة في العصر الحدیث تطلق على الأمة الاسلامية قاطبة 
حتی إنها اصبحت ماتصقة بها. وهکذا رأينا الافغانی يتحدّث عن الملة الاسلامية والأمة 
المقدسة. أما في قرننا العشرين وخاصة ابتداء من الفترة التي زالت فيها الخلافة العثمانية 
وقامت على أنقاضها «أمم» إسلامية محليةء فأصبحنا نشهد لها استعمالاً جهوياً. فمجلس 
الأمة في تونس مثا هو عبارة عن مجلس النواب التونسيين (وفي بلدان آعري ذات اتجاه 
اشتراكى يُفضَّل الحديث عن مجلس الشعب). ولاحظنا أيضاً استعمالاً لائكياً لكلمة أمة. 
فهكذا تحدّث الناس عن الامة العربية أو القومية العربية وهم بهذا يعنون العرب المسلمين 
ولكن غير المسلمين أيضاً من اليهود والنصارى. وأخيراً شهدنا في العقدين الأخيرين خاصة 
ظهور منظمات إسلامية تنظم مؤتمرات ولقاءات تجمع ممثلين من كامل البلدان الإسلامية. 
علماء ورجال سياسة. ونعني آهمها رابطة العالم الإسلامي ومقرها بمكة ومنظمة المؤتمر 
الإإسلامي ومقرها بجدة. وهما مهمتان بالنظر إلى الاجماع الإنشائي . 

(*م) آنظر مقالنا المذکور اف [جماع امة المومنین (ص هه ۵ بیان )١‏ وفيه استعرضنا الثروة 
اللغوية التي استفادت منها العربية لتصنیف أدق لمختلف آنواع الانسان في المجتمم - 


۵ + 


نذكر بهذا الصدد بالاية القرانية فهي بليغة في التعبیر عن هذه الصفات 
الخاصة بالمؤمن : 0 قالت الأغراب: امنا . قل : لم منوا ولكنْ قولوا: 


- 


ا 7 E‏ الایمان في قلوبکم , 
وفى الحدیث وردت الكلمة مقابلة لكلمة كافر أو منافق. ومن 
المفيك أن تذكر توت قوي التعبير بليغ بعت عما تقو . عليه ارت 


ص 6و 


کالبتیان لك تا شا ٠‏ تال لین بي كرات زانهم کت 
ا إذا اشتکی منه عضو تَدَاعَى لَه سائر الجسّد بالسهر والحمّی )^ . 


الإسلامي. فلتحديد أبعاده البشرية كلمات رجل وعبد وادمي وبنو ادم وبشر وشخص وامرژ 
وانسان وناس» حيث لا يحدّ هنا الا التو البشري في اختلافه عن الذات الإلهية والملائكة 
والجن . ولتحديد أبعاده الفقهية القانونية يعمل إلى كلمات مسلم ومؤمن وذمي وكتابي وحربي 
ومنافق وكافر ومشرك. وهذا التحديد يضع كلل ممن ذكرنا في مكانه من المجتمع الإإسلامي . 
ولتحديد آیعاده الاجتماعية والدينية يلجأ إلى کلمات رجل مقابل, لامرأة وذكر مقابل لأنثى 
وحر مقابل, لعبد وحرة مقابلة لامة . . ثم إن العربية تعمد لهذه الا لتحدید الأبعاد 
السياسية و دنت أي داع مقابل, لرعية وملك مقابلٍ لشعب ورئیس جمهورية مقابل, 
لمواطن. أما تحديد الأبعاد العرقية فعربي مقابل لاعجمي. وضمن العرب لير القرشي 
المكانة الأولى التي يكزليا له الت النبوي في ميدان السياسة هذا: : «الائمة من قرش . 
وقد انعقد إجماع حول هذا الشرط الاساسي لتولي الخلافة لم يشذّ عنه الا الخوارج . وان 
أوله بعض الفقهاء والمؤرخحينٍ من ابن خلدون إلى بعض المعتزلة والحنفية تأويلا عقليا فلم 
يكن ذلك منهم توس عن سنة الا سلام ولكن محاولة للتوفيق بين شرط القرشية ومشكلات 
عصرهم السياسية التي تمخضت عن ضعف عصبية العرب وشوكتهم وقوتهما عند الفرس 
والترك والبربر. وهناك مصطلحات أخرى يلجا إليها للمفاضلة بين المسلمين والمؤمنين مثل 
التقي والعابد والطائع والمجتهد والمجاهد في ميدان السلوك الاجتماعي وعالم وتاجر في 
ميدان الحياة العملية المهنية. وللفلاسفة المسلمين القدماء والمحدئین مصطلحات صالحة 
لتحديد الأبعاد النفسانية والخلقية مثل شخص وشخصية وحتى شخصانية وكذلك الإنسان 
الكامل . 

(/اه) سورة الحجرات الاية: .١4‏ 

(۸ه) آنظر الإحالات على کتب الصحاح والمسانيد في معحم فنسنك› ج ۱ مادة أمن. ولتحديد 

معنی الایمان من المفید أن حيل على فصل دائرة المعارف الإسلاميةء ط. ۲ بقلم 
ل فارداي 2061 L.‏ 
ولا شك أنه ينبغي أن نعتبر تصنيف المتكلمين آمثال البغدادي (۱۰۳۷/۲۹) الذي = 


۱ 


۲ - الملاحظات النظرية الوصفية عن الاجماع: سیکون حدیفنا مقتضبا ولا 
لأن الباجي قد أحكم ا في الإجماع إحكاما اا مات _ کما یقول 
هو نفسه عن الد ب وتنا لآننا نستطیم أن نحیل القاریء الكريم على 
کتابنا حول مناظرات في الشريعة الاسلامية بين الباجي وابن حزم حيث 
حاولتا تصنیف القضايا المختلفة التي اعترضت الأصوليين وحاولوا إيجاد 
حلول لها قائمة على النقل دائماً وكذلك على العقل كلما أمكن لهم 
ذلك“ . والهدف الذي نرمى إليه فى هذه العجالة هو بالذات ذلك 
الذي رمينا إليه في كتابنا السابق الذكرء أي تحليل الاختلافات العميقة 
التي ثارت في وجه الأصوليين وهي اختلافات تساعدنا على تفهم سبب 
من الأسباب التي قعدت بالإجماع عن أن يقوم بوظيفته التشريعية 
الأساسية. أي أن يكون عنصر إنشاء وابتداء لا إقرار وتوكيد فقط . 

فلتحديد الإجماع نجد أنفسنا آمام ثلاثة آصناف . فاين حزم الظاهري 

يعرقه ا فض ها ,أنه إجماع الصحابة على أثرء أي على نص. یا 
بدلك الا جماع الاجتهادي . وبالتالى إجماع العلماء ء في أي عصر کانوا 
د يعمل a‏ محارت عفر عو ی و في ار ss‏ 
وبقي دهرا مجهولاً حتى انعقد عليه إجماع في عصرر ادر .)"٠‏ وقد 
مر بنا أن الامام الشافعي یو افو افا اتا مت اوت عد 
بعض المسلمين لا كلهم فیصلح عندئذ أساسا للاجماع. لأن الاجماع 

= يبدو أنه الأول الذي حاول تحديد مدلول الأمة والخزالي (ه٠6/١١١١)‏ والشهرستاني 
)١١5/14(‏ بل حتى المؤرخين مثل الطبري .)877/71٠١(‏ فقد عمدوا إلى المفاضلة 


نين السا باعتبار مقدار قربهم أو بعدهم من إيمان السلف الصالح . وهكذا فصلوا القول 

في أصحاب الحديث والسئة وأهل السنة والجماعة وأهل الاجماع وأمة الاسلام وأهل 
الاسلام والملة المحمدية مقابلین إياهم بأهل البدع والأهواء والنخل. انطر للتماصیل 
دراسة العالم الباكستاني أحمد حسن. نظرية الإجماع في الا سلام . . ۰ «The Doctrine‏ ص 
.١ 86-١‏ 

7738 -۱۳۳ أنظر التفاصيل والاحالات في کتابنا مناظرات» (النص الفرنسي) ص‎ )٥۹( 
من النص المعرب.‎ "١5-1١56 وص‎ 

(٠ (‏ مناظرات » ص > من النص الفر نسي وص ۱۰۱۷ من النص المعرب. 
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في نظره لا یقوم الا على نص. أي هذا الحدیث. الا أنه يعني المسلمین 
من اي جیل کانوا لا من جیل الصحابة فقط . وهکذا ییدو لنا ابن حزم 
والظاهرية بصورة عامة - ومؤسسها كما هو معلوم داود بن خلف المتوفی في 
۰ أي ما يقرب من ۷۰ سنة بعد وفاة الشافعی - ممثلين لحركة 
يمكن اعتبارها امتداداً للشافعية واتجاهاً نحو التشدّد الأكبر فى إقامة 
لاجماع على نص فقطء أي في القول بالإجماع النقلي ورفض الإجماع 
الاجتهادي . 

ولابن تيمية الحنبلي (۱۳۲۸/۷۲۸) - وللحنابلة بصورة عامة - 
موقف يمكن اعتباره وسطأ بين الشافعية والظاهرية. فهو يفرّق بين إجماع 
الصحابة» وهو وحده المعصوم من الخطإء واتفاق العلماءء أي علماء أي 
عصر کان. وهو إن لم يكن معصوماً من الخطإ فهو على الأقل 
مفضل ۲۲۱ . 

آما عن تصور إمكانية انعقاد الاجماع العام تضورا غقلیا فابن حزم 
الظاهری یرفضه وذلك أن الصحابة کانوا یملون کامل المژمنین في 
عصرهم وکان عددهم ۳ ومکان اقامتهم و فکان من الممکن 
حصر آقوالهم التي أثارت الاختلاف أو التي حصل حولها الاتفاف. ولکن 
بعد الصحابة آصبح الأمر مستحيلا""). ولقد حرص ابن حزم على تقدیم 
قضايا انعقد حولها إجماع الصحابة في كتابه مراتب الإجماع(''2. أما 


(۱+) أنظر ه. لاووشت في كتابه محاولة دراسة النظريات الاجتماعية والسياسية لابن تيمية 
Essaı..‏ , ۱ وانظر نخاصة الفصل الرابع المخصص للاجماع. تسیز المژلف كيف أن الامام 

تيب عصمة إجماع الصحابة على كونه لا یکی أن بش إلا عن سه نبي بحيث 
أصبح من العسير فصله عنها. أما اتفاق الأئمة الأربعة ومن باب أولى اثفاق العلماء 
المجتهدين في عصر ما فهو دون ذلك ولا يمكن أن يكون معصوماً. ويهذه المناسية ينقد ابن 
تيمية التصور الشافعي للاحماع كما داقع عنه الجويني (۱۰۸۵/۷۸) والغرالي . 

() مناظرات» ص ۱۶۰ من التص الفرنسي و ص ۱۷ من النص المعرب. 

(5) إن خصم ابن حزم. الفقيه الأصولي المالكي الساجي . لا يؤمن بصحة هذه القضایا التي 
يدعي فیها الفقیه الظاهري إجماعاً تاماً للصحاب فیصرح في الاحکام (ورقة ۲ وجهاً أي ص 
۵ و ۷۰ من التص المطبوع) وکذلك الاشارات (ص ۸۷): «فإنه لا تعلم مسألة نعلم 


o 


عن الاجماع الاجتهادي» أي إجماع العلماء بعد عصر الصحابة» 
فاستحالته في نظر ابن حزم راجعة أولاً للاسباب العکسية التي من أجلها 
قال بإجماع الصحابةء أي أن هؤلاء العلماء لا یمکن حصر عددهم ولا 
تعيين مکان إقامتهم جميعاً ولا استعراض كامل أقوالهم الخلافية أو 
الاتفاقية. ثم إن هذه الاستحالة تقوم كذلك على استحالة الاجتهاد 
العقلي الماد ثم علی الرأي . را إن كان هدفه بذل الجهد للوقوف 
على النص القرآني والحدیت النبوي . وهو باطل في ما دون ذلك وذلك 
أن له أخرج البشر من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً فلا علم لهم إلا ما 
علمهم الله إياه. والعقل الذي منحهم الله یاه يصيب هدفه إن اقتصر 
على وظيفة التمييز أي الإدراك لأوامر الله والحث على طاعتها. ثم إن 
الله قد اخبرنا في کتابه آن قد اکمل ھر علینا نعمته ورضی نا 
الإسلام دیا . وأخیرا ففي نظر ابن حزم إن الانسان عاجز عن إدر ك 
إرادة الله المطلقة ومشيئته النافذة وبالتالي هو عاجز عن تعلیل أفعال الله 
وآوامره؛ فلم يبق له والحال هذه إلا أن يعمل تمییز عقله بين ما فيه 
صلاحه وما فيه هلاكه. وكل ذلك لا يؤدّيه إلا إلى الطعة الكاملة لله 
والتعلق الكلى بنصّه2*© . 
آما آنصار الاجماع النقلي والااجتهادي كالباجي الم‌الکي 

(4 ۱۰۸۱/۶۷) فهم آیضا لا یتصورون إمكانية انعقاده تصوراً عقلياً وان 
كان ذلك لأسباب مخالفة للتي ساقها این حزم الظاهري . ووجه 
الاستحالة يتمثل في أن العقل لا يميّز بين طاقات البشر في الوصول إلى 
الحق أو الوقوع في الخطا. فإن حکم بأن إجماع المؤمنين والمسلمين 

= فيها أقوال جميع علماء الصحابة ولا خمسين منهم؛ فلو لم يكن إجماع إلا ما حصلت فيه 
جميع أقوالهم لم ينعقد إجماع جملة». أنظر مناظرات. ص ١9١‏ من النص الفرنسي 
و ص ۲۳۲ من النص المعرب. 

(ع + أنظر الاية: ‏ من سورة المائدة. 

(66) مناظرات» ص ۱۳ ۱۵۱ من النص الفرنسي و ص ۱۷۹ - ۱۹۲ من التص المعرب. 
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معصوم من الخطر وجب عليه أن يصدر الحکم ذاته على إجماع أمة 
اليهود أو امة النصاري. ولكن كيف يقبل الإجماع الذي حققته الیهود 
«علی تکذیب عیسی ومحمد - علیهما السلام ‏ في ادعائهما نسخ شريعة 
موسی ؟». وکیف يتبع النصارى التي وقد أجمعت على القول بالتثليث 
وأجمعت على تکذیب محمد عليه السلام - في النبوة؟». وأنی له أن 
يصدق إجماع «الیهود والنصاری على صلب عیسی بن مریم؟». ویو کد 
الباجي أن «هذا كله باطل. ولا فرق في العقل بين المسلمين وبين اليهود 
والنصارى» وإنما فرق بينهم في ذلك السمم». ولنلاحظ بسرعة أن 
النظام المعتزلي المتوفى في ۲۲۰ أو ۸٩4/۲۳۰‏ كان يرى أن المسلم 
الفرد مادام عُرضة للخطإ بمفرده فلا يمكن أن يكون معصوماً منه متى 
اجتمع مع غير" . 


رد مناظرات. ص ۱۵ - ۱۵۷ من النص الفرنسي و۳ - ۱۹۶ من النص المعرب . 

ومن المفید أن نذكر بان آبا (سحاق الشيرازي الشافعي يعبر في الوصول -أو شرح 
اللمع - عن راي مماثل لراي الباجي الذي تتلمذ عليه بالمشرق وتأثر بأقواله في کتبه الا صولية 
وحاصه الا حکام والمنهاج. یقول آبو إسحاق: «ومن الناس من قال: هو حجة من جهة 
الشرع والعقل جميعا» . وهذا خطأ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق الكثير على الخطإ ولهذا 
[كان] اجتماع اليهود على كثرتهم والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر 
والضلالة؛ فدل على أنه ليس بحجة من جهة العقل»» الوصول. ف ۱۳۶ . 

انظر مقالنا عن الإجماع بين النظرية والتاريخ (ص ۰۵٩‏ بیان )١‏ وفیه ذكرنا برأي 
مماثل للجصّاص الحنفي؛ إلا أننا ذكرنا ببعض محاولات الأصوليين لبناء الإجماع على 
العقل ومنهم الشافعي في الرسالة وان كان بصورة ضمنية فقط. وابن الفناري 
(۱۳۰/۸۳۳) الحنفي بصورة صريحة . 

)٩۷(‏ یثیر آبو إسحاق الشيرازي قضية یمکن إلحاقها بما نحن بصدد الخوض فيه وهي: هل 
الاجماع حجة في الاحکام العقلية ‏ أم إنه حجة في الاحکام الشرعية فقط؟ وللاجابة عن 
هذا السؤال یقسم الشيرازي الأحكام العقلية إلى ضربين: «ضرب يجب تقديم العلم يه 
على الشرع كحد [و]ث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفاته ‏ سبحانه وتعالى - وإثبات النبوة 
وما أشبههاء فان الاجماع لا يكون حجة في شيء من ذلك لأن الإجماع دليل من أدلة 
الشر ع يثبت بالسمع » فلا يجوز أن یثبت به ما يجب العلم به قبل السمع». ولتقريب المسألة 
من الأذهان بستشهد علیها بمثال القران والسنة: «کما لا يجوز أن یثبت الکتاب بالسنةء 
والکتاب يجب العلم به قبل السنة» . ویدقق رأيه: «ولسنا نرید بقولنا: «یجب تقدیم العلم = 


۵ ۵ 


اذا لم يبق الا اقامة حجية ی على النقل» آي القران 
والحدیت . أما القرآن فالایات التي تساق منه عدیدة""* وما يرجع 


إليه الأصوليون عادة - ومنهم الباجي _ وبالدرجة الأولى هی هذه الاية: 


سر هه © 


ف ومن یشاقق الرَسُول من بَعْدِ ما تبین له الْهُدَى ويتبغ غير سبیل 
الموّمنین وله ما ونضله جهنم وسات مصيرا 4 . وقد قام العالم 
الباكستاني الانف الذکر آحمد حسن بجملة بحوث خرج منها بهله 
التتيجةء وهی أن أول من استشهد بالایات القرانية في هذا الصدد هو 
الحنفي الجصّاص )٩۸۰/۳۷۰(‏ في کتاب أصول الفقه. ولکنه بضیف 
قائلاٌ بان هذا الأصولي يمكن أن یکون قد تأثر بمّن سبقه من علماء 
الاصول في القرن الثالث الهجري كما یمکن أن یکون آول من فعل 
ذلك(۲)۲۳. ولا یقف أ. حسن عند الجصاص بل یتعذاه إلى الغزالي والی 


الرازي (۱۲۰۹/۰) صاحب المحصول والامدي (۱۱6۵۰/۰۵۱) 


على الشرع» أنه يجب قبل الشرع على کل واحد معرفة الله بادلة العقل. لأن العقل لا 
يوجب شيئا وانما الشرع هو الذي یوجب. وانما نرید أن یعتقد أن العلم بهذه الاشیاء سابق 
للشر ع1. آما الضرب الثاني الذي «لا یوجب تقدم العلم به على الشر ع» وذلك مثل جواز 
الرؤية وغفران المژمنین وغیره فیما لا يجوز أن یعلم قبل السمع [فلنا] حجة بالاجماع نیها 
لانه يجوز أن یعرف بعد الشرع. والاجماع من أدلة الشرع». انظر الوصول. ص ۱۰۱ - 
۲ . قارن بشرح اللمعء ج ۰۲ ص ۱۸۷ و۰2۸۸ وفیه : تقدم بدل: تقدیم. 


(58) آحصی منها أ. حسن الایات ۱۳ من البقرة و۱۱۰ من ال عمران و5١‏ من التوبة و۱ من 


لقمان . آنظر المصدر المذکون ص ۰ - ۳ . 


(55) الاية : ۵ ۱۱ من سورة النساء . 
(۷۰) أنظر مقالنا السابق الذكر عن الاجماع وفيه جملة من التفاصيل والإحالات في تشكك بعض 


العلماء فى الخبر الذي يجعل من الشافعى آول مستشهد بالقران فى هذا الميدانء ص 5٠١‏ - 
۷۲ بیان ۱ وص ۷۸. والخبر قد ورد في أحكام القرآن للشافعي التي جمعها المحدّث 
والفقيه الشافعي أبو بكر البيهقي المتوفى في ۰۱۰۹۹/4۵۸ ويرفع الخبر بإسناد يصل به إلى 
تلميذي الشافعيء المرّني (1//7514لا4) والربيع (۸۸۳/۲۷۰. ومفاده أن شيخاً »ی 
الاسم سأل الإمام عن حجية الاجماع من القران فعجز عن الإجابة فامهله ثلاثاً او بعدها 
مرهقاً من عناء البحث والتنقيب وسرد له الاية المشهورة: a‏ پشاقق الرسول. 
واجدير بالملاحظة أن أ. . حسن لا يتعرض لهذه الرواية مطلقا في اعتباره آن الا 57 
من استشهد بالقرآن على حجية الاجماع. آما !. فولدزیهز فلا يعير هذه الرواية أية أهمية = 
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صاحب الاحکام(۲۱/. وبما أنه لا يتعرض مطلقاً لا لابن حزم ولا للباجي 
فى هذا الصدد فمن المناسب أن نحيل على کتابنا مناظرات لكل ما 
یتعلق باحتجاج الأصوليين لفائدة الاجماع الاجتهادي أو ضده۲۳). 

آما الأحاديث التي يستشهد بها لحجِيَة الإجماع فعددها کبیر أيضاً 


ولكن الحديث الذي يرد بكثرة هو: «لا تع أمتي عَلَى ضَلاآلةٍ- أو 
على خطا». ومن المفید أن نذكر بان هذا الحديث لم يرد في رسالة 
الشافعي» واضع علم الأصول كما هو معروف» وهو مع ذلك متوارد في 
كتب الأصول والتاريخ منذ العديد من القرون. أما ما ورد في الرسالة فهو 
حديث آخر يرويه ا _ ل - أنه قال : «أَكْرمُوا 
َضْحَابِي اف یه اه وا الجَماعت فان السَّيْطانَ 
تع ال غو من لین A‏ وقد علق الشافعي في مكان 
آخر من الرسالة على هذا الحديث بقوله: «وأمر رسول الله بلزوم جماعة 
المسلمين مما يُحتجٌ به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم»"* ۳ . وقد 
تساءل بعض الباحئين المعاصرين عن سبب عدم اعتماد الشافعي على 
الحديث المشهور والذي سقناه انفاً. وسنتعرض في قسم الملاحظات 
التاريخية لأنواع التعليل المختلفة التي اهتدوا إليها*" . 


ے ويعتبرها من نوع النوادر (عامء0'6 (anecdote‏ . 

(۷۱) يورد . حسن ايات أخرى استشهد بها هؤلاء الأصوليون وهي ۱۰۲ من سورة آل عمران و۵4 
من النساء و۱۸۱ من الأعراف و۱۰ من الشوری. 

(۷۲) آنظر مناظرات» ص ۱۵۸ - ۱۱۲ من النص الفرنسي و ص ۱۹۵ - ٠٠١‏ من التعريب . 

(۷۳) الرسالت. ص ٤۷٤‏ . 

. 1۰۳ الرسالة‎ )۷٤( 

(۷۵) یمکن أن نشیر من الان إلى أن المستشرق یوسف شخت ثم العالم الباکستانی أحمد حسن 
یذهبان إلى أن الشيباني (۸۰4/۱۸۹) - تلمیذ آبي حنيفة والسابق على الشافعي في الزمن 
بل أستاذه کذلك - هو أول من استشهد بالحدیث على حجية الاجماع. ففي حدیثه عن صلاة 
التراويح یعتمد على قول مآئور في عصره يرفعه إلى الصحابي ابن مسعود: «فما رأی 
المسلمون خسنا فهو عند الله حَسَنٌ (. . )». والغريب أن أ. حسن يؤكد أن هذا الاثر ظهر 
e e Ek‏ ۰ بینما نجده في مسند ابن حتيل - 
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توقفنا طویلا لدی القسمین السابقین» أي قسم تعریف الاجماع ثم 
9 تصور الأصوليين له تصورا عقلياً وإمكانية ذلك وذلك لأنهما قد 
أثارا عديد الاختلافات بين الأصوليين أولاً ثم كان لهما حظ في 
الدراسات الحدیثة. وبقي لنا الحدیث عن انعقاد الا جماع وكيفيته. فابن 
حزم الظاهري مثلا لا يؤمن بانعقاده إلا زمن الصحابة ويلح على سمة 
الاختلاف الطاغية على اراء البشر والحائلة دون الاجماع الاجتهادي 
طبعاً - ویذهب به الأمر إلى سرد آراء لأئمة المذاهب الأربعة الکبری 
توحي كلها بقلة إيمانهم بوجود قضایا إجماعية حقیقیة(۳. 

أما آنصار الاجماع - ومنهم الباجي المالکی - فلا یتشددون في 
قبول انعقاده هذا التشدد. فيكقي أن يبدي الصحابي -أو العالم الامام 
من أيّ عصر كان - رأياً فینتشر ویظهر بحیث یعلم أنه يعم سماعه 
المتلت:: ویستقر على ذلك ولا یعلم له مخالف و یسمم له منکر حتی 
يكون إجماعا وحجة. وما سكوت الصحابي أو العالم إلا إقرار له وعلامة 
على اقتناع صاحبه به( . 

ولا نريد أن نتوقف طويلاً لدى شروط انعقاد الإجماع سواء فيما 
يتعلق بالمجتهد صاحب الإجماع أو الفترة الواجب مرورها لانعقاد 
اجماعه(/۲. كما أن هناك قضايا أخرى لا تستوقفنا إذ قد أحكم الباجي 
البحث فيها والاحتجاج لها أو عليها بعد أن تعرض لما أثارته من 
الاعتراضات. وذلك مثل قضية تكفير الخارج على الإجماع أو تبديعه أو 
التوقف عن ذلك» وقضية إجماع أهل المدینة» هل هو حجة إن كان عن 


نقل فقطءأم عن اجتهاد کذلك. وأخيراً قضية قيمة الإجماع البيانية بالنسبة 


= 


(۸/۲4۱)ء كما أكد ذلك فنسنك في المعجم. انظر أ. حسن في المصدر المذكور 
ص ۳۷- ۳۸ وي. شخت في المخطط. ص ٤١‏ . 


(/7) المناظرات (النص الفرنسي). ص ۱۸۱ - ۰۱۸9 والنص المعرب» ص ۲۲۱ 5؟77. 
(۷۷) المناظرات (النص الفرنسي). ص ۰۲۰۰-۱۸۷ والنص المعرب» ص ۲۲۷ - ۲۳۹. 
(۷۸) المتاظرات (النص الفرنسي). ص ۲۱۳ - ۲۲۹ والنص المعرب» ص ۲۵۷ - ۲۷٤‏ . 


۵۸ 


للقران والحديث تكميلا أو نسخاً. فنکتفي باحالة القاریء علی او حکام 
ثم على دراستنا مناظرات.» خاصة أن هذه القضايا لم تا تثر كثيراً من 
البحوث والدراسات العصرية على غرار ما شاهدنا بالنسبة لا د حدجيّة 
الاجماع على النقل أو العقل("" . 

وخلاصة هذه الملاحظات النظرية والوصفية والافقية عن 
الاجماع والتي سمحت لنا بإثارة قضايا خلافية في معظم الأحيان عن 
تحديد هذا الأصل الثالث من المنهجية التشريعية وتصوره وإقامة حجيّته 
النقلية أو العقلية وشروط انعقاده وقيمته التشريعية والمنهجية البيانية - هي 
أننا إزاء أصل ثابت صحيح لا شك في صحته وثبوته» سواء على مستوى 
مبدئه الأساسي أو مقصده وهما السعي نحو توطئة السبيل وتمهيده وفتحه 
لوحدة إسلامية حقيقية» وذلك بفضل عمل عقائدي وتشريعي» بل 
إيديولوجي كما نقول في لغتنا الغلمية العصرية. ولكن كل الاختلافات 
التي ' استعرضناها إن هي إلا صورة تعكس الصعوبات التي قامت في 
سبيل تحقيقه . ولعلنا ندرك بعض الإدراك تعليلا لذلك الفارق العظيم بين 
النظرية والواقع الذي لاحظناه في مطلع هذا القسم الخاص بالإجماع. 
ولعل إدراكنا له يتسع إذا انتقلنا إلى هذا الجزء الثالث التاريخي . 

۳ الملاحظات التاريخية: سيكون رائدنا في هذا الجزء هو المستشرق 
يوسف شخت وذلك للسبب الذي قدّمناه مرارا وهو أن الاستشراق يكاد 
یتفر د بالنظرة العمودية التأريخية وسوف یکون سج طویلً وقصیرآمعا 
وذلك لأن لهذا الباحث نظرية مدفقة مُنتظمة شديدة الحبك والاحکام 
سبق أن عرضنا خطوطها الکبری في قسم الحدیث النبوي" ۰۴۲ فلا فائدة 
في الاعادة وإنما المهم هو التذکیر بالنقطة المتعلقة پنشاة الإجماع . 


النقطة الاولی التي أثيرت هي عن أصل الاجماع: هل هو اسلامي 


(4/) المناظرات (النص الفرنسي»» ص ۲۳۱ - ۲۹۸ والنص المعرب» ص ۲۷ - ۰.۳۱۹ 
(۷۹ م) آنظر الاحالة آعلاه في البیان ۰۳۰ 


۹ 


صرف ام أجنبي عن الاسلام؟ فان كان فولدزیهر هو آول من آثار هذه 
القضية فى کتاب نشره فى ۱۸۸4 فیوسف شخت هو الذي آولاها العناية 
الکیری فى بحوثه التى اصدرها ابتداء من ۱۹۰۰. وکلاهما قد فکر في 
تأثیر من القانون الروماني . الا أن شخت قسّم الاجماع إلى 
قسمین» فرأى أن فكرة إجماع المسلمین العام هي في حد ذاتها طبيعية 
بحیث إن إثارة قضية التأثيرات الخارجية في النپجية التشريعية 
الإسلامية تصبح غير واردة. إلا أن الأمر يتغير إذا اعتبرنا المتصور المنظم 
تنظيماً عالياً وهو متصور «إجماع العلماء» المتمثل في الرأي الذي 
تدبروه وأحكموه داخل مدرستهم التشريعية("». وهذا يعني أن متصور 
الاجماع بهذا المضمون قد يكون من أصل روماني . 

وقد رجع إلى إثارة هذه القضية من جديد الباحث الفلسطيني كمال 
منصور في كتاب سبق أن احلنا عليه في هذا التمهيد والذي صدر 
بباريس بالفرنسية في ه1917. وقد عقد لها الفصل الثاني من کتابه وقام 
بمقارنات مفيدة بين الشريعة الإسلامية من جهة وبين القانون الروماني 
والعبري والنصراني والهندي من جهة أخرى » وخرج منها بخلاصة دقيقة 
وواضحة وهي آن الإجماع هو هضور إسلامي صرف. وهو من هنا 
بالذات یلتحق بالتصور العالمي المطلق للاجماع عامة؛ ثم إنه ‏ بالنظر 
إلى ما یمائله من الدیانات الأخرى ‏ یمثل العبارة القصوی فى بلاغتها عن 
إشكالية الاجماع(۸۱ . ۱ 


0۸۰ أصول التشريع المحمدي (كساع2)0:1) ص ۸۳. وقد رجع إلى هذه القضية بالذات في کتابه 
الذي أصدره في ۶ ود انتهی إلى الخاتمة ذاتها وها هي في نصها الفرنسی 


«Le She de opinio prudentium du droit romain semble avoir fourni le modèle du 
concept hautement élaborê de «Consensus des savants» formulê par les anciemes écoles 
du droit islamique>», Introduction, p. 28. 


(۸۱) آنظر کتابه مفهوم السلطت (L'autorité...)‏ ص ۳۷ - لاه وخاصة ۳۷. واخر مقال صدر في 
هذه القضية هو بقلم ي .ر. فافثر عن التشر پع الا سلامي والتلمودي الأصول الار بعة 
للتشریع الا سلامي وما یقابلها في التلمود. ۷۷۰۵۰6۲ .۷.1.5 . 


هو " 


والنقطة الثانية التي تستخلص من دراسة یوسف شخت هي أن 
المدارس التشريعية القديمة التي ظهرت في بداية القرن الثاني للهجرة 
كانت تسببت في حالة من الاختلافات لا تطاق. ذكل شوه تیا . 
رأي علمائها وتصدره إلى الناس خاصة في المدينة التي كانت مقرهاء 
على أنه عملها الجاري وسنتها الماضية وخلاصة اجماع علمائها. وقد 
رأينا كيف آنها حسب نظرية شخت - اندفعت إلى نوع من التزكية 
لعملها تلتمسه عند التابعین ولا ثم الصحابة وأخخيرا النبی محمد ذاته. 
فالتجاژها إلى سنة النبي كان هدفه فرض عملها باعتباره الاقرب إلى 
مقاصدها والأجدر بتمثیلها. ورآینا کذلك في القسم السابق كيف أن 
المحدّثين - في نظر شخت دائماً ‏ خطوا خطوة أخرى إلى الأمام - أو إلى 
الوراء إن شنا - باعتبارهم أن اللجوء إلى السنة بصفة عامة لا یکفی وأنه 
يجب علینا عوّضاً عن ذلك أن نلتمس حديثاً لكل قضية معنية بالأمر نرویه 
بإسناد کامل یرفعه إلى النبي وننقله بمعناه ولفظه . والمهم آن المستشرق 
الباحث جعل من الشافعي إمامم أهل الحدیث الذي نصر دعواهم 
ومذهبهم ورأى فيه خير وسيلة للقضاء على الرأي» سبب الاختلافات 
التشريعية . الا أنه لم يعاد تماما صحاب المدارس الفقهية القديمة فأخذ 
عنهم رآیهم ولکن هذّبه وقیده بحدود القیاس على اصل. وهو الذي لا 
یمکن أن یکون إلا نص حکم من القران أو سنة الرسول؛ كما آخذ عنهم 
(جماعهم المحلي وحاول قلبه إلى إجماع المسلمین قاطبة. کل هذا قصد 
منه التقلیل من حدة الاختلافات . 

ولنأت الآن إلى بعض التفاصیل التي قدّمها یوسف شخت. فهو 
یرجم آولاً إلى رسالة في الصحابة لابن المقفع التي كتبها لأبي جعفر 
المنصور. أي في فترة تقع بين ۷۹۳/۱۳۰ سنة توليه الخلافة العباسية 
وسنة ۷۵۷/۱6۰ سنة مقتل ابن المقفع. وأهم ما ورد فيها متعلقاً بقضيتنا 
هي هذه الفقرة: «ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين 
وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد 


ب١‎ 


بلغ اختلافها آمراً عظيماً في الدماء والفروج والأموال» فیستحل الدم 
والفرج بالحيرة وهما یحرمان بالکوفة؛ ویکون مثل ذلك الاختلاف في 
جوف الكوفة» فيُستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى؛ غير أنه 
على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين في دمائهم وخرمهمء. يقضي به قضاة 
جائز أمرهم وحكمهم؛ مع أنه ليس ممن ينظر في ذلك من أهل العراق 
وأهل الحجاز فريق إلا قد لج بهم العجب بما في أيديهم والاستخفاف 
بمن سواهمء فأقحمهم ذلك في الأمور التي يتبيغ بها من سمعها من ذوي 
الألباب»"*^ , 

والظاهر أنه لم يُقدّر للسياسة العباسية أن تتدخل في القضايا 
التشريعية لتستجيب لرغبة ابن المقفع وتعمل على رفع الخلافات بين 
المسلمين» وذلك زمن المنصور على الأقل. إلا أن المؤرخين 
والأصوليين كذلك - ومنهم الباجي في كتابه الإحكام. نقلا عن القاضي 
آيي بكرء أي الباقلاني59”» - يذكرون أن خلفه المهدي الذي تولى 
الخلافة بين ۷۷/۱۵۸ و59١85/1/ا‏ طلب من الإمام مالك المتوفى في 
۹ أن «یجمع. مذهبه في کتاب يحمل عليه الناس. فقال له 
مالك رحمه اللّه: وإن أصحاب رسول الله _ ية - قد تفرقوا في البلاد 
وأخذ أهل کل ناحية عمن وصل إليهم . فاترك الناس وما هم علیه!»("* . 
والجدیر بالملاحظة أن الباجي - وهو الذي يذهب إلى القول بأن الحق 
في واحد وبان من حکم بغیره فقد حکم بغیر الحق وآننا كَلّفنا الاجتهاد 
فى طلبه والا فقد آثمنا وأننا مأجورون مرة واحدة إن أخطأناه ومرتین إن 
e‏ ینقل استدلال القاضی آبي بكر على رأي مخالف لرأيه» وهو 
أن كل مجتهد مصيب؛ وذلك أن مالکا -في نظر أبي بكر «لولا أن رأی 
أن كل مجتهد مصيب لما جاز له أن یقرهم على ما هو الخطأ عنده»۳۱. 


. رسالة في الصحابة ص ۶۱ و۳؟‎ (AY) 
. ۷۲۱۸ الإحكام. ف‎ (AY) 
. ۷۲۹ الإحكام. ف‎ (A) 
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إلا أن الأهم من کل هذا هو أن الباجي یذکر أن المالكية والحنفية 
أو على الأقل الامام آبا حنيفة - والأشعرية - أو على الاقل إمامهم آبا 
الحسن - وکذلك المعتزلت إن اختلفوا في قضية الاجتهاد في طلب 
الحق. فالامر لیس كذلك بالنسبة للشافعیة. وهكذا یژکد: «وکل من 
لقیت من أصحاب الشافعي یقول: إن الحق في واحد. وهو المشهور 
عنه». |ذا فالامام الشافعي المتوفی في ۸۲۰/۲۰۶ كان یری أن على 
المجتهد أن یسعی إلى طلب الحق وهو واحد وأن ليس کل مجتهد مصيبا 
باعتبار أن الحق لا یمکن أن یکون في جانبین مختلفین وفي اي واحد 
وحول قضية واحدة. فلا نعجب عند ذلك عندما نراه 5 الر سالة 
ويحاول أن يضبط فيها أصول الفقه أو أصول البيان المنهجي حتى يحمل 
المجتهدين على منهجية تشريعية تبعد عنهم الاختلافات التي كانوا قد 
تورطوا فيها من جراء مغالاتهم في استعمال الرأي. وقد حاول تقنين 
البيان المنهجي القراني بان حدّد مدلول الأمر والنهي والعام والخاص 
والمجمل والمفصل والناسخ والمنسوخ كما حاول تقنين بیان منهجية 
الحديث النبوي بأن أضاف إليه قواعد النقد الخارجى من نقد الإسناد 
ورجاله وكذلك الداخلي من النظر في متنه ومقدار تكامله مع القرآن. 
وهكذا حكم بأن الرأي الصرف على شكل الاستتحسان إن هو إلا تعسف 
وتلدّذ واشترط في استعماله أن ينحصر في نطاق القياس الذي لا يكون 
مرسلا وإنما على نص محدد من القرآن والحديث. وهكذا حكم على 
إجماع المدارس الفقهية القديمة ‏ كما يسمّيها شخت - ورأى فيه سبب 
الاختلافات بين المسلمين باعتباره منبثقاً عن الاستعمال المطلق للرأي 
داخلهاء وسعى أن يحل محله الإجماع العام للمسلمين. وحجته في 
ذلك كما سبق أن لاحظناه مراراً ‏ هي أن الأصل هو النص من قرآن أو 
حديث وسنة وأنه لا يعقل أن يُجمع المسلمون على خلافه بل يؤكد أننا 
«نعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا خط إن شاء 
ال كما «نعلم أنهم إذا كانت سنن رسول اللّه لا تعب عن عامّتهم 

۳ 


فقد تعزب عن بعضهم )۲۳۲ . هذا عن العقل. أما عن النقل فهو في 
الحديث النبوي الذي سبق لنا أن تعرضنا له وهو الذي رواه عمر: «أكرمُوا 
أضْحَابِي (. . .). ألا فَمِنْ سر تحن ال یلم الاي فان 
انم ۱ لد وهو من الإثنين 0 ۰ . وقد رأى الشافعي أن هذا 
الحدیث لا یمکن تأویله تأویلا ماديا ۷ باعتبار اجتماع أبدان قوم 
في مکان واحدء وذلك لأن الأبدان «تکون مجتمعة من امان 
والکافرین والاتقیاء والفجارء فليس في لزوم اجتماعهم معنی لانه ولا له 
یمکن ثم انه لا يفيد شيئاً. فلم يبق الا تأویل واحد وهو أن لزوم 
EEE‏ ل ۱ 
فيهما». وهکذا «من قال بما تقول به جماعة المسلمین فقد لزم 
جماعتهم. ومن جالع كا ی ی و نون 
التي أمر بلزومها». وهذا يعني أنهم لا يخالفون أي و من آي نوج 
كان؛ «وإنما تكون الغفلة في الفرقت فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة 
غفلة عن معنى كتاب ولا سئة ولا قياس إن شاء اللّهم(۸۳). 

ويجب أن نلاحظ أننا لا ندّعي مطلقاً أن الإمام الشافعي رمى بعمله 
هذا إلى الاستجابة إلى الرغبة التي عبّر عنها ابن المقفع أو إلى أن يحل 
محل مالك الذي رفض أن يستجيب إلى هذه الرغبة وإن حملها إليه 
خليفة عباسي هو المهدي. ولكن الذي نعنيه هو أن الشافعي قد سعى 


(۸۵) الرسالت ص 1۷۲ . 

رم الرسالةء ص ۷۳ - ٤۷١‏ . وقد تساءل الباحثون عن صبب عدم استشهاد الشافعي بالحدیت 
المشهور والذي اعتمد عليه الأصوليون بعده: ولا تجتمع امي عَلَى ضَلالَة - أو خطا» . أنظر 
التفاصیل مع الاحالات في مقالنا عن الإجماع» ص ۷۰ ۷۱ بیان ۱. وإذ یری یوسف 
شَخت آن السبب هو جهل الامام للحديث الذي لم يظهر بهل الصيغة الا في منتصف القرن 
الثالث الهجري. أو يتوقف أ. حسن في البت في علم الشافعي أو جهله به. فالشیخ عبده 
)١1406 (‏ ومن بعده الشيخ الألبانی ‏ محدّث الشام» یری كل واحد منهما أن حجية الاجماع 
لا يمكن أن تقوم على هذا الحديث بالذات. 
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بعمله إلى توحید صفوف المسلمین بازالة آسباب الخلاف التي 
استعرضناها فيما سبق . وهو وان خرص على إزالة الاسباب فلم يكن 
متأكداً من زوال الاختلاف ذاته. وعلى كل فليس من باب الصدفة أن كان 
الباب الأخير من الرسالة مخصصاً للخلاف نظرياً وتطبيقيأً". فهو 
يقسمه إلى قسمين: محرم وغير محرم ؛ «الاختلاف س وجهين: أحدهما 
محرم. ولا أقول ذلك في الآخر»(”». فهو لا يحرّمه وان كان لا يستسيغه 
إلا على مضض . وذلك لأن المحرّم هو «كل ما آقام الله به الحجة في 
كتابه أو على لسان نبيّه منصوصاً بينا» فهو «لم يحل الاختلاف فيه لمن 
علمه». أما غير المحرم فهو «ما كان من ذلك يحتمل التأويل ويُّدرَك 
قیاسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» وان 
خالفه فيه غیره؛ لم أقل إنه یضیق عليه ضيق الخلاف في 
المنصوص»*“. وبما أن غرض الرسالة هو السعي لتضییق رقعة الخلاف 
إلى أقصى ما يمكن ذلك الا يفوت الشافعي ا 
التفرق : #وما تفق الذين أوتوا الکتاب الا من بعد ما مجاءة تهم اة ثم 
ولا تكو نوا ار تفرفوا واشتلفوا من بعد ما جات البينات» . هت 
کذلك أن يبّه على أن ما احتلف الناس فيه «مما لله فيه نص حکم 
يحتمل التأويل» يوجد في معظم الأحوال «على الصواب فيه دلالة ۳ 
وو آن «قل ما ا فيه الا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو 
یه رسا أو قياساً عليهما أو على واحد ۰ وینطلق بعد ذلك 
الإمام إلى تطبيق مبدثه العام هذا بتقديم - جملة من القضايا التشريعية 
الخلافية يمكن إيجاد حلول لها اتفاقية أو عام بالرجوع ‏ عن طريق 
القياس - إلى القرآن أو الستة أو إليهما معاً('*». وحتى إذا تعلق الأمر 

(۸۷) أنظر الرسالة من ص ۵1۰ إلى آخر الكتاب . 

(۸۸) آنظر الرسالت ص 61۰ . 

(۸4) أنظر الرسالةء ص ۵1۱ . 


0:0 آنظر الرسالت ص ٩٩۲‏ . 
(4۱) أنظر الرسالت ص ۵1۲ - 95ه. 


باقاویل الصحابة التي تفرقوا فیها فاللجوء إلى ذات المنهجية هو الضامن 
للخروج من الخلاف وهکذا «نصیر منها إلى ما وافق الکتاب أو السنة أو 
الاجماع أو كان آصح في القياس»"' . 

ولعل القاریء الكريم یستصعب هذه الخطة التي أراد الشافعي أن 
یحملنا علیها ویقول: أين النتائج الطيبة من النوایا الحسنة؟ أين الواقع 
والتطبیق من النظرية والتخطیط؟ وله الحق أن یقول ذلك . إلا أن هذا لا 
يمنع أن الشافعي آراد إصابة الهدف. هل نجح في ذلك؟ هذه قضية 
أخرى يمكن الخوض فيها! ولكن مما لا شك فيه أن الخلاف استمر بعد 
الشافعي وإن كان السعي إلى حصره في أربعة مذاهب كبرى مشهورة قد 
نجح إلى فان ار حتى إن العلماء آصبحوا یتحدئون عن غلق «باب 
الاجتهاد» ویکادون یجمعون على ذلك. والاجماع هو غير تام ولا شك 
لأن الاصولیین ظلوا یبحثون في الاجتهاد ویختلفون في الحکم على 
الحق : هل هو في واحد آم في أكثرء وهل كل مجتهد مصیب أم لا؟ هذا 
بقطع النظر عن الحدیث النبوي المقبول والذي یعلن عن ظهور 
مجتهد علی راس کل قرن یجدد للامة دینها! ۳ . وحن جات وان ا 
علی الشافعي المتوفی في 6 فقد طبّق أيضاً على أبي الحسن 
الأشعري المتوفی في ٩۳۰/۳۲‏ والباقلاني المتوفی في ۱۰۱۲/۰۳ 
والغزالي المتوفی في ۱۱۱۱/۰۰۰6 وهکذا إلى يوم الناس هذا. 
: - الإجماع الا نشاثي الا بتدائي رافاق للمستقبل) : لاحظنا في مطلع حديثنا 
عن الاجماع آن من آمهات القضايا التوفیق بين النظرية والتطبیق وأن 


نجعل من هذا الأصل الثالث من المنهحية التشريعية عنصر إنشاء وابتداء 
لا إقرار وتوکید فحسب. والحقيقة أن بعض علماء الأصول في عصرنا 


(47) آنظر الرسالت. ص +5۰۹5 - ٥۹۷‏ . 
5 أنظر في معجم فنستك (ج ۲ مادة رأس) الاحالة على سئن أبي داود (باب ملاحم) ثم على 
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هذا يلاحظون أن و يقم بهذه الوظيفة الا في عصر الصحابت 
وذلك للأسياب التي عمق في تحلیلها ابن حرم الظاهري واستع رضنا 
تكسا ليك وهم يشعرون بما یکمن فيه من طاقة خلاقةء إلا أنهم 
يكتفون بالتعريج على رأي فولدزیهر في هذا الصدد ولا يقترحون شيئا 
لو | : بل ون بترديد ما قاله الأصوليون القدماء. ولو بذلوا تشه قن 
تقدیم مادنهم تقدیما قد استفاد من الوسائل البیداغوجية التربوية الحديثة 1 
من آسالیب الفقه المقارن(*؟ . 


ولهذا السبب فالعالم الباكستاني كمال فاروقي الذي آلمعنا إلى نظریته 
أكثر من مرة یستحق منا عناية خاصة إذ حاول أن يأتي بشيء جدید من شأنه 
أن يفجّر طاقة الاجماع الخلاقة الانشائیة(*۹). وسنری أنه في الواقع لم 
و ا زیت 2 لاحظنا أن هذا الامام - كما 
الذي كان 558 عن استعمال الرأي داحل تین تشر يعية القديمة. 
قاطبة» كأصل من أصول التشريع . ولقد استفدنا من دراسة المستشرق أن هم 
الإمام هو القضاء علی البخلاف بر بط الإجماع بالعنصر الثاني من عناصر 
المنهجية التشريعية › إذ لا يعمل أن تجمع عامة المسلمين على خلاف 
حديث » حتى وإن علمه البعض منهم فقط . فبما أن الإجماع قد فقد وظيفته 
التشريعية الخلاقة منذ تحوله من صبغته المحلية إلى صبغته العامة فلماذا لا 
يفكر الباحث المعاصر. ل.فاروقي في الرجوع إلى الوراءء أي في العمل 





(44) أنظر عرضاً طيباً لمؤلفاتهم ولأهم ما أتى فيها من مواقف في كتاب كمال منصور الانف 
الذكرء ص ۱۵۹ - /ا5١.‏ 

(45) سوف نعتمد في هذا العرض على كتابين له بالإنقليزية» الأول عن التشريع الإسلامي أصدره 
في كراتشي في ۲ والثاني عن الإجماع وغلق باب الا جتهاد أصدره في السنة ذاتها 
وفي نفس المدینة. 


۷ 


على ترك عملية الشافعي جانباً مؤقتاً وإحياء الإجماعات المحلية. وقد 8 
القائل: ما فائدة عمل أساسه التهديم ولو كان مؤقتاً؟ إن فائدته 4 في أن 
صاحبه حاول إرساءه على قواعد دينية كلامية فقهية أصولية» أي أنه لم يسع 
إلى قطع الصلة بالماضي . فلنعرضص نظريته في بعض نقط أساسية : 

ما هو المدلول العميق للاجماع؟ يذكر الباحث الباكستاني أن حجِية 
الاجماع عند الأصوليين قائمة على قضية عصمة الامة من الخطا. عصمة قد 
ضمنها حديث نبوي مشهور سبق لنا أن ذكرنا به في هذا البحث . ولكن هذه 
العصمة مقذر لها أن تکون محدودة الآن العصمة المطلقة لا تکون لا للّه؛ 
والا إذا أثيتنا العکس فقدنا صفتنا الأساسية کمژمنین وموحدین حقیقیین . 
فاللّه وحده قد وَس علمه كل شيء ونفذت قدرته في جميع خلقه . آما الأمة 
فلا تکون عصمتها بهذا المعنی والا وقعنا في الشرك. أي أن عصمتها منظمة 
محددة بل محدودة فى الزمان والمکان وكذلك علمها وقدرتها فهما 
محدودان في الزمان والمکان ایضا. وهذا يعني أنه من الممکن أن نحتها 
على أن تقبل فكرة ة إجماع محلي أي محدود 0-4 ومنسوخ . أي محدود 
۳۳ . وهكذا نرجع إلى عهد ما قبل الشافعي . عهد الاجماعات المحلية» إذ 
التعلق بالاجماع التقليدي كما ضبط ا هذا الامام آي اجماع مطلق غير 
منسوخ. كانت له نتائج سيئة على تطور التشريع الاسلامي بحيث تسبب في 
غلق باب الاجتهاد. 

ثم إن الباحث الباکستاني يلاحظ أن نظرته هذه إلى العصمة تتناسب 
تناسباً أكبر مع حالات البلدان الإسلامية في عصرنا هذاء إذ هي تحدّد 
ماهيتها كوحدات سياسية متفرقة منفصلة عن بعضها البعض . ولكن هذا لا 
يمنعنا من التعلق بسلطة الاجماع المحلي وان قامت حُجيّته على عصمة 
محدودة زمنا ومکانا. ثم إننا مع مرور الزمن وإذا استطعنا أن نحقق اجماعات 
محلية في سائر البلاد الاسلامية حول قضية ما فعندهایتحتم علینا أن ننشیء 
صيغة ‏ أو شبکة ‏ من المواصلات بين مُقرّرات الاجماعات المحلية؛ ولربما 


1A 


آفضی بنا ذلك إلى التفکیر في إجماع موحد لکامل العالم الاسلامی۳٩۲.‏ 
ولکن كيف ینعقد الاجماع الیوم؟ یلاحظ كمال فاروقي أن الاجماع 
كان في الماضي لا ینعقد ألا بصورة اقرارية توكيدية ۲6۱05۲6618 ° ز) كما 
مر بنا. أما اليوم فيمكن انعقاده بصورة إنشائية ابتدائية 86ءءمدم"م کقمزنک 
أي كما كان شأنه داخل المدارس الفقهية القديمة. ولكن يجب علينا أن 
نتخذ جملة من المبادىء للوصول إلى هذا الهدف. فأولا إن اعتبرنا العصمة 
من صفات الأمة بأكملها فيجب أن نصطلح على أن الواقع يقتضي أن يشارك 
عدد محدود فقط في المقّرات التي يمكن أن تتخذ فى أي حين. ولكن 
كن E‏ زع هؤلاء العلماء الأكفاء والعدول الموثوق فیهم؟ . 
إن التسمية إن حصلت تستوجب تدخل السلطة السياسية حتى ولو كان ذلك 
على شکل تزكية ۳۷9 اا كلية الشريعة وأصول الدين. أما 
الانتخابات فتساعد على تجنب هذا الحرج ومن الممكن أن تجري في 
مستوى وحدات انتخابية صغيرة» نواتها المسجد. تضمن القرب للمشاركين 
والاجتماعات المتكررة والمتواصلة والاعفاء ال اى وضع حد 
للنیابات(۳٩)‏ . 
ولكن لأهل الإجماع صفات فرض الاصولیون تجمعها فيهم» وهي 
تتلخص في الاچتهاد. أي في تلك الطاقة التشريعية القادرة على الوصول إلى 

النص واستیعابه ووعيه واستخراج الحکم المناسب منه للقضية المطروحة. 

ویعترف فاروقي بأن من الصعب توفرها في شخص واحد. ولهذا یقترح أن 

تتوفر في لجنة الاجماع باکملها لا في كل عضو من أعضائها الذي یمکن له 

أن يكتفي بصفة واحدة أو ائنتین من صفات الاجتهاد . 

5 باط هب 1 فيب في كتاب له سبق أن ذكرناه أن قلب الإجماع إلى مؤسسة منظمة أو إلى 
مجلس تشريعي منتخب أو إلى مجلس علماء ء أو إلى ملتقى مضیّق من الأئمة كما في 
المسيحية هی عملية مضادة لطبيعته الإسلامية. فهو في نظره عبارة عن «ضمير المجموعة» أو 
اعبوت الشعب» أو «العزيمة العامة» التي تبرز بعد انقراض الأجيال. أنظر الاحالة على كتابه 

في النظرية لآأ. حسن. ص ۲۹۳ . 
6 نظر الا الاك علی ا فاروقي في مفهوم السلطة لمنصور» ص ١55‏ بيان ۷ . 
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ولكن كيف تتخذ المُقرّرات؟ يرى الباحث أن من الوهم التعلق بمبداً 
الاجماع التام ویتساءل عما إن در في الماضي ‏ أن يطبق ولو مرة واحدة وحتى 
حول نصوص بينة محکمة واضحة. وعلی کل فيكتفي باغلبية ثلاثة آرباع 
المشترکین » ویلاحظ أن خحلاف الربع الأخير سیکون حائلا حقاً دون جمود 
لجنة الاجماع أو عرقلة مساعيها(*"». ولنذكر بان شخت قد أوضح أن إجماع 
المدارس الفقهية القديمة لم يكن | إجماعاً تاماً وإنما كان عبارة عن اتفاق 
الأغلبية فقط من العلماء. 

القياس 


سوف لا نستعرض النظرة الوصفية الأفقية في هذا القسم. فما أتى به الباجي 
في الا حکام _ فضله عن المنهاج - في غاية الشمول والوضوح والبیان ؛ ولا 
نراه الا موفیا لغرض القراء الکرام حتی الذین یلتمسون المباحث الدقيقة في 
هذا الباب. آما النظرة التاأريخية -وهي كما رآینا من مشمولات نظر 
الاستشراق - فسوف لا نتوقف عندها طویلا. فكلّ ما لاحظناه - معتمدین في 
ذلك على کتب یوسف شخت الثلائة - في باب الحدیث والاجماع صالح 
تماما لباب القیاس. فقد مر بنا أن الامام الشافعي المتوفی في ۸۱۹/۲۰4 
عندما سعی إلى إزالة الخلاف بين المسلمین فکر فى إرساء قواعد بيائية 
تأود يلية ۱6۲۳6606 غاية في الضبط والاحکام من شأنها أن تحیط الفقه 
بسياج من الموضوعية يقيه أهواء الفقهاء وتعسفهم وتلذذهم. وهكذا أنكر 
الإمام الاستحسان كما أنكر الر أي عامة وحاول تقنينه بأن اشترط في استعماله 
تقییله بالنص - قرانا أو حديثا - عن طريق القياس. وعمله في الاجماع بأن 
وسعه من إجماع محلي إلى إجماع عام يرمي أيضا إلى إرساء الفقه على 
قواعد موضوعية بعيدة عن الذاتية البشرية إذ لا يُعقل في نظره أن يجمع كامل 
المسلمين على خلاف لقرآن أو سنةء بل لا بد أن ينبثق إجماعهم عن حديث 
عَزْبَ عن معظمهم ولم يعزب عن بعضهم. 

. أنظر كمال منصور في كتابه عن مفهوم السلطة رص 157) للإحالة على كتابي كمال فاروقي‎ )٩۸( 


۱ + 


والواقع أن ابن حزم عندما أنكر القیاس رأى فيه بدعة ظهرت في القرن 
الثاني للهجرة متبوعة ببدعة الا ستحسان في الثالث ویدعه الح والتقليد في 
الرابع. وفصّل كذلك القول في العلل «التي يقول بها حذاق القيّاسين عند 
أنفسهم ولا يرون القياس جائزاً الا عليها» فأكد تأكيد اليقين أن لم يقل بها أحد 
من الصحابة ولا التابعين ولا تابعی التابعين «وإنما هو أمر حدث في أصحاب 
الشافعي واتبعهم علیه اصحاب آبي حنيفة ثم تلاهم فيه أصحاب مالك»۹۹. 

ولقد سبق لنا في کتابنا عن مناظرات في الشريعة الاسلامية أن لفتنا 
النظر إلى هذا التقارب في النتائج التي وصل إليها ابن حزم والمستشرق 
شخت» وذلك بعد ف اميه ۲ انا وانطلاقا من مفهومین لا 
نجد بینهما أية نقطة مشتر .ظا ایا ان هذه +« النتائج 
علی الاقل - بين مفکر من الخامس الهجري ٠‏ منتم إلى آکثر الدواثر 
تضييقاً في استعمال الرأي» وبين أحد کبار علماء نت في قرننا 
الحالي » قد تبدو ساذجة ولكنها ليست عارية من الفائدة!" 

آما القضية التي تهمنا هنا بصورة خاصة والتي بحث فیها الاستشراق أو 
من تأثر به من العلماء المسلمین فهي قضية تأثیر المنطق اليوناني في منطق 
الفقهاء أو القیاس . 

وفعلل فالجدل ما زال قائماً بين العلماءء وذلك منذ مطلع هذا القرن 
العشرین؛ فمن مثبت لهذا التأثیر ومؤكد له کالمستشرق ال نجليزي مرغولیوث 
Margoliouth‏ ۳.5۰ ومن متکر له متحمس في هذا الرد کالعلماء ابراهیم 
مدكور وأحمد أمين وسامي النشّار وحسن حنفي؛ ومؤخراً حاول الباحث 
حسن عبد الرحمان الوقوف موقفاً وسطاً فمال إلى القول بنوع من الشبه بين 
نظرية القياس كما ضطت في الرسالة للامام الشافعي ومنطق أرسطو”' ''©2. 
(44) الاحکام لابن حزمء ج ۰۷ ص ۰۱۱۷ 


۰2 ۰ مناظرات» ص ۲۸۲ 787 من النص الفرنسي و ص ۲۳۲ ۔ ۳۳۷ من النص المعرب . 
(۱۰۱) أنظر مقال ح. عبد الرحمان عن الاستدلال بالأؤلى والاستدلال بالقیاس في المنطق 


التشر يعي الإسلامي L'argument‏ . 
۷١‏ 


- قاوم ابن حزم بکلیته قياس الفقهاء المعروف وخاصة مبداً العلة الذي 
لکق بفضله فرع باصل يُمَكن من تطبیق حکم هذا على ذلك. ورأى أن 
الخطر الاول یتمثل في هذا التعلیل» وذلك لانه یعتبر أن آوامر الله المطلقة لا 
تعألّها عقول البشر بان ليس للبشر وقد أخرجهم الله من بطون أمهاتهم لا 
یعلمون شيئاً - من علم الا ما علمهم الله إياه؛ ثم إن التعليل وغيره من 
وسائل الاستنباط والرأي يفتح الباب إلى الزيادة في التشریع بینما قد أكد 1" 
في كتابه أنه قد أكمل دينه وأتم نعمته على المسلمين الذين ارتضى لهم دينه. 

- ولكنه تعلق بقياس الفلاسفة أو ما يسميه «بالسلجشموس» أو الجامعة 
لانه راه تا علی مقدّمات برهانية بديهية هي من باب الحواس وأوائل 
۳۳9 ثم هي ادا ری انتهت إلى نتائج حتمية لازمة كانت قد تضمنتها 
بعذ هذه المقذمات بحیث «إن القضية لا تعطيك آکثر من نفسها» كما صرح 
بذلك في كتابه التقریب(۱۱۲). 1 

وفي هذا البحث السریم نرید أن نعتمد التخطیط الاتي : 


۱-مکانة ابن حزم الأصولي والمنطقي في تاريخ الأصول والمنطق الاسلامي 
(مقارنته بالغزالي ثم بابن تيمية) . 
۲ - تطبيقه لمنطق آرسطو على الشريعة الاسلامية. 
- لزوم المنطق وفائدته وغرضه . 
- مطابقة أحكام الشريعة لعناصر المنطق . 
- الحاجة الماسة إليه للحدود ثم القیاس . 
۳ حكم العلماء على هذه التجربة الحزمية : 
- القدماء (الحميدي ‏ صاعد - ابن حيان) . 
- المعاصرون. (!. عباس. ر. برنشفيك . ر ارتلدان . 


(۱۰۲) أنظر التقریب. ط ۱ ص ۱۰۲۱ . 


۷ 


۱ -مکانة ابن حزم الأصولي والمنطقي : 


لعل المستشرق المجري ولدزیهز 67 .1 هو اول من درس 
موقف السنة الاسلامية الكلاسيكية من علوم الأوائل . ففي دراسة له نشرها 
ببرلین سنة ۰۱٩۹۱۱‏ ونشرها معفية عبد الرحمان بدوي بالقاهرة سنة ۰۱۹6۰ 
یستعرض هذه العلوم بما فیها المنطق اليوناني لین موقف الفقهاء والمتکلمین 
السنیین منه رفضاً أو ثم يحاول أن يحدّد تطور هذا الموقف وذلك 
بالاعتماد على بعض 0 من مشاهير علماء المسلمین(۲۳). 


لما حقق إحسان عباس نص ابن حزم الذي يهمنا في هذا البحث وهو 
باسمه کاملا: «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة 
الفقهية» ونشره سنة ١469‏ في بیروت قذم له بمقدمة قصيرة ولكنها دسمة 
ومفيدة. لاحظ في نهايتها أن الكتاب «ينشىء مقارنات بينه وبين الغزالي وابن 
نيمية وسواهم في نطاق المحاولة التي قام بها»(* ۲۳۰ . 


- وفعلا قد قام المستشرق الفرنسي ر. برنشفيك 37005۷12 .۸ بهذه 
المقارنة الثلائية في بحث قیم آلقاه في مؤتمر انعقد في ایطالیا في شهر آفریل 
۹ تحت إشراف المجمع الوطتي پروما نت1 حول موضوع: «الشرق 
والغرب في العصر الوسیط : الفلسفة والعلوم» ونشر هذا البحث ضمن آعمال 
الموتمر في روماسنة ۱۹۷۱ . وانتهی الباحث إلى تحدید مواقف ثلاثة رئيسية : 


تعلق ابن حزم بتبني المنطق اليوناني وتطبیقه على الشريعة 


)٠ ۳(‏ فولدزیهر نقلا عن ر. برنشفيك في فصله المذكور في هذه الصفحة وعنوانه: المتكلمون 
والفقهاء ء في الإسلام وموقفهم من المنطق اليوناني قبولا أو رفضاً: ابن حزم الغزالي - أبن 
تيمية» ص 1۸۵. ویوجد المقال ضمن دراسات لبرنشفيك أيضاء ج ۰۱ ص ۳۰۳: 
Etudes d’1slamologie‏ . آما کتاب ع. بدوي فهو التراث اليوناني. 

(۶ ۱۰) التقریب» ط ۱. مقدمف ص ل. 


۷۳ 


الاسلامية ورفض منطق الفقهاء؛ أي إن ابن حزم يقول بقیاس الفلاسفة 
(هصعنع5(110) ويرفض قياس الفقهاء ويبين ما يتمتع به الأولون من قدرة على 
التحدید الصحيح ثم على بناء النتائج على المقدمات بناءً مستقيما یقینا. وقد 
اعتمد الباحث على التقريب وكذلك على الإحكام في أصول الأحكام. ولا 
نطيل في تحليل ما كتب المستشرق فلنا عودة إلى هذا الحديث . 


- تطبيق الغزالي المنطق اليوناني على النصوص الدينية الإسلامية» 
ولكن دون رفض لقياس الفقهاء. وفعلا فقد مد المنطق اليوناني في كتابه 
المنقذ من الضلال عندما كتب فيه: «وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها 
بالدين نفياً أو إثباتًء بل هو النظر في طرق الأدلة والمقاييس وبشروط مقدّمات 
البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحذ الصحيح وكيفية ترتيبهء وان العلم اما 
تصور» وسبيل معرفته الحد. وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان. وليس في 
هذا ما ينبغي أن ينكرء بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في 
الأدلة. وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة الاستقصاء في 
التعريفات والتشعيبات». ويمثل الغزالي على ذلك بهذا الحديث: «ومثال 
كلامهم فيها قولهم: «إذا ثبت أن كل أ.بء لزم أن بعض ب.أء أي إذا ثبت 
أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الحيوان إنسان». «ویعبرون عن هذا بأن 
الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية». ويتساءل الغزالي بعد هذا قائلاً: «وأي 
تعلق لهذا بمهمات الدين حتى يُجحد وینکر؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره 
عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر بل في دينه الذي يزعم أنه 
موقوف على مثل هذا الانکار». ثم ينتقل إلى بیان خطر المنطق على من 
ینخد ع ببراهینها اليقينية : (نعم . لهم نوع من الظلم في هلا العلم » وهو أنهم 
یجمعون للبرهان شروطا یعلم آنها تورث اليقين لا محالة» لکنهم عند الانتهاء 
إلى المقاصد الدينية ما آمکنهم الوفاء بتلك الشروط بل تساهلوا غاية 
التساهل . وربما ینظر في المنطق أيضاً مَن يستحسنه ويراه واضحاً فيظن أن 
ما ینقل عنهم من الکفریات مؤيّدة بمثل تلك البراهین فاستعجل بالکفر قبل 


Vt 


الانتهاء إلى العاوم الالهیة. فهذه الافة ایضا متطرقة [لیه»(۹. 

آما عن الجامعة (110815526لا5) فلیست نتیجتها مجرد إعادة للمقدّمتین 
فقط ؛ وان كانتا قد تضمنتها بالقوة -وابن حزم یقول بالتضمین الفعلي 
والحقيقي : «إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها» كما مر بنا ذلك منذ قلیل 
نقلاا عن التقریب ‏ الا أن هنالك إضافة مزید من العلم باٍخراجها. وکابن 
حزم طبق الغزالي المنطق على الفقه. بل ذهب إلى آبعد من ذلك عندما 
أرجع بعض الاحتجاجات القرانية والفقهية إلى الجامعة. ویذهب الغزالي إلى 
آن ۹ تمثيل المناطقة (ع3221081) بالقياس الشرعي » فكلاهما يؤدي إلى 
أحكام د ظنية وذلك باضافة أمر إلى آمرء آي فرع إلى أصل» دون المرور 
بالکلیات (18197615810ا) . ولكنه فرق القياس عن الجامعة باعتبار أن العلة 
ليست المقدّمة الثانية (16۲۲۳6 (moyen‏ ا 


- رفض ابن تيمية الحنبلي (۱۳۲۸/۷۲۸) للمنطق اليوناني جملة 
ونقضه إياه مع قوله بالقیاس الشرعي الا سلامي . وهو يرفض ادعاء المناطقة 
اعتبار الجامعة هي الطريق الوحيد إلى الحقيقة فيرد قولهم : «إن التصور 
المطلوب لا ينال إلا بالحد» وكذلك قولهم: بان التصديق المطلوب لا ينال 
إلا بالقياس» وذلك في مقامين سالبین. وكذلك يرد قولهم في مقامين موجبين 
أي وأن الحد يفيد العلم بالتصورات» ثم «آن القياس أو البرهان الموصوف 

يفيد العلم بالتصديقات». ويتساءل: كيف يزعم المناطقة ‏ بدون دليل 
ا البداهة بينما الأمر ليس كذلك - أن الحدّ «الة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن أن يزل في فکره؟,۷. ثم إن الد یصعب عند اقامته. فضلا عن 
أنه لا يكشف عن شيء. فکود الرجل حيواناً ناطقا هل يكشف هذا البصور 
ماهيّة الانسان؟ فان كنا نجهلها مسبقاً فالحد لا یفیدنا شيعا : 





0 ترس وم یاو بای لاصو باق . جابرء ص ۲۱ بت ۲۷ . 
)٠ ۱۷(‏ ابن تيمية في کتاب الرد على المنطقیین. » طبعة بومباي بالهند ١8‏ ص ۷ . 


Yo 


آما القیاس فلا فائدة ترجی منه إذ هو عاجز عن إعلامنا بالأشياء 
الموجودة وبتمکیننا من تصور الذي هو لازم الوجود أي الکائن الالهي . بل 
ان القیاس لذو ضرر إذ بطیل الطریق ویبعد عن الخرض المقصود. حتی إنه 
ليؤدي إلى عکسه. ويعبّر عن ذلك تعبیرا قوياً فیقول: «ما ذکروه إذا كان 
صواباً فإنه تطويل للطريق وتبعيد للمطلوب وعكس للمقصود. فإنهم زعموا 
آنهم جعلوه الة قانونية تمنم الذهن أن يزل في فکره. وما ذکروه |ذا کلفوا 
الناظر المستدل أن يلزمه في تصوراته وتصدیقاته كان آقرب إلى زلله في فکره 
وضلاله عن مطلوبه» كما هو الواقع» . ويعمد إلى صورة م فيقول: «كثرة 
هذه الأشكال وشروط نتاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب» فهو لحم جمل 
غث على رأس جبل وعرء لا سهل فیرتقی ولا سمين فینتقل . فإنه متى كانت 
المادة صحيحة أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطری. فبقية الأشكال لا 
يحتاج إليها»“'' . 

وعلى النقيض من ذلك يمجد ابن تيمية القياس الشرعي » فهو آیسر 
استعمالاً وأكثر وضوحاً وأوفر خصباً من القياس اليوناني . ثم هو لا يتطلب 
المرور بالكليات وان كان يؤذي إليها. والخلاصة أن ابن تيمية لا یمن 
بجدوی الأشكال المنطقية للوصول إلى - حقائق ثابتة» ویوکد أن محور النظر 
مادة العلم لا صورة القياس. وقبل أن د يختم المستشرق الفرنسي حدیثه عن 
ابن تيمية الذي اعتمد فيه خاصة على كتاب الرد على المنطقيين وكذلك 

نقض المنطق يتساءل عما إذا كان النقد الأوروبي في الغرب المسيحي قد 
استفاد من ملاحظات الحنبلي ۰ إذ تكون قد مهدت له السبيل أو على 
الأقل آنارت له الطریق. وعلی کل فان صعبت الاجابة على هذا التساول 
لصعوبة إقامة سند یصل ابن تيمية بفلاسفة الغرب المسيحي» فالمهم أن 
نلاحظ أن المشعل قد انتقل من ید إلى يد أو من أرض إلى آرض وذلك 
لقرون عديدة وحتى يومنا هذا ۲۲۰ . 
)5١8(‏ المصدر ذاتهء ص ۲۹۷ . 


(۱۰4) أنظر حديث ر. برنشفيك عن ابن تيمية فی كتاب دراسات» ص ۳۲۱- ۰۳۲۹ 


۷ 


۲ - تطبیق ابن حزم لمنطق آرسطو على الشريعة الاسلامية : 

- یرخ إحسان عباس كتابة التقریب بفترة ما بين 4۱0 و۱۲۲۵). آما 
ر. برنشفيك فیحاول تقصیر الفترة بادراجها ما بين 4۱۷ و۲۱۱4۲۲. والمهم 
أن نلاحظ أنه کتاب له صاحبه وهو ما بين الثلائین والاربعین من عمره. وهو 
إذن سابق في الزمن على كتبه الأخرى مثل الإحكام الذي يذكر فيه أنه كتبه 
سنة 4٠‏ والمحلی وبعض الأجزاء من كتاب الفصّل الذي ألفه ما بين 47١‏ 


.2)0١5984#غهو‎ 


- ويجنوي الکتاب على : 


أ- المدخل إلى المنطق أو إيساغوجي ۳ : 


وهو خاصة من تألیف فرفوریوس الصوري؛ ويبين فيه صاحبه ما معنی 
الحدّ والرسم والفرق بینهما ثم یفصل الحدیث في الجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض . وقد آراد ابن حزم من الأصوليين أن يستفيدوا من هذا 
الباب لیدقْقوا تحديد معنى الكلمات الذي بدونه لا يتم شيء من فهم الشريعة 
وتَبيّن تطبيق أحكامها تطبيقاً صحیحا. ويرى أن أصحاب القياس إذ يجهلون 
هذا الباب يلحقون الأشباه بأشباهها معتمدين على ظاهر الأشياءء بینما 
المنطق السليم يقتضي الالحاق حسب الجنس والنوع وما إلى ذلك» وسنری 
هذا تفصيلاً في ما يأتي . 





(۱۱۰) التقریب لابن حزم » ط ۰۱ ص ب.ج. من المقدمة. 

(۱۱۱) المصدر ذاته. ص ۱۸۹ - ۱۹۰ . 

(۱۱۲) أنظر کتابنا مناظرات» ص ١9‏ -۲۱ (النص الفرنسي) وص ۲۲ و ۲۳ من النص المعرب 
وکذلك مقالنا عن التزام اين حزم السياسي ونظرد ية الخلافة "Enea gemen†‏ في کتابنا فقهاء» 
ص 54 - ۰۹۹ وخاصة بداية المقال لتحدید فترة تأليف الفصل . 

۸۱۱۳ التقریب ط ۰۱ ص ۳۵-۱۱ . 


VV 


ب -كتب من تألیف أرسطاطاليس معلم الاسکندر(*۱۱): 


ك. الأسماء المفردة «قاطاغوریاس» 65 :1 
ك. «باري أرميئياس» 0 Il: De‏ 
-ك. البرهان (۳- 5 ه ‏ 5) Les Premières Analytiques‏ :111 


IV: Les 5601065 75‏ 
Les 5‏ :۷ 
VI: Les 16111211015 +5‏ 
- ثم کتاب البلاغة . 
واي ! الشعر. 
- ویتجه ابن حزم بکتابه هذا إلى أصناف أربعة من القراء : 
© قوم جاهلين بكتب الأوائل والحكماء فحكموا على محتواها بالكفر 
وبتصرته للالحاد . 
© قوم يعتبرونها «هذياناً من المنطق وهذراً من القول» وهم أيضاً قد 
جهلوها فناصبوها العداء لهذا السبب فقط. 
® قوم يرجو أبن حزم هدایتهم لانهم إن قرأوا هذه الکتب کانوا قل تأثروا 
بعذ بقول الجهال فأقبلوا عليها «بعقول مدخولة وأهواء مؤوفة وبصائر غير 
© قوم قرأوا هذه الكتب «باذهان صافية» و«عقول سليمة» فاستفادوا منها 
لتثبيت التوحيد عندهم «ببراهين ضرورية لا محيد عنها» كما اهتدوا بها فى 
غامض«7*١'2‏ . 
وحلافا لأبى حیان التوحيدي الذي عبر على لسان أبي سعید السيرافي 
(۱۱4) المصدر ذاته من الطبعة المذکورت» ص 5"|. 
(۴ ۱۱ م) المصدر ذاته من الطبعة المذکورتة ص ۰ -۸. 


YA 


في مناظرته لمّتى بن يونس النحوي عن مبدأ تعلّق منطق آرسطو باللخة اليونانية 
الذي صيغ فیها وعن رفضه إياه لهذا السبب(۰۱۱ فابن حزم يؤمن بمنطق 
إنساني لا يعرف الحدود الجغرافية ولا التاريخية المتعارفة. وقد أوضح ذلك 
بدقه إذ قال في تقديمه لكتب آرسطو الثمانية : «فان من سلف من الحکمای 
قبل زمانناء جمعوا كتباً رتبوا فيها فروق وقوع المُسَمّيات تحت الأسماء التي 
اتفقت جميع الأمم في معانيهاء وان اختلفت في أسمائها التي يقع بها التعبير 
عنهاء إذ الطبيعة واحدة والإختيار مختلف شتی»(۲۱۱۳. وبعد بیان هذا المنهج 
الكلي للمعرفة الذي أحكموه إحكاماً «إذ رتبوا كيف يقوم بيان المعلومات من 
تراكيب بهذه الأسماء وما يصح من ذلك وما لا يصح وتقفوا هذه الأمور فحدّوا 
في ذلك ودا ورفعوا الاشکال»(۰۲۱۱۳ قرر ابن حزم بلا تردد ولا توقف أن 
الله - تعالى - نفع بها منفعة عظيمة2©0؛ كما قرر في إحدى رسائله وهي 
رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق أن المنطق «علم حسن 
رفیم لانه فيه معرفة العالم كله بکل ما فيه من آجناسه إلى آنواعه إلى 
أشخاص جواهره وأعراضه والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به 
وتمييزه مما يظن من جهل أنه برهان ولیس برهانا»(۱۲۹) . 
ويحرص ابن حزم على ربط المنطق بالشريعة رعلا مکی لازم فیقرر 
مبدئياً أن منفعته إذ تخطت علماً واحداً فشملت كل علم أصبحت أكيدة 
لكتاب الله وسئة نبيّه - ولا - وللفتيا في الحلال والحرام والواجب والمباح إلى 
حد أن من لم يدرك القدر الكافي منه «لم يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله 


(۱۱۵) أنظر فصل دائرة المعارف الاسلامية. ط". بقلم ر. أَرنْلْدَازُ (وهو مخصص لابن حزم): 
۶2 .1 , 

(۱۱) التقریب» ص 1 . 

(۱۱۷) المصدر ذاته وبنفس المکان . 

(۱۱۸) نفس المصدر. 

۱۱۹ انظر رسائل ابن حزم الأندلسي تحقیق إحسان عباس مصر - بغداد. د.ت. ص 4# وانظر 
ایضا ر. برنشفيك في المصدر المذكور. ص ۱۸۹ . 
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بحدود الکلام وبناء بعضه على بعض وتقدیم المقذمات وانتاجها النتائج التي 
یقوم بها البرهان وتصثق آبد أو يميّزها من المقدّمات التي تصدّق مرة 
وتکذب آخحری ولا ينبغي أن پُعتبر بها»(۲۳۰) . 

ولأجل هذا ولكي يمهد السبیل لهذه الاستفادة المزدوجة - الاولی في 
نطاق الحدود والثانية في نطاق البرهان - يحرص على أن يقيم معادلات تامة 
بين أحكام الشريعة وعناصر المنطق حتى تكون كالمفتاح للاصولي . يقول: 
«اعلم أن عناصر الأشياء كلها أي أقسامها في الاخبار عنها ثلاثة أقسام لا رابع 
لها : 

«إما واجب وهو الذي قد وجب وظهر أو ما يكون مما لا بذ من كونه 
كطلوع الشمس كل صباح وما آشبه ذلك. وهذا يسمى في الشرائع «الفرض 
واللازم». 

ا(وإماأممكن وهو الذی قد يكون وقد لا يكونء. وذلك مثل توقعنا أن 
تمطر ذا نوها أشبه ذلك . عن یسمی في الشرع «الحلال والمباح» . 

«وإما ممتنع وهو الذي لا سبيل إليه كبقاء الانسان تحت الماء يوماً كاملا 
(...) وهذا القسم يسمى في الشرائع «الحرام والم‌حظور»(۲۲؟؟. 

وكذلك داخل الممكن يقيم معادلات تامة كاملة بين الممكن القريب 
والمباح المستحب وبين الممكن اليعيد والمباح المكروه وبين الممكن 
المحضص والمباح المستوى وهکذ!۱۲۳). 

- وقبل أن نصل إلى القسم الثالث فنستعرض فيه الأحكام التي أصدرها 
العلماء قديماً وحدیثا على هذه التجربة الحزمية القائمة على إدماج أحكام 


.٠١ - ٩ التقریپ. ص‎ )۱۲۰( 

(۱۲۱) التقریپ. ص 85- ۰۸۸ وانظر أيضا ر. برنشفيك في المصدر المذکور. ص ۱۹۲ - 
۳ 

(؟؟١)‏ التقریب. ص ۸۷ - 84. 


الشريعة في عناصر المنطق إدماجاً کاملاء لنقف قلیلا في میدانین. میدان الحدود 
ثم البرهان ولثر كيف یتصور ابن حزم الترابط فیهما بين الشريعة والمنطق . 

- یفرق ابن حزم بين الحدّ وهي الصفات والمعاني الدالة على طبيعة ما 
في الشيء والمميزة له مما سواه. والرسم وهي الصفات والمعاني المميزة له 
مما سواه إلا أنها غير دالّة على طبیعته(۱۳۳). وذلك أن الحدّ يعتمد على تمییز 
«یوجد من أجناس وأنواع) بینما الرسم يعتمد على تمييز «يوجد من أعراض أو 
من خواص». ومثال ذلك للحد قولك في الانسان : «إنه الجسد القابل للونء ذو 
النفس الناطقة الحية المیتة» فان الحىّ جنس للنفس. أي نفس کانت. وسائر 
ما ذكرنا فصول لها من سائر النفوس الحيوانية». ومثال ذلك للرسم قولك في 
الإنسان: «إنه هو الضاحك أو الباكي. فهو كما ترى مميز للإنسان مما سواه. 
وليس منبعا عن طبیعته التي هي قبول الحياة والموت»۱۳۹. 

ثم يقدّم لنا ابن حزم تحدیدا للحدّ فیقول: «وحکم الحدّ أن یکون 
مساوياً للمحدود. ومعنی ذلك أنه يقتضي لفظه |ذا ذكر» جمیم المراد فلا 
یز عنه شیء مما آردت أن تحده ولا يدخل فيه ما لیس منهم۱۳۹). وهذا 
التحدید الذي استفاده ابن حزم من المنطق اليوناني كما يدل عليه سياق کتابه 
وكما أكده العالم إبراهيم مدكور في مؤلفه عن منطق أرسطو في العالم 
العربي""'“ نجده بشكل ممائل ولكن بعبارة بليغة عند الباجي الأندلسي 
المتوفى سنة ۱۰۸۱/۷؛ يقول في رسالته في الحدود: «الحذ هو اللفظ 
الجامع المانع. ومعنى الحذ ما يتميز به المحدود ويشتمل على جميعه. 
وذلك يقتضي أنه يمنع مشاركته لغيره في الخروج عن الحدّ ومشاركة غيره له 
في تناول الحد له(۲۲۲). 


(۱۲۳) التقر یب ص ۱۱ - ۱٩‏ . 

(۱۲۶) نفس المصدر. 

(۱۲) التقریب» ص ۱۹ . 

۲٩‏ أنظر منطق 0۲۵200رآن ص ۱۱۳- ۱۱ وانظر ایضا جامع مانع لر. برنشفيك ف 
دراسات ج ۰۱ ص ۳۹۲۱ . 

(۱۲۷) ر. برنشفيك في المصدر ذات. ص ۳۵۷. 


۸۱ 


ومن المفید أن نعلم أن ابن حزم لما قاوم أصحاب القیاس الفقهي لجأ 
إلى عدّة حجج نقلية وعقلية وكذلك لجأ إلى اعتبارات داخلة في باب 
التحدید وراجعة إلى معاني الجنس والنوع فقال في الجزء السابع من كتاب 
الإحكام: «واحتجوا فقالوا: لما رأينا البيضتين إذا تصادمتا تکسرتا علمنا أن 
ذلك حكم كل بيضة لم كس قالوا: «وهذا قیاس»»(۲۱۲. وبعد أن رد أن 
هذا بعيد عن القیاس بي بین آنا «علمنا بأول العقل وضرورة الحس أن كل 
رخص الملمس فانه يصيبه إذا صدمه ما هو آشد اکتنازا منه آثر فيهء إما 
بتفريق آجزائه واما بتبدیل شکله»(۱۳۹). ويؤكد ابن حزم أن اذعاء «آن البيضة 
لما آشبهت البيضة وجب أن تنکسر إذا لاقت جرماً صلیبام(۱۲۹) هو من باب 
الخطإ الفاحش . فالمسالة في نظره ليست مسألة شبه وانما هي مسألة نوع؛ 
وذلك أن بيضة صغار العصافیر لا تشبه بيضة النعام في آغلب صفاتها «الا آنهما 
جميعاً واقعان تحت نوع البيض»» وکلاهما إذن ینکسر إذا لاقی جسما صليبا 
مکتنزا(۲۱۳۹. آما لو خرطنا صفة بیض من عاج أو من عود البَمّس حتی تکون 
آشبه ببيضة النعامة من الماء بالماء (...) ثم ضربنا بها الحجر لما 
انکسرت»۱۳۱). وهکذا يقرر «أن كل ما كان تحت نوع فحکمه مستو وسواء 
اشتبها أو لم یشتبها»(۱۳۲ بینما القیاس الذي ینکره «فهو أن یحکم لنوع لا 
نص فيه بمثل الحکم في نوع آخر قد نص فيه کالحکم في الزیت تقع فيه 
النجاسة بالحكم في السمن يقع فيه الفار وما أشبه هذا(۲۱۳۲). 

أما عن القياس فكما آشرنا إلى ذلك فابن حزم یفرق بين قياس الفقهاء 
الذي يرفضه وقياس الفلاسفة الذي يقول به. 





(۱۲۸) الا حکام. ج ۰۷ ص ۱۸۱ . (۱۳۰) الاحکام. ج لو ص ۱۸۲ . 
(۱۲۹) الا حکام ج لا ص ۲ ۱۸ . (۱۳۱) ال حکام. ج ۰۷ ص ۱۸۲ . 
(۱۳۲) الإحكام. ج ۰۷ ص ۱۸۲- ۱۸۳. وانظر أيضاً کتابنا مناظرات (النص الفرنسي) 
ص ۲۸۱-۳۸۰ و ص 48 و ۵۰ من النص المعرب. 
وهکذا نرى ابن حزم ي يتهم أصحاب القیاس إذ يعمّدون في نظره إلى الحکم لنوع لا 
نص فيه بمثل الحكم في نوع آخر قل نصن فيه. وهذه التهمة قد دفعها الباجي عن نفسه وفي - 


A1 


قياس الفقهاء هو «شيء سماه الأوائل الاستقراء» («هناء100)؛ ومرة 
آخری برجم إلى معاني الجنس والنوع لممين لماذا یرفض هذا النمط من النظر 
والبحث؛ فالاستقراء عنده «هو أن : تتبع بفکرك آشیاء موجودات یجمعها نوع 
واحد وجنس واحد ویحکم فیها یک واحد»» وذلك لانك تجد «فی کل 
شخص من اشخاص ذلك النوع (. ..) صفة قد لازمت كل شخص مما 
تحت النوع»۲۲ ٩۳‏ . وابن حزم لم يكن لینکر هذا ولو قدرنا على تقصي تلك 
الاشخاص آولها عن آخرها حتی نحیط علما بانه لم يشذ عنا منها واحدة 
فوجدنا هذه الصفة عامة لجمیعها». آما والأمر غير متیسر ولا ممکن فكل 
استقراء أو قياس «تکهن من المتحکم به ۳ وتسهل في الکذت»(* ۲۳) . 
ویلجاً مرة آخری إلى تعبیر فلسفي من المنطق اليوناني إذ ينصح کل طالب 
حقيقة «أن لا يسكن إلى الاستقراء اصلا الا أن يحيط علماً بجمیع الجزئیات 
التي تحت الكل الذي يحكم فیه»(۲۳۳. 

ولنلاحظ بسرعة أن الفقيه الظاهري جازف في الحكم إذ نسب القياس 
إلى عملية إستقرائية» إذ هو كما يؤكد ذلك الغزالي «يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بنوع من المساواةم(۲۱۳۰. وفعلا فنحن إذا أضفنا النبيذ إلى 
الخمر للحكم عليه بالتحريم للإسكار ثم أردنا الحكم على مشروب اخر فيه 
شدة مطربة لم نلجأ إلى تحريمه نظراً للمبدأ الذي استخرجناه من العملية 
لسابقة وإنما أضفناه مرة أخحرى ومن جديد إلى الخمر حتى يكون القياس 
دوماً إضافة أمر إلى آخر فقط. وهذا صحيح على الأقل من الناحية النظرية» 
وان كنا في التطبيق ولاختصار الطريق نعمد إلى شيء من الإستقراء ثم 
الإستنباط . 





= هذا الكتاب بالذات وفي باب الترجيحات في المعاني بصورة ة حاصة (ف ٠85)؛‏ ذلك أنه 
قد بيّن أثنا رجح قياساً ود الفرع فيه إلى أصل من جنسه على آخر رد فيه الفرع إلى أصل 
ليس من جنسه . وقد أتى بمثال دقيق حلله وناقشه وأقام عليه استشهاده 

(۱۳۳) التقریب» ص ۱۱۳ . (۱۳6) التقریب. ص ۱۱۶ . 

(۱۳) التقریب ص ۱۱۱ . (۱۳۰) المستصفی. ط. القاهرة ۰۱۹۳۷/۱۳۹ ص 84 . 


AY 


وبقدر ما ینفر من القیاس الفقهي وذلك حرصاً منه على طلب الحقيقة 
التي أوجبها العقل أو فرضتها المشاهدة أو آقزها الحس أو قام علیها البرهان 
يُقبل ولهذه الأسباب بالذات على القياس الفلسفي أو السلجسموس أو 
الجامعة إذ القضية ‏ كما سبق أن رأينا «لا تعطيك أكثر من نفسهام۲۳۲). 
وتفصيل ذلك أن القضيتين › أي المقدّمة الأولى (majeure)‏ والمقدّمة الثانية 
(mineüùre)‏ إذا «کانتا صحیحتین في طعهما وترکیبهما فالانقیاد لهما حینگذ 
لازم». ثم إذا اجتمعتاء أي كان منهما ما سمته الأوائل «القرینة» «یحدث 
آبدا عنهما قضية ثالثة صادقة آبدا لازمة ضرورة لا محيد عنها». أي ما يسمى 


ومثال ذلك : 
کل انسان حى : مقدمة 
وكل حى جوهر: مقدمة قرينه ۱ 
(IPTV) 3 ۱ 7 ۰‏ الجامعة 
إن كل إنسان جوهر النتيجه 
مثال آخر من النحو الأول من الشكل الأول : مثال تشر يعي : 
وکل معدود فمتناه وکل خمر حرام 
لل وه ال الفعل من العالم فمتناه فکل مسکر حرام(۱۳۸) 
مثال اخر من النحو الثالث من الشكل الثاني : مثال تشر يعي : 
بعض العالم مركب بعض الاباء كافر 
فیعض العالم لیس أزلياً فرع الاباء + د لاه ۱۳۹۱) 


وهناك مثالان ساقهما العالم ر. برنشقيك ولاحظ غرائب نتائجهما التشريعية . 


(۱۳۷) التقر یب ص ۱۰۱ . 
(۱۳۸) التقر یب ص ۲۱ ۱ . 
۱ التقر یب ص ۲ ۲ ۱ . 


۸ 


مثال من النحو الثالث من الشکل الثالث مثال تشريعي : 


بعض الأعراض عدد بعض المصلین مقبول الصلاء 

وكل الأعراض محمول وکل مضل فمأمور باستقبال القبلة 
إن قدر 

فبعض العدد محمول فبعض المقبول صلاتهم مأمور باستقبال 
القبلة إن قدر 


آما الغریب فى نتيجة المثال التشريعي فهو أن المسلمین لا یفهمون آلا 
یکون المقبول صلاته مصلیاً تعریفاً وبالتالي مأموراً باستقبال الکعبة. أي آنه لا 
یفهم لماذا لا یکون کل المقبولین صلاتهم مأمورين باستقبال القبلة إن قدروا. 
والغرابة تزول إذا أدركنا أن ابن حزم قد خلط بين أشياء طبيعية بديهية معقولة 


واخری تشريعية لا دخل للعقل فیها! فبحکم شرعی علمنا آن كل صل تقل 


صلاته . 

مثال من النحو الرابع من الشكل الثالث مثال تشر یی 

کل جسم معدود کل مرضعة حمس رضعات حرام 
وبعص الجسم مرکب وبعض المرضعات خمس رضعات آم 
فبعض المرکب معدود فبعض الأمهات حرام(۱۶۰) 


فالمنتظر آن نجد في النتيجة تقریرا آن کل الامهات حرام سواء آرضعن 
آم لم يُرضعن وذلك بمقتضی آمر شرعي زائد على الطبيعة لا علاقة له 
بالرضاعة . 

صحیح أن ابن حزم قطع أشواطاً بعيدة في تمسکه بالمنطق اليوناني في 
کتابه التقریب فهو يقول: «واعلم أنه لا فرق فیما تصح به الأحكام التشريعية 
وبين ما تصح به القضايا الطبيعية في مراتب البرهان (...)» بل الخطأ في 


. ۱۹۵ 1١94 التفریب. ص ۱۲۳. وانظر أيضاً مقال ر. برنشفيك السابق الذکی ص‎ ١40 


AO 


الشرائع آضر (. . . ) واأحقّ بالنظر فيه (. . .)» وآولی (. . .) أن لا یقدم فیها 
إلا على ما أوجبته مقدمات موجودة عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل 
والحس .١‏ . .)»۲۲*۱۲ . 

لا أن ابن حزم يبدو كأنه قد تراجم في الاحکام وتمسك بموقف أقرب 
إلى آرائه الفقهية الظاهرية؛ فهو يفرّق تفريقاً واضحاً بين الشرائع التي يقوم 
فيها الحق على النص من قرآن وحديث وإجماع الصحابة بحرفيته دون إعمال 
رأي أو تعليل أو استنباط والطبائع التي تحصل المعرفة فيها بمقذمات راجعة 
إلى الحس وأوائل العقل. ويقول ابن حزم في دحضه للقياس مخاطبا 
أصحابه: لنفرض جدلاً أننا قبلنا القياس في الطبائع فلا يمكن أن نقبل ذلك 
في الشرائع «لأن الطبائع قد استقرت مذ خلق الله تعالی - العالّم على رتبة 
واحدة. هذا معلوم بأول العقل والحس الذين يدرك بهما علم الحقائق؛ وأما 
الشرائع فغير مستقرة ولم يزل ‏ تعالى ‏ مذ خلق الخلق ينسخ شريعة بعد شريعة 
فیْحرم في هذه ما حل في تلك ويسقط في هذه ما أوجب في تلك (. . .). 
فصح أن من شبه الطبائع التي تعلم بالحس والعقل بالشرائع التي لا تعلم إلا 
بالنص لا مدخل للعقل ولا للحس في تحريم شيء منها ولا في ایجاب فرض 
منها إلا بعد ورود النص بذلك فهو غافل جاهل)»5*١)‏ بل يؤكد في مكان اخر 
أنه «مجنون أو في أسوء حال من الجنون»(۲*۳). 

ويستمر في مجادلة القائلين بالقياس الشرعي مستشهدا بأمثلة واضحة 
فيقول متسائلا: «أمعرفتكم بأنكم تموتون ‏ وهو شيء يستوي في الإقرار به 
كل ذي حس - هو مثل معرفتکم بالشرائم كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك 
مما يحرم في البيوع والنكاح وما يُحَل؟ فان قالوا: «نعم» كابروا ولزمهم أن 


(١41١)التقريبء‏ ص ۱۷۲ . 

(۱4۲) الإحكام. ج ۰۷ ص ۱۸۰ - ۰۱۸۷ 

(۱۰۳) الا حکام » ج ۰۷ ص ۱۹۰. قارن بمقال المستشرق الفرنسي السابق الذکر. ص ۰۱۸۷ 
وهو لم يحرص على التفریق بين التقریب والاحکام في هذه النقطة بالذات . 


A 


یکونوا مستغنین عن النبي - ية - وأنهم کانوا یدرون الشريعة بطبائعهم قبل أن 
يعلموها» وهذا ما لا يقوله ذو عقل»۱۴*۱) . 


ل حكم العلماء على هذه التحر بة الحزمية من القدماء والمعاصر پن : 
قال الحميدي الأندلسي (۱۰۹۵/۸۸): «التقريب (...) فإنه 


آحد قبله فيما علمناه)(۲*۹) . 


_ وقال صاعد الا ندلسي (۱۰۳۲۱۹/۳۲): «فعني بعلم المنطق وألّف فيه 
كتاباً سماه (...) بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف واستعمل فيه 
أمثلة فقهية وجوامع شرعية وخالف أرسطاطاليس واضع هذا العلم في بعض 
أصوله مخالفة مَن لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه. فكتابه من أجل هذا 
كثير الفلط بين المقّط»*۱؟. 

- وقال ابن حيّان الأندلسي (۱۰۷/4۹): «کان آبو محمد حامل فنون 
من حديث (...) مع المشاركة في كثير من آنواع التعاليم ال من 
المنطق والفلسفة. وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة لم يخل فيها من 
الغلط والسّقّط لجرأته في التسور على الفنون لا سيما المنطق» فانهم زعموا 
أنه زل هناك وضل فى سلوك تلك المسالك وخالف أرسطاطاليس واضعه 
مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في کتبهم۳۲*) . 

- واعتبر إحسان عباس فى تقديمه للكتاب سنة ۱۹۵۹ أنه «حلقة هامة 
في تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي عامة وفي تاريخ الفكر الأندلسي خاصة» 


. 185 الا حکام» ج ۰۷ ص‎ )١55( 

«ه 6 ۱) جذوة المقتبس. طبعة مصر القاهرة ۰۱۹6۲ ص ۲۹۱ . 

. ۷۱ طبقات الأممء طبعة بیروت ۰۱۹۱۲ ص‎ )۱٤٦( 

)١ 4‏ نقلا عن الذخيرة لابن بسا طبعة القاهرة ۰۱۹۳۹ ص ۱- ۱: .٠٤١‏ 


AY 


وأنه ولا ريب «یفتح آمام الدارسین آفاقا جديدة في دراسة المصطلح المنطقي 
وفيما خالف ابن حزم به أرسططالس و(4؟١),‏ 

- ر . أَرْتَلْدَارْ في فصل كتبه لدائرة المعارف الإسلاميةء ط ۰۲ عن ابن حزم 
حوالي سنة ١456‏ يتعرض للتقريب ويؤكد أن استشهاد ابن حزم بأمثلة من 
القرآن والحديث يقوم دلیلا على أنه لم يفهم المنطق على الوجه الذي أراده 
أرسطو وذلك رغم التلخيص الذي قدمه لكتبه الثمانية. وكذلك يلاحظ أنه 
على عكس أبي حيان التوحيدي في المقابسات حاول أن يستمد من منطق 
أرسطو ما يصلح كلغة إنسانية كلية لا تعرف الحدود الجغرافية والتاريخية. 
ويعلق على مطاعن القدماء الذين أخذوا على ابن حزم عدم أصالته الأرسطية 
بان المفكر الظاهري لم يدرك فعلا كل مرامي فلسفة أرسطوء ولكنه يستدرك 
بانه في الواقع وبوجه أصح لم يرد أن ينسب للمنطق هذه المرامي۲*۳). 

- أما ر. برنشفيك». وهو أحسن مَن درس ابن حزم المنطقي . وذلك في 
نظرنا على الأقل. فلاحظ أولا أن الاعتماد على الأمثلة الفقهية أو بصورة عامة 
على الميدان الدينى يشمل كامل الكتاب وبصورة منتظمت حتی إنه یجعل 
منه أهم ممیزاته . ۳ رأى أن نظرية البرهان أو الجامعة كما قدّمها ابن حزم 
ليست إجمالاً ونظرا لعصره عُرضة لمآخذ قوية» وان كان الکتاب غير خال, 
من الزلل . فابن حزم قد خلط أحياناً بين الأنحاء والأشکال؛ ثم إن ما بصل 
إليه من نتائج عن تحریم بعض الامهات على أولادهنّ وربطه بقضية الرضاعة» 
وکذلك عن قبول صلاة بعض المصلین وفرض استقبال القبلة» يبدو غريباً رغم 
إجراء العملية البرهانية إجراءً صحیحا وذلك راجع إلى إقحام ابن حزم أوامر 
تشريعية آجنبية عن المقذمتین . وتمنی آخیرا لو تساعد ده الملاحظات 
النقدية على إدراك معنی ماخذ القدماء على ابن حزم المعاصرین له والتابعین 
الذين عابوا عليه كلهم فرضه فرضا كلياً على الشريعة منطقا طبيعياً لا دينيا 
(۱6۸) التقریب. مقدمی ص ل. 
(۱44) أنظر الفصل المذکور انفا من داثرة المعارف الاسلامیت ط . ۲ . 


AA 


وکذلك عدم فهمه للمنطق كما علمه آرسطو«**). 

یمکن أن نقول في الخاتمة إن ابن حزم فتن بالمنطق اليوناني كما فين 
به فلا" سفة وربا ابان ره 2 نهضتها العلمية . ولكن ابن تيمية نقده مثلما نقدته أوربا 
فون عك 


وعلى غرار ابن حزم تقريباً حاول الغزالي الإستفادة من المنطق . إلا أنه 
على خلاف ابن حزم لم يرفض معق الفقهاء. وهكذا حاول التوفيق بينهما 
وحدث له أن صاغ أقيسة فقهية على شكل القياس الفلسفي كما سعى إلى 
إقامة نقط شبه بينهما (التمثيل المنطقي (analogie)‏ 9 من القياس 
الشرعي ؛ اعتبار العلة نوعا من المقدّمة الثانية من البرهان. . .)20910 , 


وأقبل ابن حزم على المنطق الیونانی ولاحظ أنه يساعد على تفهم 
طبائع الأشياء الحقيقية باعتماده على معاني الجوهر والعرض والجنس 
والنوعء كما لاحظ أن البرهان هو الوحيد الصالح للتفريق بين الحق والباطل 
والصواب والخطأ وذلك في كل شيء يتناوله . 

والحقيقة أن وظيفة العقل هي بالضبط هذه وقد أثبت ذلك في كتبه 
المختلفة الإحكام والفصّل والتقریب"*۲. يقول في مطلع الإحكام: إن 
العقل لا يوجب شيئا ولا يلزم شيئا وإنما حقيقته «هي تمييز الأشياء المدركة 
بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية على ما هي عليه فقط 


(۱6۰) أنظر مقال ر. برنشفيك السابق الذكر. ص ۱۹۶ - ۱۹٩‏ . 
(۱6۱) نفس المصدرء ص ۱۹۵ - ۲۰۳ . 
(؟5١)‏ آنظر كتابناء مناظرات» ص ۱2۷-۱۵ من النص الفرنسي وص ۱۸۱-۱۷۹ من التص المعرب . 
وانظر أيضا مقالنا عن دحض ابن حزم لنظر ية تکافو الأدلة وبنائه لنظر ية المعرفة في 
الفصل . نشر فى مجلة دراسات إسلامية باریس فى العدد ۵۰ سنه ۰۱۹۷۹ ص ٩۲‏ وهو 
بالفرنسية. 0 | 
Hazm‏ مطل'ل La Réfutation du scepticisme et la thêorie de la connaissance dans les Fisal‏ 


in Studia Islamica. 


۸۹ 


من [یجاب حدوث العالم ( ت والعمل دما صیححه العقل من ذلك وساثئر 
ما هو في العالم موجود مما عدا الشرائم وأن یوقف على کیفیات کل ذلك 
ففط)(۱۶۳) _ 


العقل عند ابن حزم هو إن سمح بهذا الجناس - کالعقال لا لزم ولا 
يفرض وإنما يميّز فقط ويدل ويهدي ويقيد. أما المنطق عند أصحاب القياس 
الشرعي فيخلق ویبدع في حدود مضبوطة ضيقة كان ضبطها الامام الشافعي 
ثم من بعده الاصولیون الشافعيون وغيرهم من القائلين بشرعية القياس. هذا 
لا شك فيه! ولكن الذي لا يقبل الشك أيضاً هو أنه بفضل ما يعتمد عليه من 
طرق استنياط راجعة إلى معانى المساواة والشبه والتعليل وتحقیق المناط 
واست‌خراجه يساعد على الخلق أكثر مما يساعد المنطق اليوناني القائم على 
التفريق بين الحق والباطل والصواب والخطإ بفضل مقاييسه الدقيقة القاسية. 

وفى عصرنا الحديث ذهب بعض علماء المنطق هذا المذهب من 
العفریق بين المنطقین تفریقاً دفعه إلى تمجید قياس الفقهاء وإبراز دوره 
الخلاق في میدان الفکر. ولعلنا نعود إلى دراسة الموضوع من هذه الزاوية إذ 
قد بدا لنا أننا بدآنا الخروج عن إطار موضوعنا الضیق. وهو موقف ابن حزم 
الأصولي من منطق آرسطو ومقارنته بموقف الغزالی وابن تيمية والتطرق من 
وراء ذلك إلى دراسة تأثیر المنطق الیونانی وخاصة الأرسطي في المنهجية 
التشر یعیة(۱۶۶) . 


(۱6۳) الاحكام. اج ۰۷ ص ۲۸ . 
(۱۵4) إعتمدنا لتحریر هذا القسم الخاص بالقیاس على فصل نشر لنا بالرباط عن موقف ابن حزم 
الأصولي من منطق ارسطوء سبق لا أن ذکرناه في هذا التمهید. 
وكذلك اعتمدنا على مقال لنا نشر بالمجلة السابقة الذكرء العدد 8٩‏ ص ١۷١‏ . 
6 وعنوانه : بيانات عن تطور ظاهرية ابن حزم )1١77/465(‏ من التقريب إلى الاحکام: 
۰ صطل 'ل Notes sur Uêvolution du zûhirisme‏ 


و 


الفصشل 11 
الججكل ف او ربب 


یعتمد على نهجها ويستوحي من سوره فلسفة ا پستتیر بهدیها وپستخرج 
من آياته قضایا آمهات يقيس على حکمها. ولقد أوضح الامام الشافعي 
)8١9 - 50 5(‏ السبيل المنهجي لما وضع في الرسالة أصول الفقه وقرر في 
مقدمتها آن الست رل بأحد من أهل دين الله تازلة إل رفي كتاب الله 
الدلیل على سبیل الهدی فیهام(). 

وکذلك يلجا المجتهد إلى الحدیث النبوي فیجده مکمّلا للقرآن مبيّناً له 
ومتمم فیاعذ عنه وکانما أنخذ عن القران . ألم يؤكد مؤلف الرسالة في 
مطلعها آن «من قبل عن رسول الله فہفرضص الله قبل ؟ ٩)‏ وكما فرص الله 
على المسلمين طاعة الرسول ار «والانتهاء إلى حکمه)(۲)) فل فرص 
علیهم أيضاً «الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد,(*). 

ولققد قصد الشافعي بوصعه علم أصول الفقه إلى إقامة الا جتهاد علی 
5 منطقية وموضوعية محكمة. ولذا فهو یفرق بین الراي المرسل على 
أعنته کالا ستحسان فلا یری فيه إلا «تلذذاه آو «تعسفا)(*) وبين الا جتهاد الحق 
(۱) ص ۲۰ 
(۲) ص ۲ ۲ . 
(۳) س ۲ ۲ . 


(5) س ۲۲ . 
(۵) ص 8١8‏ . 


4١ 


المبني على أصل من القران أو الحدیث. فاذا هو القیاس إذ الاجتهاد في 
نظره لا یکون أبداً إلا على طلب شيء «وطلبٌ الشيء لا یکون الا بدلاتل 
والدلائل هي القیاس »۳ . 


تم ان الأصل الثالث مرن هذه المنهجية المتمثل في الاجماع يدعم هذه 
هروه ويوطد في النفس يقينها 5-0-5 فهو لیس ااا رد 
ا كنك و علماء كي أو 3 أو حتی ا وذاع بين ۱ الناس 
طيلة و الثاني . من ا وائما هو کما ضبطه الشافعي . لاد 
ی قاطة ؛ ی آن يجح وك او ی يك 
0 0 قل تعزب عن بعص ى المجتهدین عن عامتهم. ولهذا 


5-5 


إن شاء الله» كما بين ذلك صاحب الرسالة(". 


الا أنه ليس من اليسير على المجتهد أن یقف على أحكام القضايا 
والنوازل والمسائل التي انعقد حولها إجماع المسلمين قاطبة في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة» خاصة أنهم ينتمون إلى 
اصقاع مختلفة وینحدرون من أجناس بشرية وسلالات متعددة ويواجهون 
مشاكل متباينة . 

ومن هناء وفي هذا الخضم من المسائل الخلافية التشريعية. ظهر فن 
الجدل الذي يستمد حُحجِّيّته من القران والحديث وأقوال الأئمة» أصحاب 


() ص ۰۰6 . 

(۷) انظر ابن المقفع في رسالة الصحابة. ص 4١‏ و۳ . وانظر ایضا یوسف شخت في 1۵:4۲ 
ص ۲۶ - ۳۰ وة 1 .٠١‏ وکذلك في „Introduction‏ ص ۵۳ . 

(۸) ص ۷۳ . وفي نفس المصدر رص ۶۷۱) يؤكد الشافنعي مرة آحری أن الجماعة «لا یمکن 
فيها كافة غفلة عن معنی کتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء اللّه!ه. 


۹۲ 


المذاهب الفقهية والمدارس الکلامیة, بقطع النظر عن الخلاف بالذات الذي 
یبرر وجوده بل یفرض الاعتماد عليه . ذلك أن هذا الفن یحرص على أن يمد 
المجتهد بأحسن المناهج وأحكمها وادقها واصوبها حتی يستفيد عن خبرة 
ويصيرة وهدى من هذه المسائل الخلافية ال هة عبر العصور الم‌ختلمه 
المتعاقبة» منذ العصر الذي ظهر فيه إلى يوم الناس هذا. فهو قد دی أجل 
الخدمات في الماضي القريب والبعيد. .م إن العلماء المصلحين في عصرنا 
ال لد یترددون في 9 إلى م متاهحه ی ۳ لأتیوالشتهی 
ماض مجید کجزء تا وذلك NO ES‏ 
والتوفیق بين مُفترضات الأصالة ومقتضیات التجدید. 
ید لد 3 
القسم ۱ - الحدل فى الشريعة والعقيدة : وبعد هذه المقدمة القصيرة لأدب الجدل» 
سنحاول موج رين أن و3 کت ی ۳۳ في 7 الشريعة والعقیدة 
الا التي تتلمذ علیهاء ثم نختم بو فان وا متا | السلا 


أ التطور التاريخي: ورد صل كلمة ج. د. ل في القران ۲۹ مرة 
بصیغها المختلفت أي مرتين بصيغة المصدر من المجرد. والبقية 
بصيغة المزيد بحرف » «جادل» بأزمانها الثلاثة وبأحد مصدريها 
«جدال» . وقد حت الله المسلمين في هذه الآيات المتعددة إخمارا 
۳ على مجادلة أهل الکتاب والکفار على حد سواءء وذلك 
رجاء إرجاعهم إلى الطریق السوي والصراط المستقیم . وهکذا بين 
لهم المنهج إذ ضرب لهم مَل النبيى محمد - بي - وکذلك الأنبياء 
السابقين ‏ عليهم السلام ‏ حين بشروا ووعظوا وجادلوا وهدواء كما 

۳ 


ضرب لهم مَثْل الکنار الذین یجادلون ویحاجون فیما لیس لهم به 
علم لیدحضوا الحق بالباطل . 

آما فى الحدیث فقد وردت ١9‏ مرة على الأقل. وذلك 
حسب ib‏ من المعجم المقهرس لالفاظ الحدیث النبوي 
لفنسنك ؛ الا آنها جاءت بمعاني تفيد الإنكار والمنع حتى إنها 
رن أحياناً بالبدعة وأخرى بالضلال بعد الهدى ومرة بالرفث ومرة 
بالكفر. وتفسير هذاء المحتمل والمتباذر إلى الذهن. هو أن القران 
يحب فعلا المسلمين على مجادلة من هم على غير دينهم » وهي 
مجادلة لا یمکن أن تتمخضص إلا عن كل ما ینفع الا سلام وأهله 
بینما تحرص السنة النبوية على صرفهم عن التجادل فیما بينهم. لذ 
لا يُحتمل أن ينجر عنه إلا ما یفرق صفوفهی خاصة إذا كان له 
مساس بقضایا العقيدة المعضلة والمتعلقة بالروح أو الآخرة. أو 
حتى بجرد مسائل تأویل بعض الآيات القرانية التي احتلف السلمون 
فى فهمها(" ۲۲ . 
۱ ومن جهة آخری واذا ما انتقلنا إلى میدان الفقه وأصوله ألفينا 
الجدل فيه عزیز الجانب لا یعدم المناصرة والتأیید. بقطع النظر عن 
التبرین سواء اتجهنا إلى النقل من قران أو حديث. أو إلى العقل. 
ویتلخص القول في هذا الاعتبار العقلي القائم على البداهة 
والمتمثل في أن النصوص التشريعية التي نستدل بهديها في حياتنا 
اليومية متناهية محدودة بينما القضايا والنوازل البشرية العارضة غير 
متناهية ولا محدودة. فینتج عن هذا الرکون إلى الاجتهاد في صوره 
المختلفة من رأي مُرسّل وقياس مُحكم واستحسان واستصحاب 
واستصلاح. وعندها لا مفر لنا من الاختلاف لان الله قد خلق 
الخلق مختلفین ولا یزالون مُختلفین. إلا من رحم رَبك ولذلك 

. ۱۷ اأنظر التفاصیل في کتابنا بالفرنسية 605ا1160۱08. ص ۱۵ إلى‎ )٩( 
المصدر ذاته.‎ ۲۱۰ 


1 


حَلتَُم۱4 ومکذا قذر « وَلَوْ شاء رَبَكَ لَجَعْلَ الناس امه 
واحدة 4 '>. إلا أن الحق لا یکون الا في قول واحدء خاصة إذا 
استمد ذاته من مصدر [لهی . فکان طبيعياً ومشروعاً أن یرجم کل 
مجتهد إلى آسالیب منهجية تثبت یقینه وتدعم عقيدته وتقوي مقدرته 
على الاقناع حتی یغلب رأيه بالبیان والحجة والیرهان۱۳). 
ثم إنه من المفروض أن المناظرات الفقهية قد استفادت من 
المناظرات الکلامیق. وذلك على الأقل فى مستوی صياغة العرض 
وإحكام البيان وإقامة الاحتجاج وكذلك في تبني مواد المنطق 
اليوناني لهذا الخرض. وهذه الاستفادة التي تنبّه لها المؤرخون تبدو 
جد محتملت خحاصة إذا اعتبرنا أن ظهور علم الكلام قد سبق بعقود 
عديدة ظهور علم أصول الفقه. ذلك أن الرعيل الأول من 
المعتزلة واضعي علم الكلام يرجع عهدهم إلى مطلع القرن الثاني 
للهجرة» بینما ينبغي لنا انتظار الشافعي المتوفى في ۲۰۶ - ۸۱۹ 
لكي نشهد الصياغة النهائية لأصول الفقه وبالتالي لظهور علم 
الخلاف التشريعي . هذا وان لاحظنا اختلافا بين العقيدة والشريعة 
في تصور القضايا والمشاكلٍ المعتر ضة اال مت نهد فوا 
بدو اكد ا راسد تحريدا في العقيدة. لا أن هذا الاختلاف ما 
كان ليمنع التأثير المفروضء مادمنا قد وضعنا بحثنا على مستوى 
المنهجية الصرف(*۲) . 
هذا وان الجدل قد خدم الکلام وأصول الفقه على حذ سواء. 

وهنا يجدر بنا أن نذكر برأي للمستشرق الفرنسي ر. برنشقيك نبه به 

(۱۱) سورة هود (۰)۱۱ جزء من الآية: ۰۱۱۸ ومن الایة: ٠١١۹‏ . 

(۱۲) سورة هود »)١١(‏ جزء من الایة: ٠١۸‏ . 

(۱۳) أنظر التفاصيل في كتابنا تعنونصةادطء ص 77 ۲۹ من النص الفرنسي وص ۳۱ - ۲۳ من 

النص المعرب. 
(۱6) أنظر المصدر ذاته» ص ۲۹ - ۳۲ من التص الفرنسي وص ۳۱۰-۳۳ من النص المعرب. 


۹ ۵ 


على التقدم المحسوس الذي سجله الجدل بفضل تأثیر منطق 
آرسطو. المعلم الأول حسب اصطلاح فلاسفة المسلمین؛ وهذا 
التقدم يبدو آکثر وضوحا إذا آخذنا بعين الاعتبار فترة طويلة کتلك 
التي تفصل بين الشافعي وبين مژلفنا الباجي على الأقلء أي حتی 
سنة وفاته ۷ - ۱۰۸۱. فلقد «تعلم العلماء تحديد الكلمات 
بحسب القواعد والاحتجاج طبق الأشكال المنطقية وتبويب المسائل 
وترتیب العروض»(*۱). ویضیف المستشرق ملاحظاً أن الفقهاء 
اضطروا أحياناً في مجالس النظر إلى بعض التنازلات وإلى الرضی 
بالتسلیم ببعض الجزئیات قصد التقرب نوعا ما من وجهة نظر 
حصومهم لیستطیعوا بذلك تبریر آصول مذهبهم من الوجهة العقلیة» 
كما آنهم اضطروا إلى تفضیل تقدیم المزید من الدفة والبیان حتی 
یدفعوا عن انفسهم کل تهمة تلصق بهم الخلل في آسالیبهم 
المنطقیة۱). 
ب ‏ الفنون الجدلية : لا شك آننا نرجم إلى الكلمة الجامعة «الجدل» أو 
حتی «النظر» للدلالة على كل نوع من آنواع المجادلة الواقعة تحت 
جنس کلمة «الجدل». ال أنه من المهم أن نلاحظ آنها تحني في 
الواقم آنواعاً فقهية ثلائة متباينة نعبّر عنها في الحقيقة بکلمات ثلاث 
مختلفة. وهکذا فاذا ما نزلنا درجة من الجنس إلى النوع أطلقنا کلمة 
«الجدل» ذاتها على أصول الفقهء بينما حصصنا كلمة «الخلافیات» 
لفروع الفقه وعبارة «ادات البحث» لشروط المناظرة وقواعدها التي 
بفضلها تستقیم وتجري على اصول سليمة وفي ع ابی 
آما آداب البحث فابن خلدون (۸۰۸ )١505‏ هو آبلغ من 
عرّف بها في المقدمة . هذا وان كان المورخ المغربي قد عنوّن فصله 
ره )١‏ انظر کتابه 96ساتل ج ۲ ص ۰۸۳ 
(۱) نفس المصدر ص ۰.۹۰ 


۹1 


ب «الجدل» أي النوع المتعلق باصول الفقه. كما آلمعنا إلى ذلك وکما 
سنوصحه بعد قلیل» إلا أن حدیثه 0۹ حتی لیلتصق باداب البحت؛ 
فهو یقول : «فإنه لما كان باب المناظرة فى الرد والقبول متسعاً وکل واحد 
من ای في الاستدلال والجواب تس عنانه في الا حتجاج » ومنه 
ما يكون صوابا ومنه ما یکون خطأ. فاحتاج الأئمة إلى أن یضعوا ادابا 
وأحكاما یقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول وکیف یکون حال 
المستدل والمجیب وحیث يسوغ له أن یکون مستدلا وکیف يكون 
مخصوصاً منقطعاً ومحل اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه السکوت 
ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من 
الحدود والاداب فى الاستدلال التى يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمهء 
كان ذلك الرأي من الفقه أو غیره»(۲۳. ومن بين الذين ألفوا في هذا الفن 
يذكر ابن خلدون البزدوي -٩4۳(‏ ۱۱۰۰) والعميدي (ه١5-‏ ۱۲۱۸) 
مؤلف الإرشاد والنسفي (۷۱۹- ۲۲۳۱۳۱۰ . 

والحق يقال إن مؤلفنا الباجي قد أجاد في تفصيل القول في هذه 
الاداب وذلك في كتاب خحصصه للجدل كنا قد حققناهء وفي قسم عنونه 
ب «باب ذکر ما يتأدب به المتاظر» . وقد ختمه بقوله : «ومتى أخذ المناظر 
نفسه بما وصفناه وتأدب بما ذکرناه انتفع بجدله وبورك له في نظره. إن 
شاء اللّه عر وجل!»(۲۹). 


وابن حزم الظاهري (671 - ۰)۱۰۹6 معاصر الباجي والمناظر له 

في مجالس مشهورة سنتعرض لها بعد قليل» هو أيضاً قد أجاد في هذا 

المضمار إذ عقد في التقريب فصلا عَنوّنه ب وباب الكلام في رتبة الجدال 

وكيفية المناظرة الموجبين إلى معرفة الحقائق» أتى فيه بعدد وافر من اداب 
OD‏ ومن ۸۲۱-۸۲۰ 

(۱۸) المقدمة» ص ۸۲۱ وكذلك كتابنا ۰۴۵6۳٣1۹»‏ ص ۰۳۸ بیان 49 من النص الفرنسي وص ٤٤‏ . 


۱۹( المنهاج ؛ ص 9 ب 0 1, 


۷ 


السحث التي بفضلها تصبح المناظرة «فاضلة حميدة العاقبة يوشك أن 
نول حن ر أو اخر موفورء وهي التي آمر الله - تعالی - بها إذ 
يقول: 8 وَجَادِلُهُم بالتي هی أَحسَنْ 2©"004. وإذ يقول - تعالى -: ۴ آَدْعٌ 
إلى سَبيل رب بالجكمة وَالْمَوْعِظَة لسن 4 ۳ 

وابن خلدون هو أيضاً احسن من عرّف بالخلافیات. فهو یقول: 
«وأما الخلافیات فاعلم أن هذا الفقه المستتبط من الأدلة الشرعية کثر فيه 
الخلاف بين المجتهدین باختلاف مدارکهم ورن (...) واتسم ذلك 
في الملّة اتساعاً عظیما؛ وکان للمقلدین أن يقلدوا من شاژوا منهم . ثم 
لما انتهی ذلك إلى الائمة الأربعة من علماء الأمصار وکانوا بمکان من 
حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقلیدهم ومنعوا من تقلید سواهم 
لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي کی مواده باتصال الزمان 
وافتقاد من یقوم على سوی هذه المذاهب الأربعة . فاقیمت هذه المذاهب 
الأربعة آصول العلة واجری الخلاف بين المتمسکین بها والاخذین 
باحکامها مجری الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهیة»(۲۱. 

ويضيف ابن خلدون بعد هذه ا لربطها بموضوع حدیثنا هذا : 
«وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه تجري على 
أصول صحيحة وطرائق تق قویمت Erg‏ الذي قلده 
وتمسك به. واجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب 
الفقه. فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك. وأبو حنيفة يوافق 
أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة. والشافعى يوافق أحدهماء وتارة 
بين الشافعي وأبي حنيقة » ومالك يوافق أحدهما»!١؟‏ . 


(۲۰) التقريب. ص 185 . والمستشهد به من القران هما جزءان من الاية: ۱۲۵ من سورة ال 
و كن من سود 
(15). 
(۲۱) المقدمت (ط . القاهرة بدون تاریخ)» ص 4۵5 ۵۷ . وكذلك کتابنا السابق الذکر» ص ۳۵ فى 
البيانات ۳۸-۳۳ من النص الفرنسي وص 4۱-4۰ البيانات ذاتها من التص المصرب . 


۸ 


۱ وکتاب التعليقة للدبوسي (۳۰: - ۰۱۰۳۹ وعیون الأدلة لابن 
القصار (۳۹۸- ۰۱۰۰۷ وأخيرا المختصر في آصول الفقه لابن 
الساعاتی  598(‏ ۲۰۱۲۹۵ . 


وإذا ما وصلنا إلى الجدل ألفينا أن کل ما قيل في الخلافیات يصح 
فيه مع فارق بینهما في مادتهماء إذ الخلافیات تتعلق بفروع الفقه بینما 
یمس الجدل آصول الفقه. فالمولف في باب الجدل يأتي على مسائل 
الخلاف الأصولية مسألة مسألة ویسوق کل الاراء التي صدرت حول کل 
واحدة منهاء وذلك حرصاً منه على نقض الاراء المخالفة لمذهبه أو حتی 
التي تخالف رأيه الخاص إن كان يعد من المجتهدین داخل المذهب. 


وهکذا یخوض المژلف في قضایا تأويل القران ویبحث في 
المنهجية القرانية القائمة على معانی العموم والخصوص والأمر والنهي 
والناسخ والمنسوخ وفي ما يرجع إلى کل صنف من هذه المصطلحات . 
وإذا ما وصل إلى الحديث اعتمد هذه القضايا بالذات ولكن مضيفاً إليها 
ما تعلق خاصة بمنهجية نقده التاريخي. الداخلي والخارجيء من التأمل 
في طرق نقله وإثبات صحته. وينتهي ای اج تن فى ج 
الشرعية إثباتا ونفياً وفي طريقة تصوره وامكانية ذلك قلا ونقلیا» واخیرا 
في كيفية انعقاده وما تستوجب من شروط. من حيث انقراض العصر من 
جهة وکفاءة المجتهدین من جهة آخری. حتی إذا ما وصل إلى القياس 
خاض في حخجیته واثباتها أو نفیها اعتمادا على النقل من قران وحدیث 
وإجماع» ولكن على العقل أيضاً. ولا يفوته البحث في أصول أخرى 
تلکق بهذه الأربعة السابقة وتتبعها في الأهمية كالاستحسان والاستصحاب 
والاستصلاح وغيرها. ومن المؤكد أن الرجوع إلى فهرس مواد هذا 
الکتاب الذي نقدمه یمکن القاریء من فکرة دقيقة وكاملة عن هذه 
الابواب وطريقة تنظیمها 

۹۹ 


ومن آهم الکتب التي لفت في هذا الفن -أي الجدل في أصول 
الفقه من الناحية العملية ال ون كان الجويني لا يهتم بفصل 
أصول الفقه عن فروعه في هذا البات( ۰ - ند کر کتاب أصول الفقه 
للجصّاص الحنفي (۳۷۰ - ۹۸۰) وقد خقّق منذ عقد ونشر في أربعة 
أجزاء في الکویت(۳۳؟ ثم مسائل الخلاف للصيْمَري (۳۷؛ - ۱۰:۵) 
لحفي أيضاً وهو ی ينتظر النشر ثم الافة في الجدل للجويني 
(8/ا 5‏ ۱۰۸۵) وقد نشر محققاً منذ عقد ونصف» ثم البرهان لإمام 
الحرمين أيضاً وقد نشر مُحقّقاً في نفس السنة والكافية . 


ولا يفوتنا كذلك التنبيه على المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي 
المالكي (۷4: - ۱۰۸۱) وهو الذي سبق لنا أن حققناه ونشرناه قبيل 
الكتب الثلاثة السابقة بسنة أو أكثر قليلاء وكذلك على إحكام الفصول في 
أحكام الأصول للباجي أيضاء وهو هذا الذي نقدمه مُحقَّقاً إلى القراء 
اليوم. وكذلك تجدر الإشارة إلى مناظر الباجيی. ابن حزم الظاهري 
.)٠١ - 4۵*(‏ صاحب الإحكام في أصول الأحكام والتقريب لحذ 
المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية وقد طبعا منذ 
عقود» وكذلك صاحب ابطال القیاس وما زال مخطوطا وإن كان قد طبع 
ملخصه مند مدة زمنية ایا ومن المهم آن نعرج علی آبي اسحاق 
إبراهيم الشيرازي الشافعي (۷7: - ۱۰۸۳) صاحب شرح اللمع الذي 
عي ها ات الثاني منه فقط منذ عقد 
ونصف ونشرناه تحت عنوان الوصول| إلى علم الأصول(۲۹) . وللشيرازي أيضاً 
التبصرة ة في آصول الفقه وقد نشر مُحقّماً في ۸۰ والمعونة في الحدل"*۲۲ 


(۲۲) أنظر الکافیت. ص ١9‏ حيث يؤكد أن «لا فرق بين المناظرة والجدال والمجادلة والجدل فى 
عرف العلماء بالأصول والفرو ع» . 

(۲۳) أنظر قائمة المصادر والمراجع العربية عن تحقیق عجیل جاسم النشمی ثم سعد الدين 
قاضي . 

. آنظر قائمة المصادر والمراجع العربية‎ )۲٤( 


والمخلص في الجدل وما زال مخطوطاً مُحقّقاً ینتظر الطیع . 


وإذا آردنا أن نتجاوز عصر الباجي وجدنا الغزالي الشافعي (ه ۵۰ - 
١‏ وکتابیه المستصفی من علم الاصول ثم شفاء الغلیل في بیان 
مسالك التعلیل. وقد طبع الأول منذ عقود عديدة والثاني منذ عقدین 
ونصف . وبعده ننتقل في الزمن إلى ابن عقيل الحنبلي (۱۳- ۱۱۱۹) 
وکتابه الجدل على طريقة الفقهاء الذي نشر محققاً منذ ما يقرب من 
ثلائة عقود» ثم الواضح في أصول الفقه له أيضاً وقد ا وهو ینتظر 
النشر. ولا بأس من أن نعرج على شرف الدين أحمد بن برهان البغدادي 
الحنبلي ثم الشافعي (4١ه-‏ 0۱۱۲ لكتابه الوصول إلى الأصول الذي 
نشر محققاً منذ أكثر من عقد . بل لا بد من التأكيد على الكتاب الضخم الذي 
نشر محقّقاً في ستة مجلدات في ما بين ۱۹۷۹ و ۰۱۹۸۱ وهو المحصول في 
علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي (۰ ۰-1۰ ۱۲۰۹). كما أنه من المتأكد أن 
نذكر كتاباً آخر ضخماً صدر كاملاً فى أربعة مجلدات في ما بين ۱۹۸۰ 
و ۰۱۹۸۷ وهو شرح الكوكب المنیر في أصول الفقه لابن النجار ٩۷۲(‏ 
.)١6"54‏ 


أما إذا أردنا أن نتجاوز المذاهب الأربعة الكبرى المعترّف بها فى 
الأوساط السنية بل حتى المذهب الظاهري الذي يحتل مكانة الحد الأبعد 
من هذه الاوساط إذا تجاوزنا كل هذه المدارس أمكن لنا أن نتعرض 
لكتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي (4"5 - 
٤‏ وقد نشر مُحدَّقاً مند ما يزيد على الثلاثين عاماء وكذلك لكتاب 
الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد مرتضى علم الهدى (5"؛ ‏ 4 ۱۰) 
وقد نشر منذ عقود عديدة. 

ولا شك أن عدداً كبيراً من الكتب الداخلة فى هذا الفن قد ألْفت 
في العهود الإسلامية الطويلة العديدة منذ الرسالة للإمام الشافعي (4 ۲۰ - 
4 والتي مر ذكرها على أنها فاتحة العهد في علم أصول الفقه والتي 

۱۱ 


نكرر ذکرها الآن إذ هي داخلة أيضاً في فن الجدل على طريقة 
الأصوليين . ولشهرتها كانت من أوائل ما نشر من کتب هذا الفن» أي منذ 
قرن تقریبا!۳). 
ولعل حاجی خليفة اعتبر فقط التطورات الفنية الدقيقة اللاحقة لهذا 
الفن عندما es‏ عند أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي 
)4۷٦- ۳۹۵(‏ فقلده شرف تأسيسه. الا أن هذا لم يمنعه من الإشادة 
بيواكيره كما لاحظها عند ابن الراوندي (۲۹۷ - 4094) والبلخي (۳۱۹ - 
۱ والأشعري (۳۲4- )٩۳۵‏ والماتريدي (۳۳۳- ۹46). وهو آیضا 
یتجاوز عصر الشاشي فیخص بالذکر الاسفرائني (4۱۸ - ۱۰۲۷) صاحب 
آداب الجدل ی به المطاف إلى المدائني  585(‏ ۰۱۲۸ 
صاحب آحکام الجدل والمناظرة على اصطلاح الخراسانیین 
والعراقیین ۲؟ . 
القسم ۲ - تکوین الباجي الفقیه الأصولي الجدلي : إن کتاب إحكام الفصول في 
آحکام الأصول قيم ولا شك. كما یمکن لنا أن نتأکد من ذلك من خلال 
قراء‌تنا لفصوله . الا أن هذه القيمة الذاتية لتعضاعف بقيمة نسبية إذا علمنا 
أنه یمثل الباکورة تقريباً في هذا الفن في هذه البقعة الخربية من العالم 
الاسلامي» أي الأندلس موطن الباجي . فمن المهم أن نذکر بایجاز بأن 
هذا اليلد الذي ظل عقودا عديدة يعيش على مذهب الأوزاعی (۱۵۷ - 
۶ الامام الشامي » آصبح منذ سنة ۱۸۰ ۰۷۹۲۰ أي ا التاریخ 
المحتمل لدخول المالكية إلى آراضیه. يعيش فقط أو یکاد على أدب 
مقنن هو أدب المسائل والأجوبة والنوازل والأحكام والوثائق المالكية. 
وهذا الأدب» كما یعرف یهدف آولاً وبالذات إلى إيجاد الحلول المدققة 
(۲۵) لتدقیق تأريخ صدور هذه الکتب. انظر قائمة المصادر والمراجم العرپية والاجنبية. 
(۲۰) آنظر کشف الظنون» ج ۰۱ ص ۱۸ - ۵ ۰۵۸۰ وج ۰۲ ص ۰۱۶۰۸ وکذلك کتابنا 


11 : ص 1۵-۳۹ وخاصة 4۳ من النص الفرنسی وص 55 ۵۲ وشاصة ۵۰ 68۱ 


من النص المعرب. 
۱۰ 


والمعينة لعدید القضایا التي تثيرها الحياة اليوميةء أو من المَفتزض أن 
تثیرها. وکان طبيعياً أن يتغذّى هذا الادب من مجموعات المسائل التی 
يرويها الفقهاء الأندلسيون عن مالك نفسه أو عن تلميذه المباشر المصري»› 
ابن القاسم »)8١05-191(‏ أو حتى عن تلاميذ آخرين أقرب عهدا إليهم 
كالقيرواني سحنون -74٠0(‏ ۰)۸۵۶ صاحب المدونة. ثم إنه آصبح 
للآندلسيين كتب خاصة بهم كالواضحة لعبد الملك بن حبيب (۲۳۸ - 
۲ والعثبية للعتبي (۲۵۵ - 858) بقطع النظر عن الشروح الاضافية 
التي كتبت حول هذين المتنین» وأهمها ولا شك هو البيان في شرح 
العتبية لابن رشد الجد (۲۳:۱۱۲۶۰-۰۲۰؟. 

والحق يقال إن فقهاء الأندلس طيلة هذه الفترة الممتدة من أواخر 
القرن الثاني إلى آواخر القرن الرابع لم يأخذوا شيئاً يُذكر من منهجية 
مالك الأصولية التي ضبطها في الموطأ. 

ال أن هذه الحالة الطريفة والفريدة من نوعها والتی تميزت 
بالسيطرة المالكية القرطبية خاصةء تغيرت مع مطلع القرن الخامس 
الهجري. إذ سقطت الخلافة الأموية سنة ”477 ۰۱۰۳۱ وبسقوطها 
زالت الهيمنة القرطبية السياسية والفكرية» وظهر عدد كبير من الإمارات 
الجهوية المستقلة سياسياً بل حتى ثقافياً. وساعد هذا الجو الجديد على 
ظهور مجتهدين كبار مختصين في كل أصناف المعرفة الدينية بما فيها 
الفقه وأصوله والجدل فیه. من آهمهم ولا شك ابن حزم الأندلسي 
۵7 0۲۰۲۳ . 


ویذکر القاضي عیاض (۵4۶- ۱۱۶۹) والقاضي آبو بکر بن 
العربي (۰2۳- )١١48‏ وغیرهما من المژرخین أن العالم الجدلي 
الظاهري لقی حظوة کبری لدی السلطة السياسية الميورقية لما حل 


(۲۷) أنظر عنه قائمة المصادر والمراجع العربية. 


١١7 


بالجزيرة ابتداء من سنة ۳۰ - ۱۰۳۸ بدعوة من آمیرها ابن رشیق لینشر 
فیها مذهبه تدريساً ومجادلة وتألیفا وأنه آفحم بعض المالكية في مجالس: 
نظر عقدت بقصر ابن رشیق وآن الباجي هو الفقیه المالکي الوحید الذي 
قدر على مجادلته في مجالس نظر عقدت للبحث في العقيدة والشريعة 
سنة 574 - ۱۰۷ أي إثر رجوعه من رحلة مشرقية للدراسة دامت ثلاث 
عشرة سنة تضلّم فیها خاصة بالحدیث والأصول والجدل تضلعاً مکنه من 
التخلب على ابن حزم تغلباً نهائياً لم يترك له من المجال الا الخروج من 
ميورقة للاستقرار بلبْلَّة مسقط رأسه یدرس على آصاغر الطلبت» حسب 
عبارة ابن حيان (559 - ۱۰۷۹). 
ومن المحتمل جداً أن یکون الباجی قد فکر عقب هذه المناظرات 

في جدوی تاليف کتب في أصول الفقه یصوغها في قالب الجدل. 
وعندها فمن المعقول أن یکون قد استهلها بکتابه إحكام الفصول في 
آحکام الأصول. أي کتابنا هذا الذي نقدمه . وهو کتاب مطول يزيد على 
ضعف المنهاج. ويذكرنا - بمادته وحجمها وأسلوب صياغتها وترتيبها 
وحتی بعنوانها - بکتاب ابن حزم الاحکام في أصول الاحکام. وسيأتي 
تفصیل ذلك في الفصل الثالث من هذا التمهید. ثم إنه حسب سنة آلفها 
أدباء العرب ومژرخوهم وفقهاژهم ینتقلون بموجبها من المُطوّل والمبسوط 
إلى الاوسط والمنخول ثم إلى المختصّر والوجیزء ها هو الباجي یولف 
المتهاج الأقل مادة كما مر بناء ولکن المتبع خطی إحكام الفصول 
والمحیل عليه آکثر من مرّة كما تدل على ذلك الاحالات فى فهرس 
الکتب"۲۳. ومن بعد المنهاج يُحتمل أن يكون قد ألّف الاشارات. وهو 
حقا موجز كما يدل العنوان» ثم من بعدها الحدود. وهي عبارة عن رسالة 
بح فيها معنى المصطلحات الأصولية الفنية مثلما فعل في مطلع إحكام 
الفصول والمنهاج. 

)۸( أنظر المنهاج ص ۲۱۲. فالاحالات على الاحکام - أو «كتاب الأصول» كما يدعوه الباجي ‏ 
ثلاثون تقريباً. 


١١ 


ومولفنا الباجي - الذي قطع المرخون الذين مر بنا ذکر بعضهم 
على أنه كان المالكي الوحید القادر على مجادلة ابن حزم والذي اعتبره 
القاضي عیاض في المدارك الممثل الرئيسي لطبقته المالكية - ولد سنة 
٠١١7 ۳‏ في قرطبة على آقرب الاحتمالات. في عائلة أصلها من 
یوس انتقلت منها إلى باجة الأندلس» أي البُرتغال اليوم» قبل أن 
تستقر نهائياً في قرطية. وفي العاصمة الأموية تلقى أبو الوليد سليمان بن 
حلف دروسه الاولی » ثم واصل تعلمه في شرق الأندلس قبل أن يسافر 
إلى المشرق سنة 2۲ - ۱۰۳6 ويقيم بحواضره طيلة ثلاث عشرة سنه 
للأخذ عن علمائها تلك الفنون النادرة في الأندلس والتي ذکرناها منذ 
قلیل . 


والجدیر بالذکر أن منافسه في رئاسة العلم بالأندلس» ابن حزمء 
لم يُقدّر له أن یغادر بلاده بالمرق فتلقی فیها کامل ثقافته الدينية» مالكية 
أولا * ثم شافعية وأخيراً ظاهريةء وذلك حسب تسلسل منطقي فرضه حرصه 
يتيك بتشریع إسلامي مُحکم وتام قد أنعم الله به على 
البشر وأكمله بحيث لم يبق للمجتهدين فيه من مجال آخر إلا التعلق تعلقا 
شدیدا بنصوصه قرآنا كانت أو حديثاً مكماة وفيا ومفصّلا والاعراضص 
عن إعمال الرأي بجمیع أصنافه من قياس واستحسان واستصلاح وتعلیل . 
إلا أن ابن حزم وفق لنبوغه في التضلع في الفنون التي سافر الباجي من 
أجلها إلى المشرق؛ والظاهر أنه أخذها من مصادرها التي كانت ولا شك 
تفد على الاأندلس عن طريق المشارقة الوافدين إليه أو بفضل الأندلسيين 
آنفسهم. إثر رجوعهم إلى وطنهم بعد رحلات يقومون بها للحج والعلم 
أيضاً في ربوع المشرق المختلفة. 


آما الباجي فیذکر المژرخون أنه آقام ولا ببغداد ثلاث سنوات 
اتصل فیها باهم فقهاء الطبقة المالكية العراقية الأخيرة» أي التاسعة ؛ 
وهي أيضاً الأخيرة بالمشرق › إذ أصبيحثت العاشر ة لا تعد الا فقيهاً واحد 


۱۰۵ 


خسب الشیخ مخلوف صاحب شجرة النور الزكية» وهو آبو يعلى 
آحمد بن عبدي البصري (4۸۹ - ۲()۱۰۹۵). 

وفی الحجاز اتصل الباجي بالمحدّث أبي ذرٌ الهروي (۳۰؛ - 
۳ وخدمه وأخذ عنه علم الحدیث وشهد ضبطه الشدید في نقل 
الحدیث ؛ فيروي عنه قوله الذي سمعه منه : «لو صحت الاجازة لبطلت 
الرحلة,۳۱. والهروي هو في الواقع من اصل عراقي وقد أخحذ بالعراق 
عن فقیهین 4 کبار المالكية. أبي بكر لابهري (۳۳۷۵ -۰ (4A0‏ 
الا صولي . ثم آبی الحسن بن القصار (۳۹۷ - ۱۰۰۷) المشهور یکتبه في 
الخلاف 2 وقد تتلمذ آیضا على المحدث الكبير الدارقطني 
۳A)‏ - 46 وف د في الحدیث . وأحذ الباجي كذلك عن 
أبي الفضل بن عَمُروس 4۵۲ - )٠١٠١‏ الذي تتلمذ هو أيضاً على ابن 
القصار وعلى القاضي المالكي المشهور عبد الوهاب (۲۲ - ۱۰۳۱) 
واختصض في الأصول والخلاف. وكان يثني على الباجي ويرى فيه فقيها 
صالحاً عارفاً بالأصول وبالخلاف(۳۱). 

وکذلك كان الباجي -حريصاً على معاشرة غير المالكية» من 
أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى والذين تغلب عليهم صبغة الحديث 
كأبي عبد الله الصوري (4۰ - .)۱٠٤۹‏ ولا شك أن الباجي ل اغ 
بتعلقه الشديد بالحديث وبحماسه في مناصرته. ولعلّه هو الذي روى 
لتلميذه ابن فیزه الصَّدَفِي هذه الأبيات التي تنسب للصّوري والتي نقلها 
عته ابن بشكوال (۰۷۸- ۱۱۸۲) صاحب الصلة (الخفيف): 


4 م م a‏ 


«قل لمن نكر الحديث وأضحخی عائبا ا ومن يدعية 





(9؟) شجرة النورء ص ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ وص ۰۱۱۱ رقم ۳۲۰. 
(۳۰) الصلة لابن بشكوال. ج ۱ ص ۰۱۹۸ رقم 203 ., 
(۳۱) المدارك لعیاض» ج 4. ص ۷۱۳-۷۲۰۲ . 


١٠١5 


ابیلم : تقول هَذَا ابن لي ام يجهل ؟ فَالجهْلُ خی افیا 
9 الذین هم حفظوا الذي ات ارات والتمُوية 
والی قولهمم ما قذ روز راجم کل عَالِم وب ؟۳۷) 
وتتلمذ الباجي على محدّئین آخرین نذکر منهم آبا القاسم التنوخي 
(۷؟ - ات وخاصة محذت بغداد» بل اس قاطبة خاصة بعد 
موت الدّارقطني . آپا بكر الخطیب البغدادي (1۳ - ۱۰۷۱) الحنبلي 
الأصل. وقد فارق أصحابه الذین کانوا يأخذون عليه اهتمامه بالکلام 
وخاصة منه الأشعري . 
وفي نطاق المذاهب التي كانت تدرس في العراق ويبغداد بالذات 
فالظاهر أن الباجي لم يتأثر كثيراً بالمذهب الحنبلي رغم انتشاره الواسم 
في ذلك العصر؛ فلم يأخذ الا عن آبي إسحاق إبراهيم بن مر البرمكي 
-٤٤٥(‏ ۱۰۵۶ الذي كان يعتبر أستاذا من الدرجة الثانية ذاع صيته خخاصة 
في الفرائض . 
أما المذهب الحنفي فقد خلف اثراً في تكوين الباجي» وان لم 
يبلغ مستوى أثر المذهب الشافعي . وقد اتصل الفقيه الأندلسي بأئمته 
ببغداد, الا أن استفادته منهم كانت الکبری في الموصل التي حل بها في 
48 - ۱۰۳۷ للاتصال بعالمها أبي عبد الله الحسن بن علي الصيمري 
 4(‏ 54١١)؛‏ وكان عياض يعتبره رئيس الحنفية22©"9 بينما یعده 
المؤرخ المعاصر جورج مقدسي أحد المفتين الثلاثة الذين كانوا یهیمنون 
على مذهبهم في القرن الخامس الهجري. باعتبار أن الآخرين هما 
القَدّوري (۲۸: - ۰۱۰۳۷ والدّامَغاني (۷۸- .©*0)1٠١8©‏ وقد تتلمذ 


الصيّمّري على الدارقطني المحدّث المشهور وعلی آبي بكر الخوارژمي 





(۳۲) الصلت. ج ۰۱ ص ۱44 رقم ۳۳۰. 
(۲۳۲) المدارك ج 4 ص ۲ ۰۸۰۱ 
(۳4) أبن عقيل (بالفرنسية)» ص ۱۱۵ . 


۱۷ 


(۰۳ - ۱۰۱۲) الفقیه الحنفي . وامتهن صناعة التوئیق في 4۱۷ - ۱۰۲5 
قبل أن یصبح قاضياً ببغداد. الا أن شهرته ظهرت في التدریس. خاصة 
أنه 3 يعد من بين تلامیذه الدامغانی وبا على الطبري (6۰ع - 
۸ كما ظهرت في تاليفه عن علماء المذهب وفي شروحه للفقه 
الحنفی <°" , 

وقد تتلمذ الباجي آیضا على الدامخاني وأخذ عنه الفقه الحنفي 
ولکن تعلم على يديه خاصة فن الجدل. وهو فن سوف یحکمه على يدي 
أساتذة شافعية سنتعرض لهم فیما بعد. وقد مر بنا أن الدامخاني تتلمذ 
بدوره على الصيمري . وإذ ولد سنة ۳۹۸- ۱۰۰۷ فقد كانت سنه نحو 
الثلا ني ثين لما تعرف عليه الباجي . وکان في صغره يعاني من الفقر المدقع › 
إلا أنه تولی خطة قاضي القضاة ابتداءً من سنة ۰۱۰۵6/46۷ وطيلة ثلاثين 
سنة جمع أثناءها ثروة طائلة حتى أصبح یمد من كبار أثرياء بغداد. وقد 
اختص في الفقه الحنفي وبر ع فيه حتى عد من آئمته . وألف المختصرات 
لطلبة عصره إلا أنه اشتهر خاصة بمناظراته في الفقه التي يتحدث عنها 
ابن عقيل الحتبلی (6۱۳- )١١١9‏ بعد أن حضرها من سنة 6۰ إلى 
سنة وفاة الدامغاني في 0409/8©. وقبل أن نختم الحديث عن الحنفية 
لنذكر أبا جعفر السمُنانی )٠١67  444(‏ الذي تلقى عليه الباجى درسا 
فی آصول الفقه سنة کاملة بالموصل(۳ . ۱ 

وإذا ما انتقلنا إلى المذهب الشافعي شهدنا التأثیر البالغ في تکوین 
الباجي المشرقي» وإن كان يختلف قوة من هام لاخر . فان كان ضعيفاً 
مع عمر بن ابراهیم المشهور بابن حمامة والمتوفی في بخداد في 4۳4 - 
4۳“ فلا شك آنه کان عمیقاً علی يدي ان الطیب طاهر بن عبد ال 
الطبري (۵۰؛ - ۱۰۵۸). والامام أصيل طبرستان» وقد ولد في ۳4۸ - 


(۳۵) المصدر ذاته. ص ۱۰۷ ۰۱۷۰ ۳۰۰. 
(۳۹) جورج مقد‌سي : ابن عقیل » ص ۰۱۷۷ ۰۲۰۷ ۱5 . 


۱۲۰۸ 


4 وعاش في جرجان ثم نيسابور وأخيراً في بغداد حيث استقر نهائيا 
للإفتاء والقضاء والتدریس . وهو نفسه قد تتلمذ على أبي حامد الاسَرائتي 
(5 ۶۰ - ۰)۱۰۱۰ إلا أن شهرته لم تبلغ أبداً شهرة أستاذه. والحال أن 
الشافعية یجلونه کل الاجلال حتی انهم یحیلون عليه في کتبهم مکتفین 
بلقب القاضي ؛ وأثنى عليه كل الثناء تلمیذه أبو إسحاق الشيرازي (7 1۷ - 
۳ لفضله وعقله ؛ الا أنه کتلمیذه امتاز خاصة في علم الجدل في 
أصول الفقه وفروعه؛ وکان یجادل بالخصوص الحنفية لکثرة المسائل 
التي یختلف فيها معهم اختلافاً سببه اعتمادهم على الراي في صیغه 
المختلفة۳۲) . 


والحق يقالء إن الباجي مدین لأبي اسحاق الشيرازي خاصة. في 
حذقه لفن الجدل في آصول الفقه. والواقم أن هذا الذین هو کل ما 
نستطيع التأکد من خب د يوبا جد الميدان ومن مُولْفات 
السابقین» اا , مباشرة للباجي الا کتب الشيرازي» وخاصة منها 
الوصول إلى علم الأصول(۳ الذي تمکن مقارنته بكتابي المنهاج 
وإحكام الفصول. ولد آبو إسحاق في فیروژّباد في ۳۹۲ - ۱۰۰۳ ودرس 
الفقه في شيراز التي إليها يُنسب ثم في البصرة واستقر أخيرأ في بغداد 4۱۵ - 
۶ وأخذ عن عالمها ی دوا ا 
وتلقی في العاصمة العراقية دروسا في الحديث» إلا أن تضلعه كان فى 
الجدل الفقهي اصولا و وت وقد لعب دزا اانا في الحياة السياسية 
والدينية والثقافية في عصره؛ إل أننا لا نستطیع تدقیق الحدیث فيه إذ انه 
لم یبرز إلا بعد سبع عشرة سنة من مغادرة الباجي بغداد والمشرق جملت 
ابتداء من سنه 671 - ۰۱۰۲۱۳ أي السنة التي دشن فيها تدريسه في 
المدرسة النظامية وقد بناها له خصيصاً الوزیر السْلْجوقي الشهیر نظام 


(۳۷) المصدر ذاته ص 2۷1 ۲۰۳ : 
(۳۸) سبق لنا أن ذکرنا أن ما نشرثاه تحت هذا العنوان هو الجزء الثاني فقط من شرح اللمع . 
أنظر قائمة المصادر والمراجم العربية. 
۱۰۹ 


الملك» حسب ما یذکره السبكي (۷۷۱- ۲۳۹۱۳۷۰ 


وکان الشيرازي على ورعه «جمیل المعشر لذیذ المجلس طیب 
الحدیث حسن الاستشهاد بالنوادر والأشعار؛ وکان له في قلوب الناس 
المکانة الرفيعة» لا فرق في ذلك بين خليفة وسلطان ووزیر وعالم وعامة 
الناس( *۲. وکثیرا ما کلقته السلطة السياسية القیام بمهمات دقيقة 
وحطرة. وکانت له منازعات شديدة مع الحنابلة اتهم آثناء‌ها بتعصبه على 
مذهبهم وميله للأشعرية . وقد تسببت له قضية ابن القسَّيْري الأشعري في 
مشاكل عديدة داخل المدرسة النظامية التي كان يديرها والتي كان ورعه 
يدفعه إلى تجنيبها الخوض في المنازعات الحادة التي كانت تدور بين 
الشافعية والأشاعرة من جهة 55 الحنابلة أصحاب ما يسمى بالعقيدة 
السلفية من جهة آخری(۱؛؟ . 

والشيرازي هو مولف التنبيه والمهذب في الفروع الشافعية 
وطبقات الفقهاء ؛ الا أنه اشتهر خاصة بتآليفه في الجدل في آصول الفقه 
مثل الوصول إلى علم الااصول. أو شرح اللمع و العونة في الجدل» و التبصرق 
وکلها کتب وصلت إلينا وقد طبع منها الوصول۳؟). وقد أثنى عليه 
السیکی فقال: «وأما الجدل فكان مَلکه الاخذ بزمامه وإمامه إذا أتى كل 
واسحد 7 وبدر سماثه الذي لا يغتاله النقصان عند تمامه». ويضيف 
صاحب طبقات الشافعية: «کان یضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة؛ 
وأقرب مثل على ذلك قول سَلار العقيلي أوحد شعراء عصره متبعدثا عن 

سيفه [الطويل]: 


() طقات الشافعية ۳ ص ۸٩‏ - ۹۰ . 
(40) آنظر مقدمة تحقیقنا لکتاب الوصول للشيرازي ص 45 وهو طبعاً شرح اللمع كما نبهنا عليه 


أعلاه في البيان ٩‏ م ص ۰۱۹ وكذلك کتابنا بالفرنسية عن المناظرات بين الباجي وابن حزم. 
ص 588 من النص الفرنسي وص 1 من النص المعرب. 


() أنظر تفاصيل هذه المنازعات في تحقیقنا لكتاب الوصول» ص ۳۵- 44 . 
(۷) آنظر قائمة المراجع والمصادر في هذا الكتاب. 


۱۱۰ 


8 مر 1 2 f‏ ۶ ۾ 5 ۵ سا ۵5 
(...)يقد ويفري في اللقاء كانه لسان ابي إسحاق في مجلس النظر» 
ويلاحظ أنه قد قيل فيه : «إنه كان يحفظ مسائل الخلاف كما يحفظ 
آحدکم الفاتحةم(۳؟*) . 
وفي هذا الصدد من المقید أيضا أن نذكر بما يقوله السبكي بالذات 
عن كتاب المُهذّب في المَذْمّب : «قيل إل سب تصنيفه المهذدب أنه 
بلغه أن ابن الصباغ ٤٤۷(‏ - هه )٠١‏ قال: إذا اصطلح الشافعي وأبو 
حنيفة ذهب علم آبي إسحاق الشيرازي» يعني آن۰ علمه هو مسائل 
الخلاف بينهما؛ فإذا اتفقا ارتفع . فصتف الشيخ حينئذ المهذب مراراً. 
فلما لم يوافق مقصوده رمى به في دحلة وأجمع رأيه على هذه النسخة 
المجمم علیها)(*؛*) . م 


وقبل أن نختم هذا الباب في الحديث عن الباجي الفقیه الأصولي 
الجدلي . وخاصة عن تکوینه المشرقي» بل العراقي البخدادي» في هذا 
الفن» نری من المفید أن ننقل نضا عن السبكي يرويه في طبقاته عن 
الباجي نفسه يصف فيه الجو الذي كان يسود مجالس النظرء وخاصة منها 
واحداً جمع أقطاب المناظرة الذين مر الحدیث عنهم في هذه المقدمة. 
یقول السبکي : «قال أيو الوليد الباجي الاي - رحمه الله وقل شاهد 
هذه المناظرة وحضرها: العادة بىغداد أن من بوفاة أحد ممن يڪرم 
عليه [ي] قعد أياماً فی مسجل ريضه يجالسه قیها جيرانه واخوانه ؛ فإذا 
ممصت أيام عروه وعزموا عليه في الل والعودة إلى عادته من تصرفه ؛ 
فتلك الأيام التي یقعد فیها فی مسعجده للعزاء مع [حوانه وجيرانه لا تقطع 
(5 ) طبقات الشافعية. ج ۰۳ ص ۹۲-۸۹ . 
(55) طبقات الشافعیة» ج ۰۲ ص ۹١۲‏ . وکتابتا عن المناظرات بين الباجي واپن حزم ص ٦۸‏ 
- 54 من التص الفرنسي وص ۸۱ من النص المعرب . والمعروف أن ابن الصباغ الشافعي كان 


منافساً للشيرازي في التدريس في النظامية وفي تأليف كتب الفروع الشافعية. أنظر التفاصيل 
في مقدمتنا للوصول» ص ۲۰ ۰۲۳ ۰۳۷۱-۳۵ 5١‏ - ۰4۲ ۷ - 8۸ . وهو طبعاً شرح 


اللمع . أنظر آعلا» البيان ٩‏ م“ ص ۱۹ ۰ 
١١١‏ 


في الأغلب إلا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء في المسائل». 

ویستطرد الباجي راویاً ظروف مناظرة خاصة كان قد حضرها: 
«فتوفيت زوجة القاضي أبي الطيب الطبري › وهو شيخ الفقهاء ۳ 
الوقت ببغداد وکبیرهم ؛ فاحتفل الناس بمجالسته ولم يکد یبقی أحد منتم 
إلى علم الا حضر ذلك المجلس؛ وکان ممّن حضر ذلك المجلس 
القاضي آبو عبد الله الصيمري» وکان زعیم الحنفية وشیخهم. وهو الذي 
كان يوازي أبا الطیب في العلم والشيخوخة والتقدم. فرغب جماعة من 
الطلبة إلى القاضیین أن یتکلما في مسألة من الفقه تسمعها الجماعة منهما 
وتنقلها عنهما. وقلنا لهما: إن آکثر من في المجلس غريب قصد إلى 
التبرك بهما والأخذ عنهما؛ ولم يتفق لمن ورد منذ أعوام جمة أن يسمع 
مناظرتهما إذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام وفوضا الأمر في ذلك إلى 
تلاميذهما؛ ونحن نرغب أن يتصدق على الجميع بكلامهما في مسألة 
يتجمل بنقلها وحفظها وروايتها». 

ويضيف الباجي قائلا: «فأما القاضي آبو الطيب فاظهر الإسعاف 
والاجابة؛ وآما القاضي آبو عبد الله فامتنم من ذلك وقال: من كان له 
تلمیذ مثل أبي عبد الله - يريد الدامَخاني - لا یخرج إلى الکلام» وها هو 
حاضر؛ من آراد أن یکلمه فلیفعل! فقال القاضی آبو الطیب عند ذلك : 
وهذا آبو إسحاق من تلامذتي ينوب عني . فلما تقرر الأمر انتدب شاب 

آهل کازرون يُدعى آبا الوزیر يسأل آبا إسحاق الشيرازي الاعسار 

بالنفقة هل یوجب الخیار للزوجة. فاجاب الشیخ: انه یوجب الخیار! وهو 
مذهب مالك خلافاً لأبي حنيفة في قوله : انه لا یوجبه لها. فطالبه السائل 
على صحة ما ذهب إليه (۰.۰.)(**). 


(4۵) طبقات الشافعية للسپکي» ج ۲ ص ۰۱۰۹-۱۰۵ ومقدمة الوصول للشیرازی » ص 1۵ - 
اح . أنظر أعلاه البيان ٩‏ م ص ۰۱۹ عن كتاب شرح اللمع هذا. 


1۱۲ 


القسم ۳ - مولفات الباجی الفقهية الأصولية الحدلية : قبل النوض في هذا البحث 
لنا ملاحظتان تمهیدیتان : 
- آولا: نرید أن نلاحظ أن حدیشنا عن مولفات الباجی الفقهية الأصولية 
الجدلية يستحسن أن يأتي ضمن مؤلفات الباجي اس سواء منها 
التي نقرؤها مطبوعة أو مخطوطة أو تلك الأخرى التي لم يصل إلينا منها 
إلا ذكرها في كتب الباجي التي بين أيدينا أو في كتب التراجم المالكية 
وخاصة منها ترتيب المدارك للقاضي عياض“ . ذلك أننا نحرص على 
أن نتبين مكانة هذه من تلك وارتباطها بها من حيث المادة والمنهج 
وحتى الأسلوب والهدف المقصود الذي حتمه. 
ثانياً: ولسوف يأتى اهتمامنا فى هذا المكان من المقدمة التمهيدية 
متفاوتا في الكم ا ذكرنا إحكام الفصول مررنا عليه مرا 
سريعا لأن لنا عودة إليه في القسم الثالث من الملاحظات التمهيديةء 
وذلك لكي نحل محتواه ثم لنقارنه بما يماثله من الكتب الأخرى وأخيرا 
لنصفه فص مادياً بمخطوطاته الثلاث ونأتی على عملنا فى تحقيقها 
تحقيقاً نريده علمياً نقدياً. أما المنهاج وهو الات الثاني الفقهي 
الأصولي الجدلي الذي وصلت إلينا منه نسخة فريدة كنا قد حققناها 
ونشرناها منذ أكثر من عقدين كما أشرنا إلى ذلك من قبل فمكان تحليله 
ووصفه هنا حتى يجد فيه القارىء سنداً نصيّاً يساعده على تتبّع 
الملاحظات التي ننوي تقديمها في القسم الموالي . 
الحزء ١‏ مؤلفات الباجى المعروفة : 
- المطبوعة: نذكر قائمتها فقط مع إحالة القارىء على قائمة المصادر 
والمراجع العربية للتفاصيل : 
الاشارة - أو الاشارات - (في أصول الفقه). 
- تحقيق المذهب في أن النبىّ قد كتب. 
- التعدیل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح . 
(45) الجزء الرابم» ص ۸۰۵ وخاصة ۸۰٩‏ ولا۸۰. 


۱۳ 


رسالة الراهب من إفرنسة -دمّرها اللّه! - إلى المقتدر باللّه صاحب 
سرقسطة وجواب الفقیه القاضي (. . .) الباجي (...) على هذه الرسالة 
(في الکلام والجدل فيه بين المسلمین والنصاری) . 

- رسالة (آو کتاب) النصيحة لولدیه. 

- رسالة في الحدود (في المصطلحات الواردة في کتب آصول الفقه) . 

- رسالة في بیان معنی قوله ‏ عم : البيّنة على المُدّعي واليمين على من آنکر . 
- الفصول (في فروع الفقه المالكي) . 

- ک. المنتقی. شرح موطأ إمام دار الهجرة (. . . ) (فروع الفقه المالكي) . 
- المنهاج في ترتیب الحجاج (آصول فقه مالك على الطريقة الجدلیة) . 

= المخطوطة التي وصلت إلينا : 

- إحكام الفصول في آحکام الأصول . 

- عقيدة الباجي . 

- فتوى لبوسف بن تاشفين . 

= المخطوطة التي لم يصل إلينا الا ذكرها : 

الاستیفاء (في فروع الفقه المالكي وهو أكبر من المنتقى للباجي. وأصغر 
من الإيماء للباجي أيضاً إذ هو مختصر منه. وسنة الانتقال في 
التأليف من المطوّل والمبسوط إلى الأوسط والمنخول ثم إلى المختصر 
والوجيز قد اتبعها الباجي كذلك في تاليفه في أصول الفقه في انتقاله 
- كما مر بنا“ - من الإحكام إلى المنهاج ولربما إلى الإشارة ثم أخيراً 
إلى الحدود. وهی سنة لاحظنا أنها أصيلة فى فن البيداغوجية التأليفية 
العربية الاسلامیة) . ۱ 

- ک. الان [ت-] سصار لأعراض الأئمة الأخيار (یحتمل أن یکون في الجدل 
والذب. في الفقه أصولاً وفروع والحدیث والکلام . الا آننا لا نعرف عنه 
إلا اسمه) . 


(4۷) أنظر في هذا التمهید ص ۱۰۶ . 
١١ ۶‏ 


- الایماء (مختصر من المنتقی : فهو اذا في فروع الفقه المالكي). 

- تفسیر القران (غیر تام) . 

- التبیین عن سبیل المهتدین (ذکره ابن خير في فهرسته» ص ۲۵۲ والظاهر 
أنه في علم الکلام السني) . 

ک. التسديد إلى معرفة طرق التوحيد (موضوعه ظاهر من عنوانه ولعله 
أصول الديانات الذي ذكره الباجي في الإحكام» ف ۰014 515). 


ك. تهذيب الزاهر لابن الأنباري (وهو محمد بن القاسم محدّث ولغوي › 
وهو ابن أبي محمد الأنباري القاسم بن محمد بن بشار المحدّث واللغوي 
المتوفى فی ٩۱5-۳۰‏ أو ۰۳۰۵ وصاحب شرح المفضليات الذي أكمله 
ابنه محمد. أما محمد صاحب الزاهر الذي هذبه الباجي فقد توفي في 
۸ ۹۶۰. وكان قد تتلمذ على أبيه وعلى ثعلب ودرس في حياة والده 
في نفس المسجد. انظر فصل دائرة المعارف الإسلاميةء ط. ۰۲ بقلم 
ک. بروكلمان «صقدداعءاءه:8.©. فالظاهر أن تهذيب الزاهر في اللغة أو 


في الحديث). 
- رفع الالتباس في صحة التعند (موضوعه ظاهر من عنوانه : انظر عنه ابن 
خحیر » ص ۲۵۲۱) . 
ک. سبيل المهتدین (یبدومن عنوانه أنه في التوحید أو في الوعظ آو في 


کت سكن الصالحین وسنن العائدین (مو صوعه ظاهر من عنوانه) . 

- السراج في عمل الحجاج في مسائل الخلاف (کبیر لم يتم . لعلّه الکتاب 
الذي اختصره الباجي في المنهاج وأحال عليه فيه بعنوان «مسائل الخلاف» : 
ف ۰۱۳۹ ۰۱۷۸۸ ۶5۶۱). 

- شرح المدونة (لم يتم والمدوئة كما هو معروف لسحنون في الفرو ع 
المالکیة) . 

کنو فرف الفقهاء (تعرص فيه لمناظراته مع ابن حزم وكذلك لمناظرة عیره 


١١6 


من المالكية مسع الفقیه الظاهري. ذکره الباجي في المنتقی (ج ۰۷ 
ص ۳۰۰) كما ذكره عياض في ترتيب المدارك (ج ۰٤‏ ص 8٠١08‏ ۰۸۲۰ 
17 . 
مختصر المختصر في مسائل المدونة (أنظر شرح المدونة الذي لم يتمه 

یب احتصارا شدیدا) . 

- مسألة اختلاف الزوجین في الصداق (في فروع المالكية وأدب المسائل 
الفقهية) . 

- مسألة غسل الرجلين (في فروع المالكية ودب المسائل الفقهية). 

- مسألة في الجنائز (في فروع المالكية وأدب المسائل الفقهية). 

مسألة مسح الرأس (في فروع المالكية وأدب المسائل الفقهیة) . 

- الکتاب المقتبس في علم مالك بن أنس (لم يتم والظاهر أنه في فقه 
الفر و ع) . 

- ک. المهذب في اختصار المدونة (يقول عنه القاضی عیاض إنه اختصار 
حسن . آنظر شرح المدونة ومختصر المختصر في مسائل المدونتة . 

الناسخ والمنسوخ رلم يتم . وهو في آصول الفقه). 

الجزء ۲ - کتابا الباجي في فقه الأصول على الطريقة الجدلية : 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول: انظر حدیثنا عنه مفصلاً في الفصل 
الثالث من هذه المقدمة : ملاحظات تمهيدية عن الکتاب. 

- المنهاج في ترتیب الحجاج : إن هذا الکتاب لیتسم حقاً بطابع واضح ودقیق 
لتلك الثقافة الفقهية الأصولية الجدلية الشاسعة الجامعة والتي تلقاها الباجي 
في المشرق» وخاصة ببغداد. وبفضلها عاد إلى بلده الأندلس وقد أكمل 
زاده العلمي واستعد لفتح جديد في ميدان علم الكلام بفضل تكونه 
الأشعري. وکذلك في علم الاصول الفقهية بإحكامه الفن الجدلي . و 
الثابت أنه یناصر في المنهاج الأقوال المالكية وأنه قد ألّفه حصیصا لهذا 


۱۹ 


الغرض ؛ إلا آننا بهذا التأليف قد ابتعدنا عن تلك التصانيف الأندلسية 
التقليدية التي تغلب عليها النوازل والأحكام والوثائق والتي سبق أن لمحنا 
لها في القسم ۲ (تكوين الباجي). 
ولقد أراد الباجي أن يجعل من المنهاج كتاب خلاف؛ لذلك فهو 
يستعرض فيه الاراء المختلفة من المذاهب السنية الثلائة الكبرى ليضعها حذو 
الاراء المالكية. وان كان أثر الحنبلية والحنفية يبدو ضعيفاً فيهء فالشافعيت 
على عكس ذلك». بادية في مظهر ذي شأن يلفت النظرء اد يتحدث عن 
شيوخها في شيء من التقدير والإجلال خاصة إذا تعلق الأمر بأستاذيه أبي 
الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي . 
وخلافاً لابن عقیل» ولكن على مثال الشيرازي» فالباجي يبيّن غرضه 
من التأليف ويبرره. فمن جهة العقل يذكر بأن الله قد نصر متبع الحق 
ودحض مبتدع الباطل فبيّن لذلك الأدلة على آلسنة الرسل وأظهر الأعلام 
على أوضح السبل؛ فمن الطبيعي أن يتدارس أولو الأبصار والألباب هذه 
الأدلة ویتعرفوا على هذه الاعلام بحتی یتوصلوا إلى نهج الصواب ویدرآوا 
الشبهات. وان الحاجة لهذه الدراسة لجذ أكيدة إذ كتبها الباجيی خاصة 
لمواطنيه الأندلسيين» ومعظمهم. إن لم يكونوا كلهم تقريباًء يجهلون هذا 
الفن. كما لاحظناه في القسم السابق؛ ويمكن التأكد منه برجوعنا إلى 
المؤرخين والفقهاء أصحاب الطبقات وكتب المناظرة من آواخر القرن 
الخامس الهجري أو من الفترة اللاحقة عبر القرون القليلة التالیة(**۲. ومن 
الواضح أن الباجي يعنيهم إذ يصرّح في مقدمته للمنهاج: «فإني لما رأيت 
بعض أهل عصرنا عن سبل المناظرة ناكبين وعن سنن المجادلة عادلین 
خائضين فيما لم يبلغهم علمه ولم يحصل لهم فهمهی مرتبكين ارتباك الطالب 
لأمر لا يدري تحقيقهء والقاصد إلى نهج لا يهتدي طريقه. أزمعت على أن 


(58) آنظر كتابنا عن المناظرات بين الباجي وابن حزم (بالفرنسية). ص 45 ۷۰ ويقابله النص 
المعرب» ص ٩۳‏ - ۰۸۲ 


۱۷ 


أجمع كتاباً في الجدل یشتمل على جمل آبوابه وفروع آقسامه وضروب آسئلته 
وأنواع آجوبته »۶۹ . 
أما من باب النقل فيقيم حَجْيّة تأليفه على آيات قرآنية حرّم الله في 
عضو ارال ان تنه ال E‏ وان ان انب تن 
من علم وأتقن فته أن يجادل بالتي هي أحسن ؛ وكذلك يدعمها بالسنة النبوية 
التي علمتنا الجدل, إذ ر تبت الأدلة حق ترتيبهاء بینما الرسول - ی - معصوم 
وجب علینا اتباعه تس آوامره دون مطالہته بدليل على آعیان المسائل ؛ 
2 ع 
وأخحيرا يركزها على عمل الصحابة إذ يدعونا إلى أن نتخذ اسوة من زيد بن 
كتابه أن كل ما فيه مأخوذ من الكتاب والسنة ومناظرة الصحابة۱**). 
إذأ فهو كتاب في صناعة الجدل يهدف إلى بيان أبوابها إجمالاً ثم 
أقسامها انعا ثم أسئلتها تفصیلا وأخيراً أجوبتها تدقيقا . وهو في الواقع عبارة 
عن رسالة في هذه الصناعة ذات غاية تعليميةء أو کتاب عن هذا الفن في 
أصول الفقه كما يُؤلُف في غيرها من الأصول› کلام کان أو قلف أو جوا أو 
بلاغة . آما صاحبه فاعتبره علماً من آرفع العلوم وتا اذ رأى فيه «السبيل 
إلى معرفة الاستدلال وتمییز الحق من المحالم۱*) وذلك استدلالا بالکتاب 
والواقع آن تخطیط الکتاب ول کر بتخطيط أي کتاب من کتب اصول 
الفقه خاصة في التدرج بين أصول الشريعة الأربعة؛ الا أنه یختلف عنها 
اختلافاً تقتضیه خاصيّة هذه الصناعة الجدلية. ففي مدخل الکتاب یسعی 
الباجی إلى تبریر تألیفه واثبات حُجيّة هدفه ثم يأتي على ذکر ما يتأدب به 
المناظر من قواعد وشروط فيفصلها من نواحي مختلفة, جسمية ونفسية ) مادية 
(54) المنهاج . ص ۰۷ ف ۲ . 
(۵۰) المنهای ص ۸- ۰٩‏ ف ۶ - ۷. 
(۵۱) المنهاج. ص ۸ ف ۳. 


۱۱۸ 


ومعنوية» ویصوغها على شکل يجعل منها شبه قانون للمجادل المثالي یهدب 
أخلاقه ويزكي آفکاره. وأخيراً ینتقل إلى بیان حدود الألفاظ الداثرة بين 
المتناظرین فیحدٌها حذا جامعاً مانعاً على الطريقة الارسطیقف آي حسب 
عبارته فالحدٌ «يجمع المحدود على جنسه ویحصره ویمنع ما لیس منه أن 
یدخل فيه وما هو منه أن یخرح عنه»"*). وتلك سنة عند الاصولیین الجدلیین 
مثل این حزم في العام والغزالي في المستصفی. والباجي في احکام 
الفصول. إذ یستهلون کتبهم بهذه الحدود حتی لتصبح کالمدخل لها وأحيانا 
تستخرج من الکتاب لتصبح تأليفاً صغیرا مستقلا بذاته یرجم إليه الا صولي 
المجادل عند الحاجة. وفعلا تنسب للباجي رسالة في الحدود نشرت منذ أكثر 
من أربعة عقود"۳* . 

وثلاحظ للقاریء آننا جرّأنا المنهاج إلى تسعة آجزاء رئيسية بدت لنا 
تمثل المحاور الاساسية التي يدور حولها الکتاب . فبعد المدخل وقد رقمناه 
بالأول» نأتي إلى الثاني فإذا هو مثل السابق کالمقدمة الممهدة یقدم فيه 
المولف أقسام آدلة الشرع فیقسمها إلى ثلائة آقسام: أصل من کتاب وسنة 
وإجماع الأمة» وسوف يرجع إليها في الأجزاء 4 وه و لبیان وجوه الاعتراض 
على الاستدلال بها؛ وبعده يأتي معقول الأصل من لحن الخطاب. أي ما 
يقدذره الأصولي في الكلام ليتم الاستدلال به. ثم فحوى الخطاب أو 
الاستدلال بالأؤلى والأحرى». ثم الحصر وكيفية الاستدلال بالكلام المستهل 
5 إنما الحاصرة وأخيراً معنى الخطاب وهو القياس. وهذه كلها مسائل 
رئيسية سوف يرجع إليها الباجي في الجزء السابع ليبيّن مثل ما فعل بالأصل 
۷ الاعتراض علی الاستدلال بها فتاه الصا و واخيرا تصل إل 
استصحاب الحال. وهو استصحاب حال براءة الذمة الذي سوف يعود إليه 
ولنفس الغرض في الجزء الثامن. وما دمنا في الحديث عن المقدمات 


(۵۲) المنهاج. ص ۱۰ - ۰۱۱ ف ۱۶. 
(۵۳) آنظر عنها قائمة المصادر والمراجم العربية. 


۱۱۹ 


الممهدات تجدر الملاحظة أن الباجي تف صف جا انعا ارا 
للقول في الترجيحات دون أن يكون قد نبّه عليه في الجزء الثاني . ولعل 
السبب في ذلك آن المؤلف لا يعتبره من أدلة الشرع وإنما الترجيح في 
حسبانه «طريق لتقديم أحد الدليلين على الاخر» كان القدماء من الفقهاء 
یکثرون من استعماله» بینما يكتفي هو بالاشارة إلى ما لا بذ منه على وجه 
الاختصار فى هشرین صفحة تقریباً من ا 

آما الجزء الثالث فیمکن اعتباره مقدمة الثة ممهدة إذ یتعلق باقسام 
الأسئلة التمهيدية المختلفة والمتنوعة التي یلقیها المناظر على خصمه قبل 
الشروع في مجادلته ؛ وهي على خمسة أنواع. فأولا يسأله إن كان له مذهب 
في الحادثة أم لا وذلك نحو أن يقول له: «هل لك مذهب في جواز 
المفاضلة في الفواكه والخضر أو منعه؟». وثانيا يستفسره عن ماهية مذهبه 
وذلك بان يسأله عن الحکم قائلاً: «النبيذ حلال أم حرام؟» أو عن طريقه مثل : 
هل يسمى النبيذ خمرا؟ . والثالث أن يسأله عن دليله على ما يقول به من 
الحكم ؛ آما المسوول فهو إما عارف بمذهب السائل فيدل على دلیلی وذلك 
ببيان صحة قوله أو ببيان فساد قول خصمهء وإما جاهل بهء وفي المسألة 
اختلاف في الأقوال وفي الأدلة » فيسأله عن مذهبه ويدل على دليله حسبه . 
والرابع أن يسأله عن وجه الدليل وهو أن يستدل الخصم بنص قران أو حديث 
فلا يتبين الدلیل منه فيطالبه ببيان وجه الدليل. والخامس والأخير هو السؤال 
على وجه القدح في الدليل» إما بالمطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات أسانيدها 
أو تصحيح الإجماع وإثباته» وإما بالاعتراض في الدليل بالذات بما يبطله 
كالطعن في سند الحديث بتضعيف ناقله أو في الاجماع ببیان الخلاف القائم 
حيث يظن وجود الإجماع. وإما بالمعارضة بأن يقابل دليله بمثله أو بما هو 
أقوى منه(*؟ . 


(۵) المنهاج. ص ۱۵ - ۰۳۳ ثم ۲۳۹۰-۲۳۲۱ . 
رهه) المتهاج. ص ۳۶ - ٩۱‏ . 


۱۳۰ 


ومع الجزء الرابع نصل إلى جوهر الموضوع أو على الأصح ندخل في 
صلب الجانب الأول من وهو بیان وجوه الاعتراض على الاستدلال 
بالكتاب. فالمشاكل التي يثيرها الاستدلال باية قرانية هي عديدة: فأولها أن 
المناظر يقول لخصمه المستدل: إن الآية لا يصح الاحتجاج بهاء لأنها عنده 
مُجمّلة والمجمّل لا يصح الاحتجاج به. والثاني منها يتمثل في المنازعة في 
مقتضاها لیمنع أن تکون نصا «إما بدعوى الاجمال وإما يدعوى 
الاحتمال»< 9 . وا جمال مثل ادعاء أن الغاية مجهولهة في قوله ‏ تعالی - 
© حتى تضع الحرب اوژازها ‏ الوارد في جواز المن والفدای ولا يجوز 
دعوى النص حيث يجب الاجمال. ودعوى الاحتمال تتعلق بقوله - تعالی - 
ل فتحریر رَقِبَةٍ که أي أنه يحتمل رقبة مؤمن ويحتمل رقبة كافر. والثالث منها 
هو الاعتراض بدعوى المشاركة فى الاية وهو «أن يجعل السائل ما استدل به 
المستدل دليلا له في المسألة التي سال عنها»"°). فلا يكون لأحد الخصمين 
مزية على الاخر فیه . والرابم منها هو الاعتراض على الاستدلال بالاية من 
جهة احتلاف القراءات» وذلك مثل من أوجب الطهارة بموجب الاية ۾ 8 
لامستم السا فیعارض الخصم بإيجاب الوضوه من اللمس بالید بقراءة #أو 
E‏ والخامس منها یتمثل في الاعتراض بدعوى النسخ. أي نسخ 
آية يستدل بها بأخرى. والسادس منها يتعلق بالتأويل مثل تأويل الظاهر أو 
تخصيص العموم. والسابع منها يكون بالمعارضة اما بنطق أو بعلة؛ فأما 
النطق فإما أن يكون آخص منه أو أعم منه أو مثله في العموم؛ وأما العلة 
فذلك أن الآية تكون ما نضّاً لا يحتمل التأويل أو ظاهراً يحتمل التأويل أو 
عونا يحتمل التخصیص( ؟؟ . 
ونصل إلى الجزء الخامس وننتقل إلى السنة وإلى الاعتراض على 


(85) المنهاج. ص ٤٥‏ 

. ۸ المنهاج. ص‎ )٥۷( 

(58) المنهاج» ص 57 - ۱۳ . 

(24) آنظر کامل الجزء الرابم في المنهاج ص 4۲ - ۷۵. 


۱۲۳۱ 


الإستدلال بها. وذلك من طریق الاسناد ثم المتن. وسیکون حديثاً مقتضباً 
جداً لان الاعتراض من جهة المتن يمس نفس الأوجه التي مرت بنا في قسم 
القران مع فارق ضئیل هو أن اختلاف القراءات القرانية يعوّضه هنا اختلاف 
الرواية 0 أما الاعتراض على الاستدلال بالسنة من جهة الإسناد فيرجع 
2 إلى التفريق المعروف بين أخبار التوائر وأخبار الاحاد. . ثم إن الباجي 
إذا وصل إلى الصنف الثاني من السنة. أي أفعال النبي- ی -»آعاد نفس 
آوجه الاعتراخض التي ذكرها في الصنف الأول عندما بحث في الاعتراض 
على الاستدلال على قول النبي من جهة المتن. أما الصنف الثالث وهو 
الاقرار فلم يخصّص له الا بضعة آسطر لأن الاعتراض هنا لا یختلف عمّا 
سبق من الصنفین السابقین. حسب تصریح الباجي بذلك(*. 
أما الجزء السادس الذي خصصه للقسم الثالث من الأصل. ای 
الإجماع. فقد بين فيه وجوه الاعتراض على الاستدلال به وصنفها صنفين» 
صنف يعرف بالإتفاق » وصنف يعرف بالاختلاف. فأما الأول فمن ثلاثة 
آوجه : آحدها یتمثل في المطالبة بتصحیح توت وظهوره؛ والظهور یفترضص 
أن الحاکم في القضية ممن تتیسر قضایاه وتنتشر کالخلفاء والائمت أو أن 
يكون المحكوم فيه أمراً شائعاً لا يخفى مثله غالبا أو أن يطلق الحكم 
بحضرة الجماعة الكثيرة والمشهد العظيم المشهور. وثانيها يتعلق بنقل 
الخلاف الذي تبطل به دعوى الإجماع. وثالثها أن يعامل الإجماع معاملة 
السنة فتجري عليه وجوه الاعتراض التي مرت بنا في آبوابها الثلاثةء القول 
والفعل والإقرار. وأما الصنف الذي يعرف بالاختلاف» وهو الثاني » فهو 
يتعلق باختلاف الا على قولين وما ينجرٌ عن ذلك. ويلحق الباجي بالاجماع 
بابين» الأو ل للاعتراض على الاستدلال بإجماع أهل المدينة والثاني 
للاعتراض على الاستدلال بقول الواحد من الصحابة إذا لم یظهر۱۱). 


(5۱ المتهاج ص ۷٦‏ - ۱۳۷ . 
(۰۱( المتهاج . ص ۱۳۸ - ۱٤٤‏ . 


۱۳ 


ومع الجزء ء السابع نکون قد انتهينا من أقسام الأصل الثلائة من قران 
وسنة وإجماع وشرعنا في الخوض في معقول الأصل بأنواعه الأربعة. وقد 
سبق للباجي أن تحذت في الجزء الثاني عن أقسام أدلة الأصل وكذلك عن 
أدلة معقول الأصل. وهو وان رجع إلى كل هذا وتباعاً في الأجزاء ؛ وه وه 
و۷ فليس للاعادةء وإنما لبيان أوجه الاعتراض على الاستدلال بها. 


0 الأول من معقول الأصل هو لحن الخطاب. وهو كما سبق أن 
مر ينا ما یقدر في الکلام لیتم الاستدلال بهء وذلك بنوعيه اما للکلام 
به واما لتصحیح التأویل به. ونكتفي بالمَثل الذي یسوقه الباجي لتوضیح 
النوع الثاني وهو الاية $ قال من يحبي العظام وهي رمیم » واعتبار الحنفي 
أن المراد بها أصحاب العظام. لا العظام ذاتها باعتبار أن الروح تحلها وان 
بها حياة حسب استدلال المالکي "؟ . 


والنوع الثاني أي فحوى الخطاب فمثله اذا كان جلياً كمثل 
المنصوص عليه وذلك أن الآية « ولا تقل لَهُمَا: أفٌ » تمثل في فحواها أقل 
ما يقع البخلاف في متضمنه. أما إذا كان 2 فمثل استدلالنا بالاية التي يأمر 
الله فيها بأن لا تأخذ بقول الفاسق. فثبت بان لا ناخذ بقول الكافر أؤلى 
وأحری(۲۳) . 


والنوع الثالث وهو الاعتراض على الاستدلال بالحصر؛ ودلك مثل 
دعوى الحنفي أنه استدلال بدليل الخطاب وأنه لا 0 به أو أنه ی 
معارضة دليله بالنطق. والمثال يتعلق بالجية «إنمًا الاعمال بالّ 


واستدلال المالکي بالحصر على وجوب النية في الوضوء(*۱) . 
والنوع الرابع وهو الاعتراض على الاستدلال بمعنی الخطاب أي 


۱۶۰۱ - ۱6 المنهاج . ص‎ (TY) 
.١5ال‎ ١55 . المنهاج‎ (TY) 
IEA ۱۷ المنهاج . ص‎ )5( 


۱۳۳ 


القیاس «وهو من اعظم آدلة المعقول شأنا»(*۳). ووجوه الاعتراض هي خمسة 

عشر ولا یمکن إلا الاتیان علیها بایجاز ودلك تجنبا للإطالة المملت ثم نها 

أتت على منتهی الدقة والوضوح في الکتاب . 

۱ المختلف فيه لا يجوز إثباته بالقیاس . وهو سؤال یتوجه من نفاة القیاس 
الذين يدّعون أنه لا یمکن اثبات حکم به أصلاء وکذلك من مثبتیه. 
وذلك فى عدة مواطن منها المْقدّرات » أي تقدير الحد الأدنى من 
الجريمة لاقامة الحدّ والکفارات والحدود والأبدال وغیرها. 


۲ ما جعل اصلا لا يجوز أن یکون کذلك. أي إن ما قاس عليه لا يجوز 
أن یجعل اصلا وذلك أن يدّعي السائل أن الأصل منسوخ أو أن علته لا 
يصح أن تعلم . 

۳ دما ها ها لا يحون ان کر جا 

ء ما جمل علة لا يجوز أن یجعل علة. 

الاعتراض بالممانعة بالاصل . 

1 الاعتراض بالممانعة في الوصف. 

۷ المطالبة بتصحیح العلق» وهو ضرب من آضرب القدح مع الاعتراض 
والمعارضة . 

۸ الاعتراض على العلة على القول بموجبها. 

٩‏ -الاعتراض على العلة بالقلب» ویری الباجي أنه سؤال صحیح. ویذکر 


نقلا عن شيخه أبي علي الطبري أن ذلك من آلطف ما يجري بين 
المتناظرین" *) . 

۰ - الاعتراض على العلة بفساد الوضع . 

۱ - الاعتراض على العلة بالنقض. 

۲ الاعتراض على العلّة بالکسر. 


(58) المتهاج. ص ۰۱4۸ ف ۳۰۹ . 
(55) المتهاج» ص ۱۷ - ۱۷۵ . 


۱۲ 


۳ - الاعتراض على العلة بانها لا تجري في معلولاتها . 
۶ - الاعتراض على العلّة بعدم التأثیر. 
۵ _ الاعتراض على العلة بالمعارضة<۲۲) . 


آما الجزءان الأخیران الثامن والتاسع فیتعلقان على التوالي بالاعتراضص 
على استصحاب الحالء وذلك من وجهين بان یعارص بمثله أو ينقل عن 
الحال بدليلء ثم الاعتراض ااي والترجیح كما سبق أن رأيناء 
" المعانی۳؟. 


1 


لا شك أن هذا التخطیط المُحکم له ما یمائله في کت كتبي الشيرازي الانفي 
الذکر وخاصة في تأليف ابن عقيل في الجدل على طريقة يقة الفقهاء الذي سبق 
أن أشرنا إليه. إلا أن التدرج بين الأجزاء وإن أتى عادياً في كتاب الوصول 
حتی إنه ليذكرنا ببناء رسالة عادية من رسائل أصول الفقه التقليدية» سطحا 
في المعونة في الجدل للشيرازي آیضا غير منطقي في خطوطه الکبری وغیر 
متوازن في أقسامه في کتاب ابن عقیل › و على حظ كبير 
من الاحکام والمنطق . فاجزاژه الکبری التسعة قد حططت بدقة ووضوح 
ووضعت على مد متينة متناسقة متعاضدة وفصّلت کذلك بتوازن جلي . فبعد 
الأجزاء الثلائة الأولى التي تمثل المقدمات الممهدات الثلاث. يأتي الباجي 
إلى صلب الموضوع. وهو بیان آوجه الاعتراض على الاستدلال بالأصل 
بأقسامه الثلائة ثم على محقول الأصلء ثم على استصحاب الحال وأخيراً 
على الترجیحات . ومن البديهي أن المقدمات أساسية؛ فاداب المناظرت ثم 
الحدود ثم آدلة الشرع باقسامها وأخيراً الاسئلة المتبادلة بين المتناظرین عن 
تصورهما للمذهب والدلیل والقدح» كل هذا سوف یکون بمثابة القانون الذي 
یضبط سير المناظرة ویضمن جریانها في جو مناسب وجدّي . 
510 م) المقصود به هو أحد جزئي شرح اللمع للشيرازي. 


7 المنهاج » ص ۱۸ ۱۸۰-۰ ۲ . 
(0) المنهاج» ص ۲۱۹ ۔ ° 


ثم إن الباجي یذک في مناسبات عدة بدت له مناسبة بالصناعة 
الجدلية التي هي المطالبة أو الاعتراض أو المعارضة. كما أنه بالاضافة إلى 
الحياكة الجيدة العامة يحرص عند مدخل كل جزء أو قسم على تلخیص ما 
سبق حتى يربطه بما يأتي بكل دقة ووضوح. وداخل الأبواب يصنف المسائل 
بعناية فائقة» بل يجزئها حتى يصل بها إلى ألطف ما تصل إليه التجزئه. وهو 
یحسن وضع المشاكل الفقهية ویحلل احتجاج المناظر المالكي ويفصل القول 
فيه مثلما يحلل ويفصّل احتجاج الخصم الحنفي أو الشافعي . وفي خاتمة 
المطاف يسوق رد المالكي على الخصمء فإذا به متنوع ودسم وكأن الباجي 
يريد أن يفرضه نهائياً بأقوى ما تسمح به أساليب الجدل. 


وهنا نثير نقطة لها اعتبارها وأهميتهاء وهي طرافة المنهاج. فمما لا 
شك فيه أن المادة ليست جديدةء وأنى لها أن تكون كذلك! فالاحالات 
المختلفة المتعددة على الائمة المالكيين وغيرهم من أصحاب المذاهب 
السنية الأحری وخاصة على أستاذه أبي إسحاق الشيرازي فيما يخص مسائل 
القياس والترجیحات(۹") تقوم دلیلا ناطقاً وبليغاً على مقدار استفادة الباجي 
من سابقیه . الا أن صياغة الکتاب على الطريقة الجدلية من تخطیط المادة 
وبنائها بناءٌ لا یتصور في غير کتاب جدل في اصول الفقی ثم هذه الصناعة 
التی ضیط المولف مصطلحاتها بالتحدید الدقیق, والاتها المنطقية ومقاییسها 
الفئّية التي عمل بمقتضاها بدقة صارمة» ثم هذا البيان المتناهي في الدقة الذي 
توصل إليه بفضل التبويت المحكم والتجزئة المحللة والاستشهاد المنتقی » كل هذا 
يمثل طرافة المنهاج بل جاتب الخلق البكر منه . فإذا تجاوزنا كتاب الوصول "۲۴۱۹ 
للشيرازي الذي يحتمل أن یکون قد ال في فترة قريبة من فترة تأليف 
المنهاج سابقة أو لاحقت وذلك لأنه بعيد نوعاً ما من المنهاج من ناحية 
الصياغة الجدلية الفنيةء فلا یبقی من الکتب التي وصلت إلينا والتي تمکن 


(594") عدد الاحالات علی الشيرازي ٦‏ ۶ وفي هذين المیدانین بالذات تتقارب الاراء المالکية 
والشافعية كثيراً. 
(59 م) آنظر البیان 57 م آعلاه . 
۱۳۹ 


مقارنتها بکتاب الباجي غير تآليف ابن عقيل المتوفی في ۱۳ - ۰۱۱۱۹ فإذا 
افترضنا في أحسن الحالات أن هذا الأصولي اي الذي ولد في ۳۱ - 
۰۰ ۰ أي ثلاثين سنة تقريباً بعد ميلاد الباجي» وتوفي أربعين سنة تقریباً بعد 
وفاته. قد آلف في فترة قريبة من تألیف المنهاج کتبه في الجدل وخحاصة 
رسالته المطبوعت فلا مناص من أن نلاحظ أن تحلیل صناعة الجدل عند 
الحنبلي قد آتی جذ مُقتضب وسریع إلى حذ أنه لا يكاد بلفت النظر. ولو 
تجاوزنا القرن الخامس الهجري الذي كنا قد وضعناه حذا تهنا هله ال 
في تطور صناعة الجدل. وذلك لكي نتبين مصير كل من کتب الباجي وخاصة 
منها المنهاج وكتب اين عقيل وخاصة كتاب الجدل على طريقة الفقهاء ونقتر 
ما استفاده من كليهما العلماء ء المتأخرون عنهماء فسوف لا نتوصل إلى نتائج 
قاطعة نهائية ومقنعة تماماً. وذلك أنه قد ثبت أن اعتبارات التمذهب في 37 
وأصوله وجدله تطغى غالبا على غيرها من اعتبارات الموضوعية والتنزه 
العلمي . إذاً فتكتفي بدراسة مقارنة لكل منهماء بل حتی بنظرة سريعة على 
فصولهما حتی نتأکد من محاسن هذا أو ذاك من الکتابین ۲ . 


(۷۰) آنظر کتابنا عن المتاظرات بين الباجي وابن حزم (التصل الفرنسي)» ص ۳۹ - 50 ویقابله 
التص المعرب» ص ٤٤‏ - ۵۲. وعن وصف المخطوط وصفاً مادی من حيث ذکر نسخته 
الفريدة وناسخها ومالكيهاء آنظر مقدمة طبعة المنهاج الباريسية (بالفرنسية) ص ۱۷ - ۱۸. 


۱۷ 


فصل 111 


الملاحظة الأولى أن هذا الكتاب هو في الحقيقة عبارة عن فصول 
أحكم المؤلف تبويبها ونسجها وعرضهاء فأتی البناء متيناً والتنسيق محكما 
والعرض واضحا. فبعد مدخل بيّن فيه المؤلف الدافع لتأليف الكتاب خصص 
فصلا لبيان الحدود التي يحتاج إليها الأصولي المجتهد في معرفة الأصول. 
ثم انتقل إلى آخر في بیان الحروف التي تدور بين المتناظرين مثل ما ومّن 
وأيّ وأم. . . إلخ. . وبعد هذه المقدمات التي نجدها ولا شك عند معاصري 
الباجي من أمثال ابن حزم الأندلسي )٠١5  485(‏ في كتابه الإحكام في 
أصول الأحكام. وبالتالي عند الأصوليين التابعين لهما مثل الغزالي ٠٠٥(‏ - 
)١‏ صاحب المستصفی. ننتقل مع مؤلفنا إلى صلب كتابهء وهو أدلة 
الشرع. فإذا هو يقسمها ثلاثة أقسام : أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. 
فيخص الأصل بالقرآن والسئة والإجماع. ثم إذا وصل إلى معقول الأصل 
استهلّ فصله بالتذكير بتقسيمه الأصلي وبما سبق أن عرضهء ثم قسّم القسم 
الثاني إلى أربعة أقسام : لحن الخطاب وفحوى الخطاب والاستدلال بالحصر 
ومعنى الخطاب أي ما يعرف بالقياس. وأخيراً يأتي الحديث عن استصحاب 
الحال. 


والملاحظة الثائية هي أن المؤلف لم يبحث في الأصول من حيث 


. نحيل القارىء على فهرس موضوعات الکتاب المفصل والمیوب والمقسم والمجزاً تفائدته‎ )١( 
۱۳۹ 


مادتها فحسب. وهي جد ثرية كما سنری. بل خاض فیها خاصة من حيث 
أحكام وضعها. أي المقاییس والمعاییر التي تخضع لها في تحدید 
المصطلحات الفنية المعتمدة فيهاء وفي منطق تقسيمها من حيث كونها أصلا 
أو ملحقة بالأصل» وفي طريقة الاحتجاج لها لتثبيت صحتها وفاعليتها 
ومعونتها للمجتهد. وفي منهج استخراج الفروع منها عن استنتاج بديهي أو 
استنباط قياسي . وكل هذا نطلق عليه اليوم عبارة «المنهجية التشريعية». 

وهذا لا يعني أن الباجي سلك في كتابه ما يسميه ابن خلدون (۸۰۸- 
)٠5‏ في المقدمة بطريقة المتكلمين؛ وهي طريقة رأى من خصائصها 
تجريد صور المسائل الأصولية عن الفقه والميل إلى الاستدلال العقلي ما 
أمكن ذلك. وهو غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم('؟ . وقد لاحظ عناية 
الأصوليين بها خاصة إذا تعاطوا الکلام والفقة مغل وبان له أن من أحسن ما 
کتب في هذا الفن وبهذه الطريقة الكلامية كتاب البرهان لإمام الحرمين 
(2۷۸ - ۱۰۸۵) والمستصفی للغزالی الانف الذک وکلاهما من الأشعريةء 
كما ینبه على ذلك . وأضاف إليهما كتاب العهد لعبد الجبار (415 - ۱۰۲۵) 
وشرحه المعتمد لأبي الحسن البصري (۳۰: - )٠١44‏ مذكراً بأنهما من 
المعتزلة. ولا يفوته أن يلاحظ أن هذه الكتب الأربعة «قواعد هذا الفن 
وأركانه» وأن يشير إلى أنه قد لخصها «فحلان من المتكلمين المتأخرين» وهما 
فخر الدين بن الخطيب الرازي (۰۰- ۱۲۰۹) في كتاب المحصول وسيف 
الدين الامدي (1+ - ۱۲۳۳) في كتاب الإحكام. مع اختلاف طرائقهما في 
هذا الفن «بين التحقيق والحجاج» إذ الأول «أميل إلى الاستكثار من الأدلة 
والا حتجاج» والثاني «مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل»() . 


(۱ م( الطبعة الثالثة عن دار الکتاب اللبناني » بيروت ۰۱٩۹۳۱۷‏ ص ۰۸۱۱۰ 

(۲) المصدر ذاته. ص ۰۸۱۷-۸۱ في الاصل: تفریغ. وقد ورد بيان للمحّق حول کتاب 
العهد : «کذا. وفی ب: کتاب العمد». وإثبات العهد لا یحتمل الشك. إذ هکذا ضبطها 
المؤلف في کتابه المعتمد في أصول الفقه. الجزء الأول» ص ۷. وعن هذه الکتب الاصولية 
وعن غیرها مما يدخل في نطاق اختصاصهاء آنظر قائمة المصادر والمراجم العربية. 


۱۳۰ 


وهكذا لا يذكر المرخ المغربي من أصحاب هذه الطريقة الا الفقهاء 
الشافعية ‏ والأشاعرة أيضاً - وهم في هذا المجال متبعون لسنة إمامهم 
الشافعي ( ۲۰ - )8١4‏ الذي كان آول من كتب في الفن وأملى فيه رسالته 
المشهورة". وإذ ينتقل إلى أصحاب الطريقة الثانية» أي ما يسمّيه بطريقة 
الفقهاءء لا يتعرض إلا للحنفية*». وأما المالكية فلا ذكر لهم لا بين هؤلاء 
ولا بين أولئك» وذلك لأسباب كان آلمح إليها في مكان آخر من المقدمة*) 
وأرجعها إلى غلبة الأثر عليهم وخلوهم من النظرء «لأنهم بادية غفل من 
الصنائع الا في الأقل» شأنهم شأن أهل المغرب إذ أكثرهم من بينهم. وبهذه 
المناسبة لا مناص من تعديل حکم ابن خلدون وذلك اعتبارا بالباجي المالكي 
على الأقل. وهو إن كان متكلماً حاذقاً على طريقة الأشاعرة فطريقته في 
إحكام الفصول مثلا تبدو لنا أقرب إلى طريقة الفقهاء منها إلى طريقة 
المتكلمين. فإذا اعتمدنا تعريف ابن خلدون لها على أنها كتابة «أمس بالفقه 
وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد. وبناء المسائل فيها على النكت 
الفقهية» رأيناه قرب إلى تحديد طريقة الباجی . ولا آدل على ذلك من كثرة 
الأمثلة الفقهية التي يوردها للاستدلال والاحتجاج. فبعد أن يستهل المسألة 
الأصولية بتقرير القضية المطروحة بسببهاء أو الإشكالية كما يمكن أن يقال 
بتعبير معاصرء ينتقل إلى التذكير بمختلف الآراء التي قدمت كطريقة لحلّها 
في أوساط المالكية والحنفية والشافعية وأحياناً الحنابلة والظاهرية وحتى 
الشيعة والمعتزلة والخوارج. ثم يحاول نصرة مذهبه والاستدلال لما يختاره 
من أقواله معتمداً على الأمثلة الفقهية مستشهداً بها بعد أن يكون قد دعمه 
بایات قرانية أو أحاديث نبوية أو أقوال الصحابة والتابعين. وعندما يفسح 


(۳) المصدر ذاته. ص 815. 

- ۳۲۰( المصدر ذاته. ص ۰۸۱5 ۰۸۱۷ والواقم أنه لا يذكر منهم إلا أبا زید الذبوسي‎ )٤( 
«من أئمتهم» الذي «كملت صتاعة أصول الفقه بکماله وتهذیت مسائله وتمهدت‎ (°4 
. قواعده»‎ 

(۵) المصدر ذاته. ص ۸۲۰. 


۱۳۱ 


المجال لخصمه الحنفي أو الشافعي أو غیرهما یستعرض معه ما ساقه من 
حجج وادلة واستشهادات وذلك في صورة آشد إيجازاً من التي یعرض بها 
احتجاجات المالكية. ولکن یمکن اعتبارها موفية بالغرض المقصود من حيث 
الدقة والبیان. 

والباجی من هذه الناحية يبدو في إحكام الفصول أكثر موضوعية منه في 
کتابه الاخر المنهاج الذي كتبه. والحق یقال لیعلم مواطنیه الأندلسيين 
المالكية طريقة الجدل لمذهبهم والانتصار له خاصة بعد ما لحقهم من أذى 
على يدي مجادل عنيف هو ابن حزم الظاهری(۱). فعلى هذا الاعتبار أتى 
المتهاج أوجز إذ هدفه تعليمي بيداغوجي. بینما جاء إحكام الفصول موفيا 
بغرض صاحبه من حيث التحليل والشمول والتوسع في العبارة مع الدقة» أي 
أتى كتاب عرض مهب لمختلف الاراء الفقهية الخلافية وخاصة منها 
المالكية» قبل أن یکون کتاب ذب عن المذهب أو را عن صناعة 
الجدل عنه. 


ونظرة سريعة إلى فهرس المواد لكلا الكتابين تمكن القارىء من فكرة 
واضحة عن اختلاف التخطيطين لاختلاف الغرضین . فان كان تخطيط إحكام 
الفصول يعتمد مادة أصول الفقه أساساً. فمادة المنهاج تعتمد منهجية الجدل 
قبل آي شبی ۶ . و هکذا تحل الباجى . فی مدخل هلا الکتاب و بعد بیان الدافع 
لتأليفه» یفتح باباً لذکر ما يتأدب به المناظرء ثم آخر لبیان حدود الألفاظ 
الدائرة بين المتناظرین. وحتی إذا دحل صلب الموضوع فتح بابا لاقسام أدلة 
الشرع ثم آبوابا آخری خصصها لبیان وجوه الاعتراض على الاستدلال آولا 
بالکتاب ئم في باب اخر بالسنت ثم. في باب الث, بالاجماع ثم» 
(5) أنظر کتابنا بالفرنسية عن مناظرات في أصول الشريعة الاسلامية بين الباجي وابن حرم 
الفصل الاو الياب الثالت ص ۵ - ۵5 . والکتاب قد طبع في دسحته العربية في بير وت 


وصدر في بداية ۱۹۸۲ . آنظره ص ۵۳ - 16 . 


۱۳۲ 


الخطاب الذي هو القیاس كما هو معروف. وتأتي الخاتمة بالحدیث عن 
استصحاب الحال والترجیحات . وقد سبق لنا أن قذمنا فى الفصل الثاني من 
هذا التمهید تحلیاه لمادته(۱ ۲۴ . 


ویبدو الاختلاف بين الکتابین حتی في عرض المادة الأصولية. فإذا ما 
استعرضنا الفصل الذي خصص في کلیهما لذکر إجماع آهل المدينة رأينا 
العرض المفصّل الهادىء الرزين في ما لا يقلّ عن ثلاث صفحات من إحكام 
الفصول قذّم فیها تصور مالك لهذا الاجماع واحتجاج المالكية له واختلافهم 
في طريقة احتجاجهم. فمنهم من و إذ صّفه إلى قسمین» إجماع عن نقل 
مقدّم علی حبر الاحاد وإجماع عن اجتهاد حظه في الاصابة مثل حظ سائر 
الاجماعات المحلية لا فضل له علیها ولا سبق . ومنهم ویظهر آنهم القلةء 
ریت ین را المدينة على غير وجهه «فشنع به المخالف عليه وعدل 
عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله( , ولا يفوته 
في خاتمة فصله أن يحاول تبرير خطا هذه الأقلية المخطئة في تقدیرها 
بإرجاع سببه إلى أن المعني في هذه القضية هو «معنى قول مالك دون 
لفظه». وهو معنى حمل على غير وجهه لأسباب بيانية بديهية9». وإذا ما 
أقبلنا على المنهاج فأمامنا حديث مقتضب بمقدار الصفحة أراد فیه. قبل 
العرض والتدقيق» وضع المجادل المالكي في موضع صحت فبيّن له أن 
إجماع أهل المدينة الذي یحتج به فيما طریقه النقل لیس اجماعا على 
الحقيقة وأن احتجاجه إنما هو احتجاج بخبر لا يصح الاعتراضص عليه إذا بلغ 
حدٌ التواترء إذ العلم الضروري يقع بهء وأما إذا قصر عنه فلا مزية له على 
غيره إلا بما يصحبه من عمل أهل المدینت «وذلك وجه من وجوه الترجيح 





. ۲ م) أنظر من التمهيد الفصل السابق» القسم ۰۳ الجزء‎ ٩( 

(۷) إحكام الفصول. ف ۵۱۱ وكأنه يقصد ابن حزم ؛ انظر ما يلي في الملاحظة الخامسة . 

(۸) المصدر ذاته. ف 7١ه.‏ ومجموع فقرات هذا الباب خمس: ۰6۱۱ ۵۱۱ مء ۰۵۱۲ ٩۱۲‏ م 
و۵6۱۳ ., 


۱۳۳ 


عند آکثر الفقهاء» المالكية طبعاً وان كان لا یدقق القول في ذلك(*). وبعد 
هذا العرض الذي آراده الباجی أقل تأکیدا لقيمة إجماع أهل المدينة النقلي 
طبعاً - فالاجماع الاجتهادي لا ذکر لهء وذلك قصد تقوية موقف المجادل 
المالکی - تأتى الخاتمة ملحة إلحاحا أشد على الهدف البیداغوجي التعليمي 
والجدلی اا فيقول فيها: «وأما التعلق بإجماع أهل المدينة من جهة 
الاستنباط [أي من جهة الاجتهاد] فلا یکاد يصح من جهة النظر ولا ینتصر 
بیجدل»(۲۰) . 

آما الملاحظة الثالثة فتتمثل في أن القاریء قد یفهم من كلمة أحکام أن 
المؤلف قصد بها ما يقصد عادة من کتب تدور حولها مثل کتب أحكام القران 
ام وکا رف یی غارة عد مدرات لا كر كل الك الم اند مد 
حیث ترکیبها وطريقة انتظامها ومنطق تصورها وبُعد مقاصدها. كما هو الشأن 
في إحكام الفصول للباجي مثلا وذلك في تعرضها لأدوات التأویل النصّي 
البيانية کالامر والنهي والندب والعموم والخصوص وللاستثناء والمجمل 
والمفصل والنسخ وأحكام البیان. بل هي تهتم خاصة بالاحکام التي تستخرج 
من الایات التشریعية. اية ای مع بیان مختلف المسائل الفقهية التي تثیرها 
وعرض صور اختلاف العلماء في [دراکها وطرق استدلالهم لحلولها من 
الحدیث وأقوال الصحابة والتابعین وکبار الأئمة. ثم إن هذه الایات ليست 
كثيرة» والحق يُقال. فهی نحو المائتین من جملة نحو ستة الاف ایة۱۲). 

ومن آشهر کتب هذا الفن. وذلك على الصعید الأندلسي على الأقلء 
کتاب آحکام القران لأبي بكر بن العربي المالكي (۰4۳ - ۱۱4۸) الذي طبع 
بالقاهرة للمرة الأولى منذ ما یقرب من آربعة عقود"6۱. والفرق واضح بين 


,5 المنهاج. ف ۲۹۳ . 

(۱۰) المصدر ذاته. ف ۲۹۵. ومجموع الفقرات في هذا الباب خحمس. وهي أقصر من مثيلاتها 
في إحكام الفصول. 

(۱۱) أحمد أمين في فجر الإسلام» ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

(۱۲) في آربعة آجزاء في سنتي ۱۳۷ - ۱۹6۷/۷۷ - ۵۸. 


۱۳ 


المنهجین إذ أن الاية القرانية لا ترد في إحكام الفصول للباجي کاصل 
لاستخراج مادة منه» وإنما هي تأتي كما يأتي الحدیث النبوي وأقوال الصحابة 
والتابعین وکبار الفقهاء قصدَ الاستدلال والاحتجاج والاستشهاد لرأي فتهي 
خلافي وجب إما التذکیر به على أنه رأي لخصم یجادل ویناظر» وإما إبرازه 
على أنه من الاراء المالكية المفضلة على غیرها. وکل هذا بالاضافة إلى 
القيمة البيانية التي مر ذکرها. 

وهناء وعلی سبیل الملاحظة الرابعة المندرجة ضمن المقدمات 
الممهدات يجب التأکید على أن إحكام الفصول هو کتاب فقه وأصول فقه 
معاً. فالأحکام التي اعتمدها ما هي الا القواعد التي استنبطها الأصوليون 
وأولهم في الزمن» وان لم يكن ففي الفضل. الامام الشافعي - وعمدتهم 
في ذلك کتب الخلافیات في الفقه. وقد آرادوها کالمعاییر يرجعون إليها عند 
الدفاع والتبرير أو الهجوم والنقض . والباجي لم يش عن هذه السنة؛ فهو وان 
تعرض لمختلف الاراء الخلافية حول المسألة الواحدة ونقلها بما يجب من 
التحرّي والتفصيلء إلا أنه يظل مع ذلك مالكياً مناصراً لمذهبه أو لما يرجح 
منه عند اختلاف المالكية فيما بينهم. وهو في هذا المجال يعبر عن تفتح 
ذهني لا تجد له مثیلا عند معاصريهء وبالأحرى عند من سبقه من علماء 
الأندلس فى القرون الثلاثة السابقة لقرنه. كما مر تفصيل ذلك في الحديث 
عن الباجي المناظر والجدلي ودوره في الذبٌ عن المالكيةء خاصة في 
مناظراته الشهيرة مع ابن حزم الظاهري الأندلسي . 

هذا وان كتا قد التزمنا بألا نتجاوز القرن الخامس الأندلسي لا في 
الزمان ولا في المكان. إلا آننا نرید أن نؤكد أن هذا التفتح الذي عو لويم هرد 
الاجتهاد داخل المذهب سوف يبلغ ذروته بعد قرن أو ما يزيد عليه مع ابن 
رشد الحفيد (98ه ‏ ۱۱۹۸) في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بل 
حتى في كتابه فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 
وقد سبق لنا أن بيّنا في عمل سابق فضل مناظرات الباجي مع ابن حزم في 


۱۳۵ 


خلق جو فكري اندلسي جدید. فلعل من المفید أن نثبت في هذا المکان 
بالذات آهم ما جاء ۳ متعلقاً بالازدهار الا صولي ا الرشدی والذي 
اعتبرناه وما نزال آخصب وآطرف وآعمق ما تميز به الجو الفكري الأندلسي 
الجدید في القرن السادس(۳؟؟. 

فمع ابن رشد إذن سوف نشهد تزايداً في اهتمام الأندلسيين بعلمي 
الخلاف وآصول الفقه وبجملة المذاهب السنية وحتی غير السنية» أي فى 
عبارة موجزة توف ننتقل من الاجتهاد داخل المذهب مع الباجي 8 
وخحاصة» إلى الاجتهاد المطلق . وهذا يعني آننا سنشهد تضاعفاً في سعیهم 
الجديد نحو المزيد من التفتح والتوسّع العلميين وفي توقهم إلى الموضوعية 
والمنطق والعقل والتنظيم الفكري . رق لاحظ بعض الباحثين المعاصرين من 
کبار المستشرقین المختصین في أصرل الفقه آن البداية لابن رشد جديرة حفا 
بكل اهتمام» إذ هي تمثل أكمل نموذج لتطبیق آصول الفقه تطبيقاً منهجياً 
علی کامل آبواب الققه الستي . یعتمدها الفقیه کالمعیار وکالمرجم للبیان 
والتأویل*۱). 

أما عن الخلاف. وهو الموضوع الأساسي للسدايةء فلقد عرض 
المؤلف. في كل قضية من قضايا الفقه الاراء المتمائلة» ولكن خاصة الاراء 
الخلافية والنموذجية الراجعة لكل المذاهب السنية . ثم إن هدفه الذي يسعى 
إليه ويؤكده صراحة هو السعي إلى إيجاد شرح صالح ومقبول لهذا الخلاف. 
وذلك بدراسة طرق استنباط الحلول من مصادرها التشريعية. وهو في هذا 
يختلف عن سابقیه. وهم كثْر وقد رأينا من بينهم الباجي مؤلف المنهاج 
و إحكام الفصول . وصورة الاختلاف تتمثل في أن فيلسوفنا الفقيه» وان كان 


(۱۳) أنظر مقالنا: «مكانة ابن رشد الفقيه من تاريخ المالكية بالأندلس» في أعمال ندوة ابن رشد. 
ص ۱۵۷ - ۱۰۵ . وما استعرتاه منه هو من الصفحات ٠١۹‏ إلى .٠١١‏ 

)١4(‏ أنظر الاحالة في مقالنا عن ابن رشد والمالكية الأندلسية كما نشر بالفرنسية فى کتابنا؛ 
متكلمون وفقهاء من إسبانيا المسلمت ص ۲۸ البيان ۲ . والمعنی بالذكر هو ر. برنشفيك. 


۱۳۹ 


مالكياً وسلیل عائلة ضمت کبار المالكية وخاصة جدّه المتوفی في ۵۲۰ - 
۱۷۹ لا يرمي مطلقاً إلى الاسهام في أدب المجادلة عن المالکية. فهو إذن 
ينقل بأمانة وموضوعية كل الاراء الصالحة حول القضايا التي تعتبر من الأصول 
والقواعد ويشفعها بأدلتها أو بالأحرى تلك التي تبدو له أبلغ من غيرها. 
وأحياناً لا يرضى كل الرضى عن كل ما قدّمه الفقهاء من أدلة فيوحي بدليل 
من عنده يظهر له أحسن في القيام بالحجة المطلوبة(*۱). وقد لاحظ الباحث 
المستشرق الانف الذكر «ذلك السعي نحو الموضوعية» بل «ذلك الحرص 
العلمي» الذي يبعث أحياناً ابن رشد على التردد في قبول هذه أو تلك من 
الحلول المعروضة أو آدلتها ويدفعه إلى الإمساك عن الإدلاء برأي نهائي في 
القضیة(۲۱) . 

ویجدر بنا كذلك أن نلاحظ عند مولفنا الحرص على تفهم سبب أو 
أسباب خلاف الفقهاء وشرحهاء وذلك بعد عرض کل الاراء التي اتفقوا 
علیها. فيرجع هذه الأسباب لا إلى اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية 
أو تاريخية» بل یرجعها على طريقة الأصولي البار ع إلى قضایا تتعلق بالتاویل 
والمنهجية الفقهیت کتاویل محتمّل لنص قران أو حدیث أو صحة 
حدیث. أو ترجیح قياس على حدیت. أو الاعتماد على اتفاق ما. أو توقف 
زاء طرق مختلفة ولكنها متساوية من شأنها أن تخلق تنازعاً فقهياً”©). 

ولا نس ذكر ما يمكن اعتباره سعياً نحو التقعيد أو التأاصيل» أي ذلك 
الحرص على الاقتصار على القواعد والأصول من القضايا الجديرة بان تصبح 
قانوناً ودستوراء وكذلك على الأمهات منهاء حسب تصريح مؤلف البداية في 
مقدمتها(۱۸) . 
)٠١(‏ أنظر الاحالة على البدايةء ج ۰۱ ص ۲ في المصدر المذکور في البیان السابق.» ص ۲۸۹ . 
)0۱3 أنظر في المصدر ذاته الاحالة على مقاله وذلك ص ۰۲۸۷ البیان ١‏ . 
(۱۷) البدایف ج ۱. ص ۲- ٩‏ حيث عرض ابن رشد عرضاً نظریاً اسیاب الخلافیات؛ ومقالنا 


المذکور آنف ص ۰۲۸۷ البیان ۲ . 
(۱۸) البداية. ج١‏ ص ۲ و ۰۷ 
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ولقد تعرض الباحث المستشرق الانف الذکر إلى اعتماد ابن.رشد على 
القواعد التطبيقية فى البداية وإلى شغفه بالمبادیء العقلية المتطلبة الملحة 
وإلى ارتکازه على هذه الفكرة الأساسية المهيمنة على تألیفه والتي تفرض أن 
الكليات سابقة على الجزئيات ومقدّمة عليها في كل منهجية بيانية صحيحة . 
وهذا الشغف بالميادىء العقلية يبدو في بحث ابن رشد لأكثر من قضية 
فقهية(5١),‏ 

ولنا أخيراً ملاحظة خامسة وهي أن عنوان إحكام الفصول للباجي یذکرنا 
يعنوان آخر قريب منه وهو الإحكام في أصول الأحكام الذي تبناه خصمه 
الشديد المحاجة والمجادلة. ابن حزم الأندلسي» بل حتى مؤلف اخر 
أصولي » سيف الدين علي الامدي (51- ۱۲۳۳) الحنبلي ثم الشافعي . 
وفی هذا المجال نفضل الوقوف ولو قصيراً مع ابن حزم» أولاً لأن له مناظرات 
مشهورة مع الباجي يغلب على الظن أنها أثرت في تأليف كتاب الباجي إحكام 
الفصول وبالتالي المنهاج الذي تبعه في الزمن("۲ وثانياً لأن أسلوب 
الأصولي الظاهري جدلي. أي أنه قريب الشبه بکتابی خصمه الأصولي 
المالكي من حيث المادة ومنهج تقديمها. 

الا أن هذا الشبه لا يعني اتفاقاً بين الرجلين» فكلاهما یدافم عن 





(۱۹) ولنقتصر على هذا المثال من البداية (ج ۰۱ ص ۸۱ وهو یتعلق بتفضیل الماء علی التراب 
للطهارة وتعلیل ذلك: «ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزید الذي للماء 
لجاوا في ذلك إلى آنها عبادة إذ لم یقدروا أن یعتوا في ذلك سبباً معقولاً حتی إنهم سلموا 
أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول. وانما إزالته بمعنی شرعى حکمی . وطال الخطب 
والجدال بينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معني معقولء خلفاً عن سلف». ويعلّق 
ابن رشد ساخراً: «وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول: عبادةء إذ ضاق عليه المسلك مع 
الخصم. فتامل من ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضيع». (المصدر ذاته بنفس 
المكان). وانظر أيضا الإحالة على دراسة ر. برنشفيك فى مقالنا عن ابن رشد بالفرنسية. 
ص ۰۲۸۷ البیان ۵ . ۱ 

(۲۰) آنظر محاولتنا لتدقیق تأريخ تألیف آهم کتب الباجي وابن حزم في کتابنا عن المناظرات بين 
المولفین (بالقرنسیة)» المقدمت القسم الثاني» ص ۱۹ - ۲١‏ . ویقابله التص المعرب» ص 
۲ و ۲۳. 
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مذهبه وكلاهما يتبع مسلكاً خاصاً به متأثرا بمزاجه وطباعه وأخلاقه . وقد مر 
بنا أن الباجي يقدّم لنا مُختلف الآراء الخلافية حول المسائل الأصولية التي 
اتفق الأصوليون على إثارتهاء ولاحظنا أنه يعرضها بقدر ما يستطيعه من 
الموضوعية والتجرد مالکی متحمس لمالكيته ذاب عنها في مقام جدال» ولكنه 
متفتح لاراء غير المالكية يعرضها في دقة ويناقشها في دعة وتان . أما ابن 
حزم فالذي يهمه بالدرجة القصوى هو الدفاع عن ظاهريته ضد خصومه من 
المالكية والحنفية خاصة. وهو كلما نقل رأي واحد منهم حاول جهده عرضه 
بدقة وغالباً بأمانق ولكن غرضه واضح من عملية النقل هذه وهو التشهير عليه 
والتعنیف به بكل ما اوتي من قوة وشدة. 

ولحسن مثال نقدمه على سبیل الاستشهاد. لا لأنه آبلغها في التعبیر 
عمًا نريدء فكل الأمثلة سواء في بلاغتها وبيانهاء بل لأنه قد مر بنا أثناء 
غ اة الثاية. فهو عن حك التاحیه مقید. لهذف: المقارنة ین 
أسلوب هذا وذاك. وهو فصل کامل عنونه ابن حزم: «في (بطال قول من 
قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة» وأدرجه في الجزء الرابع من الإحكام 
وخصص له ١١‏ صفحة ونیف(۳۱). ولقد ذكرنا أن الباجي خحص نفس 
الموضوع بصفحة واحدة من المنهاج وبثلاث صفحات من إحكام الفصول. 
وهذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني هو في العنوان» فهو تهجمي هناء بينما 
ورد في إحكام الفصول واا صرفاً: «فصل في ذكر إجماع أهل المدینة»» 
ومنبها فقط لنقد الخصوم في المنهاج: «باب الاعتراض على الاستدلال 
بإجماع أهل المدينة». وقد سبق لنا أن لفتنا نظر القارىء إلى النزعة التعليمية 
الجدلية في المنهاج ولاحظنا أنها أبين هنا منها في إحكام الفصول. 

والفرق الثالث يظهر خاصة في منهج عرض ابن حزم لأقوال المالكية . 
فهو يعتمد فيه دائماً التهجين. فها هو يستهل فصله بقوله: «قال أبو محمد: 


(۲۱) من ص ۲۰۲ إلى ص ۲۱۸ من الجزء الرابع من الطبعة الأولى القاهرة ۱۳4۷ ه. بتحقيق 
أ.م. شاکر . 


۱۳۹ 


هذا قول لهج به المالکیون قدیماً وحدیئ وهو في غاية الفساد؛ واحتجوا في 
ذلك باخبار منها صحاح ادّعوا فیها آنها تدل على أن المدينة أفضل البلاد 
ومنها مکذوب موضوع من رواية محمد بن الحسن بن زبالة وغیره 
(۲۳(»)۰۰۰. وأحياناً یعتمد. بل يتعمّد عدم التدقیق. فقد رآینا الباجي یقرر 
أن الاجماع المدنی النقلي هو المُعتمّد فقط لا على أنه إجماع بل بصفته 
خبراً كبقية ما ينقل من الاخبار في المدينة أو غيرهاء لا يصح الاعتراض عليه 
إذا بلغ التواترء ولا مّزية له على غيره الابما يصحبه من عمل أهل المدينة إذا 
قصر عنه ‏ وأن الإجماع الاجتهادي لا يكاد يصح من جهة النظر ولا ينتصر 
بجدل. الم ال في أعين قلة من المالكية لم یحسنوا نقل رأي مالك 
(۱۷۹ - ۷۹۰) على وجههء وعذرهم في ذلك أن المنقول عن الإمام هو 
المعنى دون اللفظ9©. فإذا بابن حزم لا يكلف نفسه عناء هذا التدقيق» ثم 
هو يقدّم الرأيين المالكيين وكأنهما متساويان في الأهمية فيقول: «ثم اختلفوا 
[المالكيون]ء فقالت طائفة منهم: «إنما إجماعهم إجماع وحجة فيما كان من 
جهة النقل فقط». وقالت طائفة منهم: «إجماعهم إجماع وحجة من جهة 
النقل كان أو من جهة الاجتهاد»(*۲). 

وفي أقل من صفحة يلخص حجج المالكية لكي يركز البقيةء أي ما 
يزيد على ۱۵ صفحة لردّها مستعملا كل أنواع الاحتجاج العقلي والنقلي . 
ويجب التذكير بأن الباجي يقع دائماً في هذا التفاوت ولكن قلما يصل به إلى 
هذه الدرجة. وعلى کل فبعد أن ذكر بان أصحاب مالك يدّعون أفضلية 
المدينة على سائر البلدان, لأنها «مهبط الوحي ودار الهجرة ومُجتمّع الصحابة 
ومحل سكنى النبي - 2۶ » ولأن آهلها أعلم بالأحكام من سواهم لشهودهم 
آخر العمل من النبي - ية - ومعرفة الناسخ من المنسوخ. هذا بقطع النظر 


(۲۲) المصدر ذاته. ص ۲ ۲۰ . 
(۲۳) آنظر ما کتبناه في نهاية المقدمة الثانية من هذا التمهید. 
(۲۶) نفس المصلن ص ۲ ۲۰ . 


۱:۰ 


عن کونهم الاكثرية من الصحابة لأن الخارجین عنها هم الأقلية خرجت 
للجهاد واشتغلت بهء بعد هذا التلخیص المفید ولا شك ولکن المخل 
بالتفاصیل الضرورية للفهم السلیم لراي المالکية» یستهل رده بحکم قاس 
وقطعي نهائي : رما كل ها و وکله لا حجة لهم في شيء منه. على 
ما نين إن شاء الله»(۳۹؟. 

ولیس المهم الإتيان على حجج ابن حزم فهي مبسطة في الفصل 
بكامل الدقة والوضوح. وقد خصصنا لها جزءا كاملا من كتابنا عن المناظرات 
بين الباجي وابن حزم" وإنما الذي يعنينا هنا ونذكر به هي اللهجة 
الجدلية القاسية. فما أكثر ما يستعمل مثل هذه العبارات: «التمويه البارد». 
«تمويه فاحش وكذب ظاهره(۲۲ «والكذب عار في الدنيا ونار في الآخرة»» 
«فساد كل ما موهوا به وبئوه على هذا الأصل ات نوا سن ميدكا لاه 
المنهار»: «تمویه ظاهر وب غث»۳۹)» «لا يستحيون مع هذا من التمويه 
بأهل المدینة». «هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ تقلیدا بخطا مالك»")ء 
«دعوی |جماعهم كذب بحت على جمیعهم». «عند هؤلاء المجرمین»(") 
«فاعجبوا لهذه الأمور القبيحة كيف یستحسنها ذو ورع (.. .) ونعوذ بالله 
العظیم من الخذلان۲۲۱ ۲ . 


() ن. م۰ ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

(۲۳) الفصل الثالث» القسم الخامس الجزء الممتد من ص۲۳۸ إلى ص ۲۵۲ من النص الفرنسی 
ومن ص ۲۸۲ إلى ص ۳۰۰ من التص المعرب. ۱ 

۲۷۲( ابن حزم» تا م“ ص ۲۱ . 

(0) نفس المصدر ص ۲۰۵ . 

( نفس المصدر ص ۲۰۲ . 

(۲ نفس المصدر ص ۱۷ ۲ . 

( نفس المصدر ص ۱۸ ۲ . 


الفصل 1۷ 
إحكام التصول 2 أحكام الأول 


لقد سبق لنا فى الفصل الثانى من هذا التمهيد أن تعرضنا للثقافة الفقهية 
الأصولية الجدلية الشاسعة الجامعة التي تلقاها الباجي في المشرق» وخاصة 
ببغداد. والتي عاد بفضلها إلى بلده الأندلس وقد أكمل زاده العلمي ليستعد 
لفتح جدید في علم الکلام الأشعري وکذلك في علم الأصول الفقهية . وانه 
من الثابت أنه یجمع في الاحکام - كما سيتأتى له ذلك في المنهاج التابع له 
والمحیل عليه - الأقوال المالكية ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما یعزی من ذلك 
إلى مالك حسب عبارته في مقدمة کتابه. الا آننا بفضل هذین المؤلفين قد 
ابتعدنا عن تلك التصانیف الاندلسية التقليدية التي تغلب علیها فنون النوازل 
والأحکام والفتاوی والوئائق» والتي سبق أن آشرنا إليها في الفصل الثاني» في 
القسم الثاني» من هذا التمهید وموضوعه تکوین الباجي الفقیه الاصولي 
الجدلي . 

ولقد آراد الباجي آن یجعل من الاحکام - وکذلك من المنهاج - كتابي 
خحلاف . لذا فهو پستعرض فیهما الاراء المختلفت خاصة تلك التي استقاها 
من المذاهب الثلائة الکبری وبصورة آخص الشافعية والحنفية» وذلك قصد 
مواجهتها بالأقوال المالكية. وان كان الباجي لا یذکر الحنابلة الا مرة واحدة 
وامامهم سوی ثلاث مرات فاهتمامه بأبيی حنيفة وبالحنفية وبالشافعي 
وبالشافعية يبدو واضحاً متکرراً عشرات المرات عبر الکتاب. وهو يعبّر عن 
تقدیر المؤلف لاأقوالهم وبصورة خاصة لاقوال شیوخه الشافعية سیما إذا تعلق 

۱:۳ 


الأمر بائنین منهما آبي الطیب الطبري (4۵۰ - ۱۰۵۸) وأبي إسحاق الشيرازي 
)£ - ۲۲۲۱۰۸۳ . 

آما عن مادة هذا الکتاب فلقد سبق لنا في ملاحظاتنا التمهيديةء أي في 
ذلك الفصل الثالث بالذات. أن نبهنا على إحكام تخطيطها. وكان ذلك حين 
قارتا بين الإحكام والمنهاج واستفدنا من المقارنة أن لكل واحد من الكتابين 
تخطیطاً محکماً ولکن خاصاً به فرضه الغرض الذي یسعی إليه الباجي . وان 
كنا في ثاني جزء من القسم الثالث من الفصل الثاني قد قد حللتا مادة المنهاج 
بشيء من التدقيق والتوسع فذلك لأن نصّه المحقّق الذي نشرناه بباريس مئذ 
نحو عقدين لم يقدّر له أن ينتشر الانتشار الكافي بسبب قلّة عدد النسخ التي 
وزعت منه أي بضع مئات فقط . وتلك مشكلة نصوص التراث العربي 
الاسلامي التي تنشر خارج البلدان العربية!"“ وعلى خلاف ذلك فالاحکام 
هو بين يدي القارىء وفهرس موضوعاته في آخره مفصّل مدقق بقدر ما 
استطعنا من التفصيل والتدقيق. وهكذا يتمكن من إدراك مدى المقارنة بين 
الكتابين والفائدة التي نرجوها منها . 

فلهذا سوف نقتصر على جملة من الملاحظات النقدية ولکن الوصفية 
خاصة. عن کتاب الاحکام . 

١‏ وعلى طريقة الأصوليين الجدليين السابقين والمعاصرين وكذلك 
اللاحقین» يخصص المؤلف المدخل لبيان الحدود التي يحتاج إليها في 
معرفة الأصول. وذلك بعد بیان الدافع لتأليف كتاب «يشتمل على جمل أقوال 
الان ويحيط بمشهور مذاهبهم ويما يعزى من ذلك إلى مالك رحمه 
الله - وبيان حجة كل طائفة ونصرة الحق الذي يذهب إليه ویعول في 
الاستدلال علیه»(۲۳. والحق يقال لقد أتت التحديدات دقيقة بليغة كلها كما 
يجب أن تكون. ويمكن على سبيل المثال استخراج غلبة الظن التي هي 
)١(‏ آنظر القسم الثالث (الجزء الثاني) من الفصل الثاني في حدیثنا عن المنهاج . 

)۱ م) انظر قائمة المصادر والمراجع العربية حيث تبه على طبعة بيروت الثانية سنة ۱۹۸۷ . 
(۲) ف ۳ من الإإحكام . 


۱ 


«زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها» أو الشك الذي هو «تجویز آمرین فما 
زاد لا مزية لأحدها على سائرها». ولكن أبلغها في نظرنا هو تعريف الحد 
ذاته الذي يغلب على ظننا أنه استفاده من معلم المنطق الأول أرسطو 
اليوناني » فعان (هو اللفظ الجامع المانع» ومعنى ذلك أنه يجمع المحدود 
على معناه فیمنع ما ليس منه أن یدخل فيه وما هو منه أن یخرج عنه»۲. 
ولكثرة ما اهتم الباجي بهذه الحدود كان من القلائل بترم لعله كان 
الوحيد! ‏ الذين استخر جوها على حدة ليصنفوا منها رسالة مستقّلة. وهذه 
الحدود رجع إليها كلها تقريبا في المنهاج . إلا أن الاحکام يمتاز على الرسالة 
والمنهاج إذ هو قد انفرد بفصل تابع لفصل الحدود سماه الباجي : «في بیان 
الحروف التي ندور بين المتناظرین»» وهو فصل طویل یمتد من الفقرة ۱۰ 
إلى الفقرة ۰۳۶ بينما امتدت الحدود من الفقرات ٤‏ إلى .٩‏ 

۲ - لقد تجنب الباجي التکرار في القول ما آمکنه ذلك . فمثلا عندما خاضص 
في القسم الأول من أدلة الشرع» أي تكلم في الأصل وخاصة منه القران. 
تعرض لبحث بياني يهم حكم المَفصّل (الظاهر وأقسامه وأحكامه: مسائل 
الامر - مسائل النهي 5 العموم وأقسامه وأحكامه _ أحكام ما یقع به التخصيص 
الاستثناء - المطلّق والمقيّد) وکذلك حکم المُجمّل (الأسماء العرفية - [ثبات 
اللغات من جهة القياس) ليختمه بباب في أحكام البیان . الا أن المفید هو 
أن الباجی وان بحث في القران خاصة فهو لم ينس الحديث. أي ما جاء منه 
على شكل الأقوال. وفعلا فقد تعرض له كلما دعت الحاجة ما لأن الأحكام 
تنطبق على القرآن والحديث على حدٌ سواء وإما لأن القضية البيانية يستدعي 
طرقها الاستشهاد بالقرآن والحديث معا كما يُفترض ذلك في باب الاستثناء أو 
التخصیص . وهكذا وفق الباجی إلى صياغة بيداغوجية جيدة إذ تجنب 
الخوض في البیان في القسم الثاني من أدلة الشرع؛ أي الأصل على شكل 
الحدیث ؛ فخصصه عند ذلك لأحكام الأخبار الدالة على الأفعال ‏ إذ قد سبق 


5) ف ٤‏ من النص. 


۱۵ 


له أن تحدث عن الاقوال (المتواترة - الاحاد ‏ المرسّلة ‏ الاجازة - صفة 
العذالة ‏ صفة الرواية وأحکامها) - ثم لاحکام الناسخ والمنسوخ إذ بدت له 
آقرب إلى الحدیث منها إلى القران. وان تعلقت بهما الائنین وبعلاقتهما 
الجدلية كما في فصل جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وجواز نسخ القرآن 

۳ - وبالاضافة إلى الوسائل التخطيطية التي اتبعها الباجي» نراه يعمد إلى 
جملة من الاشاراث والتنبیهات من شأنها أن تؤكد في نفس القاریء هذا 
الحرص الشدید على تجنب التکرار وبالتالي على التمسك بکل صرامة بکل 
عناصر التخطیط الذي ضبطه وأحکمه. وها هي بعض الأمثلة نسوقها من 
الاحکام حسب نظام ورودها فيه وتتابعها ضمن آقسامه : 


- في مطلع باب أقسام أدلة الشرع یحرص على وضع الخطوط الکبری 
للکتاب فیقول : «الأدلة على ثلاثة آضرب : أصل ومعقول اصل واستصحابت 
حال . فأما الأصل فهو الکتاب والسنة والاجماع. وأما المعقول الأصل فعلی 
أربعة آقسام : لحن الخطاب وفحوی الخطاب والحصر ومعنی الخطاب. 
وأما استصحاب الحال فهو استصحاب حال العقل إذا ثبت ذلك . فالکتاب 
ینقسم قسمین : حقيقة ومجاز. فأما المجاز. . . »““ فالحق يقال. يخيل إلينا 
آنا نقرأ كتاباً أو نستمع لدرس یکتبه أو يلقيه علینا أحد آساتذة الحقوق في 
إحدى الکلیات العصرية» سواء في الشرق أو في الغرب . 

هذا مثال ثان يذكر فيه بما فات أن سجله ويه على ما ينوي تکمیله به. 
یقول في مطلع فصل العموم وآقسامه وآحکامه: «وقد ذکرنا أن المحتمل 
على ضربین: ظاهر وعموم . وقد تکلمنا على الظاهر والکلام ههنا في 
العموم»(" . 


(۶) ف ۰۳۲۱-۲۹ 
(8) ف ۱۲۱ . 


وهذا مثال ثالث من نفس المنوال. یقول في مطلع باب في بيان حکم 
المْجمّل : «قد ذکرت أن الحقيقة على ضربین : مفصل ومجمّل. وقد مضی 
الکلام في المفصّل والکلام ههنا في المجمّل . وجملته أن المجمل 
( ۱ 
وهذا مثال رابع نسوقه لسببین: آولا لكي نبرهن على أن الباجي التزم 
بتخطیط کتابه من أول باب إلى آخر باب منه . وثانياً لانه سبق لنا أن ذکرنا 
أنه تحاشی الوقوع في التکرار في انتقاله من الحدیث عن البیان القراني إلى 
البیان السني . وها هو بنفسه یشرح طريقته في العرضء وذلك في مطلع 
القسم الثاني من أدلة الشرع: الکلام في الأصل: باب آحکام آفعال 
النبي ‏ ول -: «السنة الواردة عن النبي - ی - على ثلاثة أضرب : أقوال 
وأفعال واقرار. فأما الأقوال فقد تقدم القول فیها مع القول في الکتاب. 
والکلام ههنا في الأفعال. وهي تنقسم قسمین: آحدهما ما یفعله بیانا 
ملق ایب ار ۳ (: ۰ والثانی ما یفعله ابتداء وهو على 


- والمثال الخامس جدير بالاعتبار إد يقدّم لنا الباجي فيه صورة عن تصرفه 
الذکی فى تخطيطه تصرفا يعمد إليه كلما رأى الحاجة ماسّة إلى ذلك. ففي 


(5) ف ۲۲۶ . 

(۷) ف ۲۵۹ . ويمكن الإسترسال في الاستشهاد: ففي الفقرة ۳٠۸‏ يقول: «قد ذكرنا أن الكلام في 
فصلين: فصل في صفة الراوي وفصل في صفة الرواية. وقد تقدم الكلام في الفصل الأول 
والكلام ههنا في الفصل الثاني وهو صفة الرواية وأحكامها. وذلك أن. . .». وكذلك الأمر في 
مطلع الفقرة 47۷ في ذكر ما يدل على صحة الإجماج من جهة الخبر إذ يتول: «قد ذكرنا أن 
الإجماع يثبت من وجهین : : أحدهما الكتاب والاخر الستة. وقد ذکرنا دليل الكتاب. ومما يدل 
على ذلك من جهة السنة . ۰ وفي مطلع الفقرة 6۶4۲ [باب أقسام أدلة الشرع] الكلام في 
معقول الاصل یصرح: «قد ذکرنا فیما تقدم أن أقسام الأدلة: أصل ومعقول اصل . وقد مر 
الکلام في الاصل والکلام ههنا في معقول الأصل. وهو على أربعة آقسام: لحن الخطاب 
(...). فأما لحن الخطاب (إ...)». 


۱:۷ 


أدلة الشرع بعد الأصل ومعقول الأصل - یری أنه «یجب أن يقدّم قبل الکلام 
في استصحاب الحال الکلام في حكم الأشياء في الأصل» فیصرح بأن رأيه 
ورأي أكثر أصحابه من المالكية «أن الأشياء في الأصل على الوقف» ليست 
بمحظورة ولا مباحة»ء وذلك «أنه ليس في العقل حسن حسن ولا حظر 
محظور ولا اباحة مباح ولا وجوب واجب»(). وقد رأى أيضاً أن يتبعه بياب 
في الحديث عن الاست‌حسان - الذي ذهب إليه أصحاب مالك أي «القول 


باقوی الدليلين مثل تخصیص بيع 'لعرايا من بیع الرطب بالتمر للسئة الواردة 
فى ذلك»؟. وارتأی کذلك أن یدرج گر فصلا أو بالأصح باباً - في 
رم ف 747. 


(9) ف 44/,. والملاحظ أن هذه القضية ترد في كتب المالكية المتاخرين وغيرهم من الفقهاء 
الأصوليين في باب الاستصلاح. ويعتمدون عليها لنسبة هذا المبدأ الأصولي الذي يطلق عليه 
أيضاً عبارة الأخذ بالمصلحة المرسّلةء إلى إمام دار الهجرة. ال أن المستشرق 00 
ر. باريت ۳2:۵ يشك في صحة هذه النسبت وذلك في فصل حرره منذ عقدين لدائر 
المعارف‌الا سلامیة. .۰ للحدیث عن الاستعحسان والاستصلاح والا ستصحاب واذلم بجد شينآني 
الموطأ رجع إلى مدونة سحنون (۲۸۰ - 854) فوقف في کتاب العرایا على رأي نسبه الفقیه 
القيرواني إلى آصحاب مالك وهو جواز بيع رطب العرایا بالتمر وذلك «لما یخاف من إدخال 
المضرة على صاحب العرایا». وهذا رغم الدلیل الذي قام بالمنم . ولا یفوته أن یلاحظ أن 
لفظة استصلاح أو مصلحة قد خلت تماماً من هذا المقام . ولهذا السبب لم يتعجب المولف إذ 
لاحظ أن الإمام الشافعي (؛ ۲۰ - )81١9‏ لم يتعرضصٍ مطلقاً للاستصلاح ولا إلى المصالح 
المرسلة . واستنتج من ذلك أن مؤلف الرسالة اذ لم يرد الا على الاستحسان فذلك دلیل على 
أن الحديث لم يكن يجري الا حوله. واستطرد في استنتاجه إلى القول بان الاستصلاح لم 
يكن يدور النقاش حوله في أيام الشافعي. اللهم الا إذا اعتبرنا أنه كان ينظر إليه على أنه قسم 
من الاستحسان وأن الناس لم يكونوا يعيرونه اهتماماً نخاصاً. . ویختم بحثه لهذه النقطة قائلا : 
إن الراي القائل بان مالكاً قد أحدث الاستصلاح لیس - حسب کل احتمال قابل للصحة ‏ إلا 
نوعاً من التأصيل له في الماضي إذ أن المالكية المتأحرین قد أكثروا من العمل به». 

وهذه النظرية الجريئة والمفيدة تستدعي ملا حظتين : أولا أنها تعتمد على منهجية كان قد 
اعتمد عليها يوسف شخت منذ ما يزيد على أربعين سنة لتفسیر نظريته في رفض الصححة 
التاريخية للحديث التبوي وفي اعتباره نوعاً من التأصيل في الماضي لأقوال فقهاء يقولون برأيهم 
ابتداء من أوائل القرن الثاني للهجرة وامتدادا طيلة هذا القرن على الأقل (انظر تفاصيل هذه 
النظرية في آحد كتبه الثلاثة التي آدرجناها في قائمة المصادر والمراجع). ونا إن الباجي- 
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المنم من الذرائع الذي ذهب إليه مالك «وهي المسالة التي ظاهرها ال باحة 
ويتوصل بها إلى فعل المحظور وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة دینار إلى 
أجل ويشتريها بخمسين نقدا» لان «هذا قد توصل إلى سلف خمسين في 
مائة بذكر السلعة)(١١».‏ كل هذا مهد به إلى الحديث عن استصحاب 
الحال. أو بعبارة أخرى. عن حكم استصحاب حال العقل . وقد بدا له ذلك 
ضرورياً كتمهيد باعتبار أن هذا القسم الثالث من الأدلة الشرعية «انما يكون 
في ما يدعي فيه أحد الخصمين حكماً شرعياً ويدّعي المسؤول البقاء على 
حكم العقل»'' . 

- والمثال السادس والأخير مفيد إذ هو يتعلق بما يورده الباجي من تعليل 
لتصرف خاص به. فقي فصل قصير أدرجه في قسم الاستصحاب حيث 
یدرجه غیره في باب الإجماع» استحسن أن یستهله بهذا القول : «وهذا باب 
له تعلق بالاجماع وتعلق باستصحاب الحال» . وذلك أنه «إذا اختلف العلماء 
في إيجاب شيء فأوجب بعضهم قدراً ما وأوجب سائرهم أكثر منه كان ما 
آوجبه اقلهم انشا rey‏ عليه وما اة عله مختلفا فيه». ولكن بما أن 
«الأصل براءة الذمّة فیجب استصحاب حال الأصل فیما زاد على المجمع 
عليه حتی يدل الدلیل على زيادة علیه». وهذا كما يؤكد الباجي» «من 
باب استصحاب الحال(۲ ۱ . 


وملاحظتنا الرابعة عن کتاب الاحکام هي أن الباجي قذّم لنا فيه آقصی 


ما يمكن تقد یمه من التفريعات و 2 لتقسيمات والتبوييات والتجزئات والتفاصیل 
و الاستشهادات وذلك خاصة فى باب القياس . لقد سبق لنا أن أكدنا في 





سے بالذات یتحدث في هذا المقام عن الاستحسان لا عن الاستصلاح وینسب القول في قضية 
العرایا لا إلى مالك بل إلى أصحابه . 

(۰) ف ۷۵۳ . 

(۱۱) ف ۷۵۲ . 

(۱۲) ف ۷۲۱۳ . 
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تمهید تحقیقنا لکتاب الشيرازي: الوصول إلى علم الأصول - أو شرح 
اللمع - أن «مادة الکتاب ثرية کأخصب ما یکون الثراء» وأنه «یمکن لنا أن 
نؤكد دون خشية المبالغة أو اللغو في الحديث أو الخطا في التقدیر أن القسم 
الذي خصّصه الشيرازي للحدیث عن القیاس إثباتاً أو نفياً بالحجج النقلية 
والعقلية ولدراسة عناصره دراسة فنية دقيقة وشاملة يصعب الوقوف على نظيره 
في المؤلقات التابعة لهذا الفن»(۲۱۳. ولا نظننا اليوم» وقد فرغنا من تحقيق 
نص الاحکام. نغيّر شيعا كثيراً من هذا الحکم وذلك لأسباب: أولاً إن 
المادة تكاد تكون متساوية كُمَاً عند المِؤْلّمَيّن أو لعلها تجاوزت بقليل في 
الوصول نظيرتها في الإحكام. ثم إن للباجي اعتماداً على الاستشهاد قد يفوق 
في الكمّ أيضاً ما اعتمده الشيرازي. وهذا يعني أن التحليلات الفنية عند 
الأصولي الشافعي تأتي أدق وأعمق مما أتت عند الأصولي المالكي . وأخيرا 
فالأصولي المالكي وان لم يطلع على شرح اللمع أو الوصول - فهو لا يذكره 
إطلاقا ‏ الا أنه يحيل على الشيرازي في المنهاج ١١5‏ مرة وفي الاحکام |۲۹ 
مرة» وذلك في باب القياس بصورة خاصة. ولنفصل القول في ذلك حتى 
نبين ما يدين به الباجي للشيرازي في هذا الميدان. ففي المنهاج يرد اسم 
الشيرازي مرة واحدة (ف 55) في الحديث عن الحصر الواقع بين فحوى 
الخطاب ومعنى الخطاب. ومرة أخرى (ف )۷١‏ في باب السؤال عن الدليل 
والجواب عنه. أما معظم الاحالات من ف١5”‏ إلى ف ۰2714 أي ۰۷ فهي 
واردة في باب القياس . والبقية أي من ف ۰۳۰ إلى ف ۰.۵4۸ أي ۰۷ وردت 
في باب الكلام على الترجیحات. اثنان منها (ف ۰۳۰- ۵۳۲) في ترجيح 
أحد الخبرين على الاخر والبقية» أي ه. في ترجيح علة على أخرى. أي 
أنها داخلة في باب القياس من جديد. وكذلك الأمر بالنظر إلى الاحکام. 
فمن ف ۸ه إلى ف ۰۲۵۰۳ ٠١‏ احالات على الشيرازي متعلقة بالبيان 
القراني» ومن ف ۲۷۱ إلى ه0ه. حالتان في الحديث عن أفعال 
النبي - ية - ثم عن انتشار قول الصحابي والإمام دون منكر لهء واعتبار ذلك 
(۱۳) ص ©. 
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إجماعاً. وفي ف ٩4٩‏ احالة واحدة فى باب الحصر. ومعظم بقية الاحالات 
من ف ۰۸۳ إلى ف ۰۷۱۸ أي ورك في القیاس + ویضاف إليها ه 
إحالات في باب الترجیحات إذ تعلقت بترجیح علّة على آخری. أي بالقیاس 
من جديد. وذلك من ف ۸۷ إلى 868. وتبقى إحالة واحدة وهی التى 
وردت في ترجيح أحد الخبرين على الاخر 0 


ه ‏ وهذه ملاحظة خامسة نخصصها للمصطلحات التي استعملها الفقيه 
المالکي لتحدید معالم تخطيطه. فقد قسم كتابه إلى أقسام ثلاثة رئيسية, 
وقسم كل واحد منها إلى ما سمّاه آیضا بالأقسام . فکان من المنتحسن أن 
يطلق كلمة كتاب مثلا على ما اعتبره أصلا ثم معقول أصل واخیرا ما ألحقه 
بهما ولكن في حديث مستقل حصصه لاستصحاب الحال والاجتهاد 
والترجيحات. وداخل الكتاب الأول نجد طبعاً ما يطلق عليه اسم قسمء أي 
القران والحديث (أفعال النبي) والاجماع. وداخل الكتاب الثاني نقرأ ما يطلق 
عليه اسم قسم أي لحن الخطاب وفحوى الخطاب والإستدلال بالحصر 
ودلیل الخطاب ومعنی الخطاب الذي هو القياس . . . وداخل الکتاب الثالث 
يأتي ما یطلق عليه اسم فصل فقط وهو ما مر بنا من استصحاب الحال 
وقرینیهما. وقد حرص الباجي على أن یدرج الأبواب داخل الاأقسام . ففي 
البيان القراني باب في بیان حكم المفصّل ثم باب في بیان حكم المجمل ثم باب 
في أحكام البيان. وكذلك الأمر بالنظر إلى البيان السني فباب في أحكام الأخبار 
ثم ما سماه فصلا وهو في الحقيقة باب أي فصل في بیان آحکام ابیت 
والمنسوخ . هذا يعني أن الباجي يحكم تخطيطه وييرزه للعيان واضحاً جلياء 
ولكنا نجده في يعض الأحيان لا يستعمل اللفظ المنتظر. وإذا رجع القارىء إلى 
فهرس موضوعات الكتاب لاحظ أننا قدّمنا المادة على الصورة|المحكمة التي 
نعتقد أن الباجي أرادهاء ولكنه سوف يلاحظ أيضاً معنا أن المنتظر أن نجد 
قسما أمام الأرقام الرومانية وباب أمام هذه العلامة (-) وفصلا أمام الجرة في 
مطلم السطر (-) ومسألة آمام النقطة (.). وما كتا للسمح لأنفسنا بتغییر شي ء 
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ما مما كتبه الباجي › وإنما اجتهادنا في تحقيق تحقيق النص هو الذي أوحى إلينا 
بإمكانية هذا الضبط في استعمال المصطلحات. وذلك تسهیلا على القارىء 
إدراك ما قصل إليه الباجي . 

5 والملاحظة السادسة والأخيرة نقصد من ورائها بيان تناسب الكتب 
والأقسام . بل حتى الأبواب والفصول والمسائل في الطول المنتظر من تأليف 
مفصل ال حکام . فنذكر بسرعة بأن للمدخل ۳۶ ف وللبيان القراني ۳ ف 
وللبیان السني ۱ ف وللاجماع ٩۰‏ ف وللقیاس أو ما یدخل في بابه 
۹ ف وللاستصحاب وقرینیه ۱۱۰ ف. وهذا التوزیع المادی هو في نظرنا 
متوازن معتدل یمثل أحسن ما يمكن تحقیقه في کتاب أصول فقه. ولعل 
فضلا کبیرا یرجم في ذلك إلى معلم المنطق الاو آرسطوء وهو فضل ورن 
لم يعترف به الباجي فقد اعترف به خصمه العنيف ابن حزم الظاهري اعترافاً 
بلغ حذ الاعجاب بل التحمس خاصة في كتاب التقريب. وقد سبق لنا أن 
فصّلنا القول في ذلك في الفصل الأول من هذا التمهيد. 


ولتحقيق نص إحكام الفصول للباجي اعتمدنا على ثلاث مخطوطات 
يمكن إرجاعها إلى أصلين مختلفین : 

مخطوطة الأسكوريال بشمال غربي مدريد. 

مخطوطة مكتبة القرويين بفاس» ثم مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط . 

أما المخطوطة الإسبانية فهي غير مورخة. وبالتالي لا نعرف اسم 
ناسخها إذ بها نقص مس آخرها بمقدار ورقة كاملة» وهو ما يقابله من نسحتي 
المغرب من الفقرة ۸۵۲ إلى الفقرة ۸٩۰‏ حسيما أثبتناه في نصنا المحقق. 
وهي مع ذلك مازالت في حالة جيدةء فالكتابة قد سلمت من افات الدهر 
وسطواته - وتاريخ مخطوطات الأسكوريال حافل بالنوائب 205 وذلك رغم 
(۱۶) انظر ليفي بروفئْسالَ في تقديمه للمجلد الثالث: المخطوطات العربية في الأسكوريال الذي - 
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بعض ضرر آصاب مجموعة من الأوراق من آسفلها خاصة . 

الأندلسي والفاسي - - تم هو دقيق . وقد - حرص ناسخ ش. راز رووس 
الفتصول والمسائل والأبواب 4 دسمة وأكبر يدا من بقیه الحروف. 
ولما صورناه في سنة ۱۹۹۶ لم يكن ره ال" ترفیم واحد بأرقام عربية من ۱ إلى 
۰ ۰ ۱ ورفه . ورا في سنة ۱۹۸۰ لما راجعناه من حل بل وجدنا یه ترقیما 

ثانياً للصمفحات محاذياً للأول وهو هذه المرة بارقام هند یه من ۱ إلى £ 4 . 


ولم يفهرس هذه المخطوطة لا ليفي بروفنسال ولا ديرنبورق في كتابهما 
عن مخطوطات الأسكوريال وان كان ميشال غزيري قد فهرسه في مجلده 
الضخم لمخطوطات الدير منذ دهر طويل» أي في منتصف القرن الثامن عشر ع 2350 
وبالصفحة ۳۳ ا وحجم الصفحة: ۲۲ سم × ۵ ,۱۹ سم» وحجم 
الكتابة بها: ۱۸ سم × ۱۲ سم . آما الغلاف وهو قسطلي اللون داكنه فهو من 
حجم: ۲۳ سم × ۱,۵ سم. ویحمل الغلاف بدفتیه وفي وسطهما شارة 
الدیر وکذلك رقم المخطوط بارقام مذهبة: ۰.۱۱۵۰ 00. وبوجه الورقة 
الأولى وباعلاها وعلی اليمين نص تمليك الکتاب : «الحمد لله تملك هذا 





= الفه اعتماداً على بیانات دیرنبوزق ونشره بباریس في ۱۹۲۸. فلقد بين كيفية دخول الدیر 
مكتبة كاملة للسعديين كانت ملكا لمولاي ردان وقد ورثها عن أبيه المنصور الذهبي . وهي 
قصة سطو وقرصنة بدايتها في ماي ۱۰۱۲ وقد انتهت في الدير عندما أودع فيه الملك 
الإسباني فيليب الثالث غنيمة تقدّر بما بين ۳۰۰۰ و٠٠٠٤‏ مخطوط؛ وإلى اليوم مازالت 
وديعة في الدير. انظر المصدر السایق. ص ۷111 وغ12. 

)١5(‏ أول من صتّف مخطوطات الاسکوریال هو الماروني السوري ميشال غزيري. وذلك حسب 
الموادء ثم حجم المخطوطة ل المادة الواحدة. وقد اشتغل بالدیر وضبط هذا التصنیفب 
من سنة 4 إلى ۱۷۰۳ وحرر في ذلك مجلدا ضخماً يصف فيه المخطوطات العربية. 
الا أنه وقف عند مخطوط رقم ۱۸۵۲. ونشر الكل في جزءين في مدريد في ما بين ۱۷۳۲۰ 
و۱۷۷۰ وهما من الحجم الکبیر ویمثلان المكتبة العر بية الاسبانية الاسکر يالية . -ع0/0ذاحانظ 
Arabico - Hispana Escurialensis‏ هه . أنظر ليفي . پروفنسال في المصدر المذكور» ص ۷ 
من المقدمة . 


oY 


الکتاب عبد الله زيدان [من السعدیین] أمير الممنین بن آمیر المؤمنين 
[السلطان السعدي المشهور أبي العباس أحمد المنصور الذهبي] بن أمير 
المؤمنين الحسني اصلح الله حاله. وبوجه الورقة الأولى وبأعلاها دائماً ولكن 
علی الشمال اسما متملکي المخطوط قبل المنصور الذهبي : محمد عبد 
الرحیم [؟؟] لطرق الخیر بمنه وکرمه ۹۸۱ (بخط مغایر) ثم لمحمد بن أحمد 
ابن صعد [؟] وفقه . 


الأصول تأليف القاضي الجليل أبي 
الوليد سليمن بن خلف بن سعيد بن أيوب 
التجيبي ثم الباجي رضي الله عنه 
الممخطوط : 
ثم صار لابنه محمد رحمه الله [؟؟؟] 
والظاهر أن نسخة الأسكوريال أقدم النسخ الثلاث وإن لم يبن بها 
تاريخ للنقص باخرها الذي أشرنا إليه . ولعلها أقدم من نسح القرويين 
المؤرخة بسنة ۱۲۸۲/۳۰۸۱ وعلی کل فلا يمكن أن تكون إلا أقدم من 
نسخة الخزانة الملكية بالرباط إذ هذه قد کتبت سنة ۱۷۱۲/۱۱۲۶ . ویمکن 
آن نو کد اللان ‏ وقد فرغنا من عملية تحقيق نص الإحكام بعد المقابلة الدقيقة 
بین مخطو طاته الثلات - آن نسخه الأسكوريال هي أضبط النسخ وأسلمها من 
التحريف» رغم فساد خطها بصورة عامة وكثرة ما تسرّب إليها من .أخطاء أو ما 
الا حرف في الصفحة الواحدت ویتسع أحياناً أخرى حتى یشمل بضعة 
۱۵ 


الأسطر. بل حتی ثلاث الصفحات من کتابنا هذا كما حدث في نهایتها. ثم 
إن نسخة الأسکوریال راجعها مصحح وصححها وأضاف إليها ما نقص منها 
أي بضعة کلمات بالصفحة الواحدة إن لم تكن أحياناً بضعة أسطر قد تقل 
وقد تكثر حسّب مواطن الکتاب. وخط المصحح قريب من خط ناسخ 
المخطوطء إلا أنه أشد قرباً من خط الكاتب أحمد بن محمد الأنصاري 
السابق الذكر. وعلى کل فقد اعتمدنا مخطوطة الاسکوریال کاصل وأثبتنا 
الترقيم القديم بالأحرف العربية وأشرنا إلى أخطاء في هذا ألترقيم ؛ فيلاحظ 
القارىء الكريم أننا ابتداء من بعد منتصف الكتاب أصبحنا نقدّم ترقيمين» 
الأصلي والمصشّحح. وكذلك فعلنا بالنسبة للمخطوطتين الأخريين فتعرضنا 
للترقيم فيهما كلما وقفنا على خطأ واحتجنا إلى تصحيحه. 

آما مخطوطة خزانة القرويين بفاس فهي برقم ۱۳۹۲ من القائمة التي 
حرّرها ونشرها أ . بال4.861 بفاس سنة ۰۳۳۱۹۱۸ وهي كاملة» فالورقة الأولى 
منها سجلت اسم الكتاب والمؤلف, والأخيرة اسم الناسخ وتاريخ النسخ . إلا 
أن المخطوطة غير مُرقّمة ۲۱۳ وأرقام الأوراق التي نشير إليها أحياناً - لتصحيح 
أخطاء ترقيم وقع فيها المُصوّر إذ يضع رقمين مختلفین متتابعين لورقة واحدة 
صورها مرتين - هي إذن من وضع مصور الخزانة العامة بالرباط الذي أخرج 
لنا المصورات عن ميكروفيلم اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربيةء وقد 
أودعت منه نسخة هناك بعد عملية تصوير مخطوطات المغرب التي تمت منذ 
أكثر من ثلاثة عقود. 

وبالورقة الأولى - وهي في الحقيقة غير مُرقّمة إذ ترقيم المُصوّر يبدأ 
بعدها عند مطلع نص الباجي ب نجد في الأسطر الاولی وباعلاها نص تحبيس 
لم نستطع التعرّف منه على اسم المحبّس ولا على اسم المحبس عليه؛ وكل 


(0) وفي فهرس م.ع. الفاسي (ج ۰۲ ص ۱۸۶-۱۸۲) الرقم هو ۱۲۱ . 
(۷) وفي المصدر السابق (ص ۱۸) ذکر ۱۱۷ ورقة. 


۱ ۵ ۵ 


ما تبيّنّاه هو : «الأندلسی»۳*. وعلی يسار عنوان الکتاب نص آخرء وفي آسفله 
نصان اخران» والظاهر آنها نصوص تحبیس ولکنها لا تقرأ مطلقا وذلك في 
مصورتنا على الأقل . 

والعنوان مثبت بأحرف بارزة ودسمة كما هو الشأن بالنسبة إلى عناوین 
الفصول والمسائل والأبواب وهو هذا: 

کتات إحكام الفصول في أخكام الأول تالیف الفقیه الأجل 
القاضي ام العلم الشهیر آبي الولید سلیمن بن حلف بن سعد بن آیوب 
الباجي رضي 7 الله عنه وأرضاه بمنه وکرمه. 

و الكتاب هي هذه. وهي انها مشكولة شک يكاد يكون كاملا 
_ صحيحاً الا نادراً ‏ کالعنوان وكبقية الکتاب» وذلك خخلافاً لنص الأسکوریال 
ولنص الخزانة الملكية بالرباط الذي سيأتي وصفه بعد قلیل : 


كمل كِتَابُ (حکام الفصول في آحکام الاصُول للقاضي آبي الولید الباجي 
رَحمهٌ الله بتيسير الله تعلى وشن ونه في عشي يوم ااخمیس التاسع 
والعشرین لشهر ربیع الا خر عام آحد وثمانین وستماية [71۸۱] على يدي العبد 
لفقیر لربه المعترفی بلج محمد بن احمد بن محمد بن رقم النميري وفقه 
له وتاب عَلَيه والحمد للّه رب العلمين وصلی الله على سیدنا محمد خاتم 
النبيينَ وعلی اله وصحبه الطيبينَ الطاهرین وسلم أفضل التسلیم. 


وعدد الاوراق ۱۱٩‏ من ١‏ (مطلع التص) إلى الخاتمة» ون كنا أحصينا 
في النهاية ۸ فقطء نتيجة للاحطاء التي وقع فیها المصور وسیق آن آشرنا 
إليهاء كما سبق لنا أن صححناها أثناء تحقيق النص بالاحالة المزدوجة. 


(۱۸) في المصدر السابق (ص ۱۸۲) استطاع الفاسي أن يتبيّن اسم المحيّس وهو «سيدي أحمد 
الزقاق» واسم المَحیّس عليه وهو خزانة جامع الأندلس وتاريخ النسخ وهو تاسع الحجة 
عام e‏ 


۱1 


والخط مغربي أو قريب من الاندلسي -إن آمکن التفریق بين الفاسي 
والأندلسي - دقیق وواضصح وجميل ومشکول شکلا یکاد یکون تاما وتخا 
كما آلمعنا إلى ذلك منذ قلیل . والنسخة المصورة هي حسنة في الجملة رغم 
ما يبدو في النص من آثار تضرر الورق أو فسخ الحب آثار تظهر أحياناً في 
صفحات كاملة. ومن حسن الحظ أن اللجنة الثقافية لدى جامعة الدول 
العربية قد قامت بعملية التصوير التي أشرنا إليهاء إذ بفضلها استطعنا الوصول 
إلى نسخة القرويين. وذلك أننا عندما طلبنا من السيد بحنيني » وزير الثقافة 
المغربي» في سنة ۱۹۷۹ تصويرها ‏ لجهلنا بوجود الميكروفيلم ‏ أجابنا كتابيا 
بأنها في حالة لا تسمح مطلقاً بعملية التصوير دون تعريضها لخطر التلاشي 
والتلف . 

هذه كلمة عن الوصف المادی للمخطوطة؛ فبالصفحة منها ۲۷ سطرا 
ومقياس الورقة الكاملة ۲۱ سم × ١١‏ سم والمساحة المکتوبة ۸١سم‏ × 
سم , 

وأخيراً نصل إلى نسخة المكتبة الملكية بالرباط فهي لحدّ الان لم 
تُفهرس. وذلك حسب ما وصلنا من أخبار عن إعداد فهارس الخزانة ونشرها. 
وهي تحت رقم 91/5 بترقيم المخطوط المثبت على قائمة كتب الخزانه . وبها 
۷ صفحة مرقمة بالأرقام الهندية من ۱ (مطلع الكتاب) إلى ۲۳۷ 
(خاتمته). وبالصفحة من 4؟ إلى ۷ سطراً والمقياس للورقة: ۲۸ سم × 
۰ سم وللمساحة المكتوبة: ۲۳ سم× ۱ سم. والخط واضح وجميل 
وأحرفه كبيرة وعلى شكل الخط المغربي القريب من الأندلسي . وحالة 
المخطوط جيدة ولا تتطلب قراءته كبير عناء. وعلى كل فهو أقرب 
المخطوطات الثلاث عهدا إلينا إذ هو من مطلع القرن الثاني عشر للهجرة. 
وكالمخطوطتين الآخريين فقد كتب ناسخها بأحرف بارزة ودسمة عتاوين 
الأبواب والفصول والمسائل . 


)١15(‏ في المصدر السابق ذكر ۲۰/۲۹ لا غير» وهو أدق إذا اعتمد وصف المخطوطة ذاتها. 


١ باه‎ 


وبالورقة الأولى (أو الصفحة ۱) نجد النص بعد البسملة والتصليت ولا 
غو لت لاهو مان تما فتاه الس الا خر انا الاب تي 
هكذا: ۱ ۱ 

كمل ۱ (؟) كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول للقاضي آبي 
الوليد الباجي رحمه الله بتيسير الله تعلى وحسن عونه في عشي يوم الجمعة 
الخامس والعشرین من شهر اللّه صفر الخیر عام آربعة وعشرین ومائة وألف 
]١174[‏ على يد العبد الفقیر لرحمة ربه عبد الله بن محمد بن عبد الجبار 
السلجماسي [كذا] الترلماطي” ''2 كان اللّه (البقية غير واضحة) . 

إذأ فنسختا المكتبة الملكية بالرباط وخزانة القرويين بفاس شبيهتان إلى 
ا بعيد؛ والظاهر أنهما من أصل واحدء فالنقص بكل واحدة منهما يكاد 
يكون مماثلا لما يوجد بالأخرى. ففي كليهما تسقط أسماء الأعلام أو بعض 
وا ا E a‏ النسخ 

فى النص . كما بلاحظ أن ر بعض النقص في نسخة المكتبة الملكية كان قد 

تلافاه ناسخ مخطوطة القرويين وأحياناً بإثباته على الهامش . فهذا إن دل على 

شىء فعلى أن نسخة القرويين لم تنل مباشرة عن نسخة الخزانة الملكية. 
وكل ما نستطيع أن تؤكده هو أنهما قد تکونان تقلتاعن أصل واحد لم يصل 
إلينا. أما نسخة الأسكوريال فترجح أنها نسخت عن أصل ثانٍ مختلف لعله 
لم يصل إلينا أو لعلّه النسخة ذاتها التي هي بين أيدينا. ولكنا لا نستطيع البت 
فى القضية طالما جهلنا اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه. 

هذا وقد سججلنا في تعليقاتنا أسفل النص المحقق كل الاختلافات التي 
لاحظناها بين النسخة الإسبانية من جهة وبين النسختين المغربيتين من جهة 
آحری(۲۲۱. وذلك كلما وجدنا اتفاقاً بين هاتين الأخيرتين. آما إذا وجدنا 


(۲۰) المقصود بالسبة الأولى هو طبعاً: السجلماسي» أما الثانية فتقرأ أيضاً: الزلماطي. 


(۲۱) [ذا ما تکرر الاختلاف ولم يكن ذا وزن على الفهم الصحيح للكلمة أو العبارة ة لم نسجله 
بصوره كاملة ودلك مثل الا خحتلافات في عبارات التصله آو الترضي وما الیها. 


۱5۸ 


اختلافاً بینهما فقد آهملناه إذا بدا لنا نتيجة خطأ أو سهو من الناسخ. والحقيقة 
أن هذا یحصل عندما تکون إحدى النسختین مماثلة لنسخة الأسکوریال 
والأخرى منفردة بما يمكن اعتباره خطاً ناسخ. وإذا حدث أن انفردت 
إحداهما بقراءة ما بدت لنا محسنة للنص آثبتناها في التعليقات وأحياناً في 


النص مع الإشارة إلى ذلك طبعاً. ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا حَدّث نادراً 
خا 


وكذلك لنا ملاحظات تتعلق بالرسم وخاصة همزة القطع من فعل الأمر 
من الثلائي أو من المزيد بأكثر من حرف. فحيث يستعمل البعض همزة 
الوصل في الأمر من فل أو اسْتَفْعَلَ أو افتغل أو انفعل استعملنا نحن همزة 
القطع ؛ فکتبنا «(جلس» هکذا بدل: «آجلس» و: «استخفر» هكذا بدل: 
«آستَغفر» وذلك كلما كان الفعل على الابتداء وغیر مسبوق بحركة مباشرة 
وإلا فهمزة الوصل هي الصالحة طبعا بدون خلاف. وکذلك عمدنا إلى 
استعمال طريقة ة النسخ العصرية حتی في الکلمات التي ما زالت تکتب على 
الطريقة القديمة. «فعبد الرحمان» بدل «عبد الرحمن». . 


وعلی عادة محققي النصوص عمدنا إلى رموز للتفریق بين 
المخطوطات . فمخطوطة الأسکوریال هي : الأصل ومخطوطة مکتبة القرویین 
هي : ق ومخطوطة الخزانة الملكية هي : م. 

وقبل الختام لنا كلمة شکر نوجهها لكل من ساعدنا في عملنا هذاء أي 
إلى المسوولین عن المکتبات الثلاث بإسبانيا (مکتبة دير الأسکوریال) 
وبالمغرب (الخزانة الحسئيّة ثم الخزانة العامة وکلاهما بالرباط)» كما نوجه 
شکرنا إلى الصدیق الفاضل بل الاخ الکریم» الحبيب اللمسي» صاحب دار 
الغرب الاسلامي ببيروت» لقبوله نشر هذا الکتاب آَوّلاً ثم إعادة طبعه ثانياً. 

باریس في ربیع ۱۹۹۵ 

ملخق : وقع بين آیدینا منذ سنوات قليلة کتاب عبد الله محمد الجبوري 

۱۹ 


بالموّف والکتاب وبعض الفهارس التي لا نی عنها . 

وقد صدر في بیروت في ٩‏ ۱۰ أي بعد ما لا يقل عن السنتین 
من صدور کتابنا في طبعته الأولى . 

وقد طالعناه بما يستحق من العناية» استعدادا منا E‏ 
الطبعة الثانية التي تُريدها منقّحة . إلا أن ما نويناه لم يقدَّر له أن ید یتحقق ؛ ذلك 
آله بان لنا يُعدٌ الطریقتین - في التقديم والتحقيق والفهرسة الواحدة عن 
الاخری؛ ويكفي أن نذكر أن الجبوري اعتمد لتحقيقه على نسختین مغربيتين 
فقط» تبدوان من أصل واحد كما آلمعنا إلى ذلك منذ قليل. آما نسخة 
الأسكوريال فلم يرد لها ذكر في عمله بينما اعتمدناها كأصل لتحقيقنا بالإضافة 

هذا وقد أمسكنا عن إثبات مواطن الاختلاف بين قراءتيّنا لنص الباجي› 
وهي عديدة جدا وتفوق الحصر في حدود ضيّقة كحدود هذا الكتاب؛ وكان 
لزاماً علینا القيامٌ بهذه العملية لو قذّر لنا أن نكون اللاحقین في تحقیق الاحکام 
لا السابقین إليه! . 


وعلی کل فمن باب الإنصاف أن نسجّل بارتیاح ما استفدناه من عمل 
الزمیل في تخريج أبيات شعرية لا يساوي عددها آصابع اليد الواحدة وقد 
تعذر علینا تخریجها في الطبعة الأولى . 

والکمال لله وما علینا إلا السعي والاجتهاد وقد يكون المجتهد مصيباً! . 


۱۹ 


المخطو طات 


ی اداد YE‏ ود ار س 
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حعالنا 2 ثرا بعد لیا وا 330 2 اا a‏ ادو | 
ودع ءانا شا به] لعن ما حاب بب لا کم ET HIRE‏ بيجم 
ووت عا لما رعا سار رسوله تام علبه و اا لى مه مه 
و ولي وا دب و واحبنتاء اريه ورا 
يي ET‏ 
< یھ ر۹ بش يم ع نا اه 

۵ وم اران * ارا بدلا رو‎ E 
سمس الوم لولم 0000 تسه د تروضاءت محم ). وا م الو‎ 


اوا متم وآ باو و چا رة لاد :و ئة مهل ا 
بتر تاه نها اب حفة امه ورفصوة هد ءأجهير 
ور كي ا E‏ با تصق 
کاله الیمعلتامز i‏ مر ن باهسا مرس 
مر زک زج ت2۳ 
میا لوا BSI ARI‏ له وج ما 
و نات ومع #بالعتاة ٤‏ اتل له العا و 
کی ری لس رنب ولمم اما تخس | 
الصفحة الأولی من مخطوطة الخزانة الملكية بالر باط 
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الصفحة الثائية من مخطوطة الخزانة الملكية بالر باط . 
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۱۹۹ 


[۱ ظ] يسم الله الرحمن الرحيم الهم صلّ على محمد وآهله وسلم 
تسلیما! 


[الدافع لتأليف الکتاب] 


۱ - الحمد لله الذي آرشدنا إلى مناهج سبله وسدّدنا لمتابعة رسلهء وبيّن لنا 
ما آوجبه من عبادته. وآوضح ما آلزمه من مفترض طاعته . وجعل لنا على 
شر ائعه دلیله واضساً وسهل لنا إليها سییلا لاح وآودع ذلك کتابه 
العزیز الذي طلا یأتیه لباطل من بين يَدَيّْهِ ولا من خلفه تنزيل مُنْ حكيم, 

خمید 6(). وبين على لسان رسوله ‏ 86 - ما اشتبه من مشکله وفسر ما 
585 من مجمله» وأوجب عليها اتبا أوامره.ٍ واجتتاب محارمه . وقرن 
ذلك بطاعته في التنزيل فقال: « وَاطِيعُوا الله وَأطيعُوا الرّسُولَ 94©. 
وعصم جماعة المسلمين من مواقعة الزلل ونزههم عن الاتفاق على 
ایب . ثم أمر باتباعهم» وتوعد على مخالفتهم» > فقال - تعالی : « وَمَنْ 

قتي الرَسُولَ من بعد ما تن له الهُدَى ويتبع غیر سبیلٍ المؤْمِنِينَ نله ما 
ول جهن م وَسَاءَتَ مَصِيرَا 4. وآمر ار والاعتبا فقال - 
تعالی : فاغتبروا يأولي الابضار 4*) رحمة لخلقه. وتوسعة على 
عباده. وجعل للمجتهد في استنباط دینه إذا أصاب حقيقة آمره ومقصود 





۱ (۸ الاية: ۲ من سورة فصلت (4۱). 
(۲) جزء من الاية : ۲ من سورة المائدة (ه). 
(۳) الاية: ٠٠١‏ من سورة النساء (4). 
(4) جزء من الاية: ۲ من سورة الحشر (04). 


۱۷۳ 


حکمه أجرين» وعذر من بذل جهده واستفرخ وسعه قي سهوه. وتفضل 
عليه باجر في قصده. 

؟ - والحمد للّه الذي جعلنا مؤمنين بالقرآن متبعین لاثار من مضی باحسانء 
غير مبتدعین لجهالة(۱». ولا متمسکین بضلالة. وأشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له شهادة من آفرده بالعيادة وأخلص له الطاعة. وصلی 
الله على محمد نبيّه إمام المرسلينء وخاتم النبیین» وعلی آله الطیبین . 

۳ آما بعدء فإنك سألتتي أن أجمع لك كتاباً في أصول الفقه يشتمل على 
جمل أقوال المالكيين ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما يعرّى من ذلك إلى 
مالك رحمه الله وبيان حجة كل طائفة ونصرة الحق الذي أذهب إليهء 
وأعول في الاستدلال علیه. مع الاعفاء من التطويل المضجر والاختصار 
المجحف. فاجبت سؤالك امتثالاً لأمره ‏ تعالى ‏ بالتبیین للناس» وكشف 
الشبه والالتباسی(۲۱. واللّه نسأله التوفيق والتسديد والهداية والتأبيد. 


فصل 
فى بيان الحدود 
التي يحتاج إليها في معرفة الأصول 
الحذ هو اللفظ الجامع المانع. ومعنى ذلك أنه يجمع المحدود على 
معناه فيمنع ما ليس منه أن يدخل فيه وما هو منه أن يخرج عنه. وحد 
العلم معرفة المعلوم على ما هو به. والعلم المحدث ينقسم إلى قسمين : 
ضروري ونظري. فالضروري ما لزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه 
الانفكاك عنه ولا الخروج منه. وهو يقح من ستة آوجه الحواس الخمس 
التي هي حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة 


۲ -(۱) في ق وم: بجهالة. 
۳ (۱) في ق وم: الالیاس . 


۱۷ 


اللمس . والسادس ما علمه المخلوق ابتداء من غير إدراك حاسة من هذه 
الحواس کالعلم بحال نفسه من صحته وسقمه وفرحه وحزنه وعير ذلك . 
والعلم النظري ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عقبيه بغیر 
فصل . * والاعتقاد تین المعتقد من غير علم * .2١(‏ والجهل اعتقاد المعتقد 
على ما لیس به. والظن تجویر آمرین فما زاد لأحدها مزية على 
سائرها." وغلبة الظن زيادة قوة أحد المجوزات على سائرهاا۲۳. والشك 
تنجویز آمرین فما زاد لا مزية لأحدها علی سائرها * ۱ والسهو الذهول . 
والعقل " العلم الضروري الذي یقع ابتداء ویعم العقلاء ء * (۲) ومحله القلب» 
حللافاً لا حنيقة في قوله : «ان چ الرأس» . والدليل على ذلك و 
- تعالى - : افلم پسیروا في الأ ض کون لهم قلت بحقلرن 
بها > . 
ه ‏ والفقه معرفة الأحكام الشرعية . وأصول الفقه ما انت ت(۱) عليه معرفة(؟) 
الا حکام الشرعية . والدليل ما صح أن پر سل إلى المطلوب. وهو الدلالة 
والبرهان والحجة والسلطان. ومن ۷ من قال: «إن الدلیل زنما 
پستعمل فيما يؤدي إلى العلم ؛ وأما ما يؤدى إلى غلبة الظن فانما هي 
أمارة». وهذا لیس بصحیح لأن [۲ و] الأمارة قد تؤدي إلى العلم . والدال 
المحتج بالدلیل. والمستدل عليه هو الحکم. وقد يقع على السائل 
أيضاً. والمستدّلٌ له هو الحکم. والاستدلال هو التفکر في حال المنظور 
فيه طلباً * للوقوف على حقيقة حکم بما * 29 هو نظر فيه أو لغلبة الظن. إن 
(۲) ما بين العلامتین زيادة من ق و م. 
(۳) في ق وم: بعض العلوم الضر وریة بدل ما ورد هنا بين العلامتین . 
(4) جزء من الآية : 5 من سورة الحج (۲۲. 
۵-(۱) في ق وم: اثبتت 
(۲) سقطت الكلمة من ق وم. 
(۳) بدل ما بين العلامتين ورد في ق وم: للعلم يما. 


۱۷۵ 


كان مما طريقه غلبة الظن . والبیان الایضاح والهدایة» وقد يكون بمعنی 
الإرشاد. وقد يكون : دمحي التوفيق . والنص ما رفع في بیانه ۳ أبعد 
غاياته. ماخوذ من النص في السير وهو أرفعه. والظاهر * في الأقوال هو 
المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ * .)٩‏ 
والعموم استغراق” ما تناوله اللفظ به*<؟؟. والخصوص* إفراد بعض 
الجملة بالذكرى وقد یکون [خراج بعضص ما تناوله العموم عن حکم 
و لفظ التخصیص آبین فیه ۲<۳) . 

٠‏ - *والمجمل ما لا يفهم المراد منه ویفتقر في بيانه إلى غیره* ٩‏ . والمَفّر ما 
فهم المراد به من لفظه ولم یفتقر في بیانه إلى غیره. والمحکم یستعمل 
یحتاج في فهم المراد به إلى تفکر وتأمل. والمطلق هو اللفظ الواقم على 
صفات لم يقيد ببعضها. والمقيد هو اللفظ الواقم على صفات قد قید 
ببعضها , والتأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى و جه بحتمله . والنسخ 
إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان 
ثابتاً. ودليل الخطاب * قصر حكم المنطوق به على ما تناوله والحكم 
للمسكوت عنه بما خالفه * (۲) . والحقيقة كل لفظ بقي على موضوعه. 
والمجاز(۲) کل لفظ تجوز يه عن موضوعه. 

۷-والأمر اقتضاء *المأمور به* 200 بالقول على سبیل الاستعلاء والقهر . 
)٤(‏ في ق وم ورد محل ما بين العلامتین : ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ولم 

یمنعه من العلم به من جهة اللفظ مانع . 
(۵) ورد محله في ق وم: العجنس . 
(5) ورد محله في ق وم: تعيين بعض الجملة بالذكر. 

)١(-5‏ في الاصل غير واضح والنص بين في ق و م. 

(۲) ورد محله في ق وم: تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسماً كان ذلك المعنى أو 


(۲) في ق وم: والمجاز هو . . 
۷- (۱) محله في ق وم : المعل . 


۱۷۹ 


والواجب ما كان ”في فعله ثواب" ٩‏ وفي ترکه عقاب من حيث هو ترك 
له على وجه ماء وهو القرض. وهو المکتوب . وقد عبر بعض أصحابنا 
عن مُؤكد السنن بالواجب. وهذا تجوّز في عبارة ولیس بحقيقة. 
والمندوب إليه هو المأمور به الذي في فعله ثواب ولیس في ترکه عقاب 
من حيث هو ترك له على وجه ما. والمباح ما “بيت ثبت بالشرع” © ألا ثواب 
في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما والسئة ما 
رسم ليحتذى رو(۶) واد هن الطاعة والتذلل له 3ل شرع * (o)‏ 
ال وال ها ان بمدح فاعله. والقبيح ما أمرنا بذم فاعله . 
والظلم التعذي . والجائز يستعمل في ما لا إثم فيه وخدة ما وافق 
الشرع» ویستعمل في العقود التي لا تلزم» وحده ما كان للعاقد فسخه. 
والشرط ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد *بغیر وجوده* ٩‏ . 


۸ - والخبر الوصف للمخبر عنه. والصدق الوصف للمخبر عنه على ما هو 
به . والكذب الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. والتواتر كل خبر وقع 
العلم بمخبره ضرورة من *جهة الخبر عنه* «۲۱. والاحاد ما قصر عن التواتر 
والمسند ما اتصل إسناده. والمرسّل ما انقطع إسناده. والموقوف ما وقف 
به على الراوي ولم يبلغ به النبي - 95 -. والاجماع اتفاق علماء العصر 
على حكم الحادثة. والتقليد التزام حکم) المقلد من غير دليل. 
والاجتهاد بذل الوسع في *طلب صواب الحكم*97©. والرأي* اعتقاد صواب 


(۲) ما بين العلامتین من ق وم فقط . 

(۲) ورد محله في ق وم: آعلم الفاعل له من جهة الشرع. 

(4) نقص في الاصل . 

(۵) نقص في ق وم . 

() في الأصل : بوجوده. وهکذا في م. والاصلاح من ق. 
۸-(۱) في ق وم: حیث هو خبر عنه . 

(۲) في ق وم: قول. 

(۳) في ق وم: بلوغ الغرض. 


۱۷۷ 


الحکم الذي لم ينص عليه * (*). الاستحسان الأخذ بأقوى الدلیلین “هذا 
قول ابن خویز منداذ"*؟/؛ والأظهر اختيار القول من غير دلیل ولا تقلید. 
والذرائع ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله * ». 

4 القياس حمل أحد المعلومين على الاخر في إثبات الحكم آو(۱) إسقاطه 
بأمر يجمع بينهما. والأصل عند الفقهاء ما قيس عليه الفرع بعلّة مستنبطة 
ملة . والفر ع ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه. والحكم هو 
الوصف الثابت للمحكوم فيه">. والعلّة هي الوصف الجالب للحكم. 
والعلة المتعدية هي التي تعدّت الأصل إلى فرع. والعلة الواقفة هي التي 
لم تتعد الأصل إلى فرع. والمعتل هو المستدل بالعلة وهو الدليل أيضاً. 
والطرد وجود الحكم لوجود العلّة. والعكس عدم الحكم لعدم العلّة. 
والتأثير زوال الحكم لزوال العلة في موضع ما. والنقض وجود العلة 
وعدم الحکم . والکسر وجود معنی العلة مع( عدم الحكم . والقلب 
مشارکة الخصم للمستدل في دلیله . والمعارضة مقابلة الخصم للمستدل 
پمثل دلیله أو بما هو آقوی منه . والترجیح بیان مزية آحد الدلیلین على 
الآخر. والا نقطاع *عجز أحد المتناظرین عن تصحیح قوله* *). 

فی بیان الحروف التي تدور بين المتناظ ين 

۰ من ذلك ما؛ لها عشرة مواضع ذکرها الرمّانى'“» خمسة منها تکون فیها 
( م) انظر التعلیقات على الاعلام. 
(6) ما بين العلامتین سقط من ق و م. 

۱(۹) في الأصل : وء والإإصلاح من ق وم . 
(۲) في ق وم: له. 
(۳) في ق وم : و. 
)٤(‏ ما بين العلامتین ورد هکذا في ق و م: العجز عن نصرة الدلیل . 


۰-(۱) انظر عنه بیان في التعلیقات بعد نهاية النص وقبل بداية الفهارس. وهي مرتبة حسب 
ترتيب مطلع الاسم خالياً من أداة التعريف - من حروف الهجاء . 


۱۷۸ 


اسم وخمسة [۲ ظ] منها تکون فیها حرفاً. فأما الخمسة التي تکون فیها 
تکون موصوفة نكرة نحو قولهم : مررت بما خير منك وبما معجب لك. 
قال الشاعر [أمية بن أبي الصلت من الخفيف] : 


رما ره شوب بن ال سر له ترجه سل ال 
فلیست هذه الموصولة لأن الموصولة معرفةء وهذه نكرة بدلیل 
دخول رت علیها . 
وتکون للتعجب نحو قولك : م 0 نذا وتكون لهام 
جروا ما برك وما شائك؟ وتکون للجزاء نحو قولك : ما تفعل 


افعل ممْلَهُ. 
١‏ - آما المواضع التي تكون فيها حرفا فأحدها أن تکون نافية نحو قولك : ها 
رات را وما في الذار أ ونکون 3 نسحو قو لك : انما ر 


منطلق ‏ سيرم صن تن وقال ابن ر yy‏ 
لطت حيث ک على وي وتكون 0 0 - تعالى - : 291 
نان - تعالى : : علو ما ما تن بالملانک:6 أصل لز أن تکون دالة 
علی *امتناع الشيء لامتناع" غیره(۲۳. فلما دخلت علیها ما غیرتها عن 
موضعها(۱ ۲ فصارت للتحضييض . وقد زاد ابن ج وجهين أحد هرما 
(۲) أنظر التعليقات الخاصة بالأشعار وسنرد صمن التعليقات المخصصة للأعلام ؛ بإعتبار 
تاه انیا 

۱ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام , 
۲ ) جزء من الایة: ۱۵۵ س سورة النساء (۶) 
(۳) جزء من الاية : ۱۵٩‏ من سورة ال عمران (۳). 
)٤(‏ جزء من الاية: ۷ من سوره ١‏ ایح (۵ ۱). 
(ه) في ق وم: وجوب الشيء لوجوب . 
(7) في ق وم: موضوعها. 
(۷) أنظر التعليقات على الأعلامء وقد وردت في الأصل : ابن الجني . 


اسم 0 


۱۷۳۹ 


أن تکون مع الفعل بتأویل المصدر نحو قولك: سَرَّنِي ما فعلت؛ 
والأظهر فيها أن تکون حرفا. والثانی کونها عاملت» على لغة أهل 
الحجا وغير عاملة. على لغة بني تميم؛ الاياتي الجملة 1 ۳ 
إلا على ما لا يعقل . وقد ذكر غيرهما أن ما د تقع للتعظيم في قوله : لامر 
وي ی ی تقول: هذا له وجه ماه 
أي وجه ضعیف حقیر . 

۲۳ - وأما من فانها عامه لمن یعقل » ولها اانه مواضع ء, الخبر والجزاء 
بای فأما الخبر فلحو قولك: َعْجَبئي من رایت والجزاء نحو ۳ 
قولك : من یأتنی أفرخت والا ستفهام وو رايت" هذا الذي 
ذكره القاضي أبو بر وقد حکی آبو عبد الله الأزدي ۲ عن بعش 
النحاة آن لمن۳) تاک وهر قوله(*) : مروت بمن معجب أك 
و و ين رب من ُشجب دنه 
09 القاضى 7 یک أن لها ثلاثة ترام الا ستفهام نحو 
قولك : بایهم مُررت؟ والجزاء نحو قولك: ایهم تك آته. وبمعنى 
الذي نحو قولهم : جاءني أيهم في الدّار. وزاد غیره من النحاة فیما 
حکاه الأزدی(۳) وجهین: آحدهما أن تکون صفة نحو قولك: مررت 
برجل أي رجل » والثاني أن تکون بمعنی الحال نحو قولك : مررت 


۲ ۱(۰) آنظر التعلیقات على الاعلام في : آبو بكر الياقلاني. 
(۲) في ق و م : : الاذري . آنظر از على الاعلام في : الأزدي . 
(۳) في ق وم: لما. 
(۶) في ق وم : قولك. 
۳ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام في : آبو يكر الباقلاني. 
(۲) في ق وم : الاذري : آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۱۸۰ 


بريد اي رجل, . وقد يجوز فیها وجه سادس وهو أن تکون موصوفة 
نحو قولك : 3 بای معجب لك. 

: -وأما من فلها خمسة مواضع ء دض أن تکون لابتداء الغاية نحو قولك‎ ٤ 
رت من البصرة إلى الكوفة . والثاني أن تكون لتمييز الجنس نحو‎ 
قولك : لقيت مِنّ الناس, خَلقاً كثيراً. والثالث أن تکون للتبعیض نحو‎ 
قولك : أكَلْتٌ من مال زید . والرابع أن تكون زائدة نحو قولك: ما‎ 
جاءني من أحد. والخامس أن تكون أمرأ من المين وهو الکذب.‎ 
تقول: من یا هذا.‎ 

6 - وآما إلى فموضوعه لانتهاء الغاية وتدخل حذاً وهي في محنی الغاية. 
واختلف الناس في دخول الحدّ في المحدود. فذهبت طائفة إلى أن إلى 
محتملة للأمرين وأنها مجملة") غير مقتضية لأحدهما . وذهبت طائفة إلى 
آن ما بعدها إن كان جزءاً مما قبلها دخل فیه۳؟ وان كان من جنس آخر لم 
یدخل فیه . والصحیح أن الغاية لا تدخل في المحدود بنفس اللفظ وان 
دخلت فيه بدلیل آخر . وقد تکون ای بمعنى مع . قال الله تبارك وتعالى : 
و له الوا أ: الم إلى مالک . ست نم 0 إلا آنها إذا 
وردت إلى حملت على موضوعها ولم یجز نقلها إلى معنی مَحَ إلا بدلیل . 

5 -وأما ختی فلها أربعة مواضع. تكون جارة نحو قولك : جاء القوم حتی 
ژید . وتکون ۳ و جاء القوم حتى رَيِدٌَ. وتكون ناصبة 
نحو قولك : شرت تی اذل المدينة. وتکون [۳ و] حرف ابتداء نحو 
قول الشاعر) [القًرزدق من الطویل]: 

ف عجباً E‏ کد بَاهَانَهْسَلٌ”" أو سا مجّاش م۷ 

۰-(۱) في الاصل: محملة والإصلاح من ق وم. (۲) نقص من م. 

(۳) جزء من الاية: ۲ من سورة النساء (4). 
۲ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. وقد سوا حارس وه ی 


اعتماداً على ق و م؛ E O‏ 
(۲( أنظر التعليقات على الأعلام. 


1۸1 


"وى Sl‏ نی انس ع ا كار وان إذ ات 
بالأوامر والأفعال المستقبلة نحو قولك: إضربٌ زیداً ختی یرجم إلى 
الْحَقَّ فعند القاضي أبي بكر وكل من قال بدليل الخطاب أن حكم ما 
بعدها مخالف لحکم ما قبلها. وعندي أنه يجب أن يستويا فيه ولا 
يحمل على مخالفة بموافقة الا بدلیل" (. 

۷ - وأما أُمْ فلها موضعان آحدهما السژال عن معيّن نحو قولك: ارد عِنْدَكَ 
“في الدّار و ین وکانك قلت : : آیهما عندله؟ والثاني آن تکون 
نفع بل و تقول ۶ هل رای رید أ هراک فقو ا بل ام 
شا . وقال الشاعر الحطل" [الکامل]: 
بت عینك ام رایت بواسط لس الظلام مِنَالرَّبَابِ الا 

"فإذا كانت للاستفهام فحکم ما بُعدها حکم ما قبلها. وإذا كانت 
بمعنى بل فهي للنفي فیما قبلها وللاثبات فیما بعدها" <“ . 

۸ - وأما بل فلها ثلاثّة مواضع. آحدها أن تکون حرف عطف إعراب ما بعده 
کاعراب ما قبله» نحو قولك: ما هذا بُشرا بل ملک *وقد و 
معناه* ۱ . والثاني آن تکون, لاستئناف الجمل نحو قوله - تعالى - 
« ودا قفریء هم القرآن ا یس ون بل الْذينَ و 
يُكَذبُونَ 508 . *وهي ها هنا لإثبات حکمین أحدهما في السجود 
والثاني للاخبار عن تكذيبهم. ويقتضي ذلك أن الحكم الثاني أعظم 


(۳) نقص من ق وم أما في الأصل فقد ألحق بالهامش. 
۷- (۱) نقص من ق وم. 

(۲) الواو سقط من ق و م. 

(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام. 

)٤(‏ ما بين العلامتین سقط من ق و م. 
4 (1) شفط مق وم 

(۲) الایتان: ۲۱ - ۲۲ من سورة الانشقاق (85). 


۱۳۸ 


وأبلغ في بایه من الأول واللّه أعلم وأحكم* 0 والغالت(*) أن تأتی فى 
أول الكلام فإذا ولیّت اسماً خفضته. قال الشاعر [رؤبة من الرجز ]: 
بل لد ذي صعد ۳ 

۹ - فأما اما فهي للاستثناف وتفسیر الجمل ر ولا | رَد فعالم . 
وأصلها ان ما آدغمت ان فصارت اما 


۰ - فآما ما فهي م از في أكثر مواضعها فتكون للشك نحو قولهم : 
لقیت اما يدا اما را ولكنها أكد في الشك من از لأنها تدا بها 
رن وتکون للتخییر نحو قولك : کل ام السَّمَكَ واما ان وتکون 
للتقسيمٍ نحو قولك : اما 3 یکون الانسان ا وَإِما ان يَكُونَ متا : 
یخلو الجسم 93 کون اما متحرکا وَإِما ساکتا. وتكون للابهام» تقو 
لقیت اما رید واما عمرا» إذا كنت عالما بمن لقيته منهماا۱) واودت 7 
تبهم ذلك على السامم. وقد حکی بعض النحاة آنها حرف عطف؛ 
وهذا غلط لدخول حرف العطف علیها۲). 

۱ - وأما او فلها سبعة مواضع . تكون للشك تخو قولك : ریت دآ 1 
عَمْرَاً. وتکون للتخيير نحو قولك : کل السمك و ارب لین وتکون 

بمعنى الواو نحو قوله ‏ تعالى: ورسلا إلى مائة اف او 
ون 24 . وتكون لتساوي الجنسين فيما تتناوله من حظر أو إباحة 
کقوله تعالی : < ولا تطغ منهم آنما أو كَقُورَا 4«. وتكون للتقسيم نحو 


(۳) سقط من ق و م. 

. في ق و م: الثاني‎ )٤( 

(5) آنظر التعلیقات على الاعلام : رَوبة بن العجاج . 
۹ - (۱) سقط من ق وم. 
۰ - (۱) في ق وم: فاردت . 

(۲) في قوم وردت هعذا وفي الأصل : معها. 
)١(-١‏ الاية: ۱٤۷‏ من سورة الصافات (۳۷). 

(۲) جزء من الاية: ۲4 من سورة الائسان (۷). 


۱۸۳۳ 


قولك : لا یخلو الجسم أن يَكُونَ ساکنا او متحرکا. وتكون للابهام 

نحو( : ریت زيْداً أو عفر إذا كنت عالماً بمن رأيت منهما منهما ولم ترد 

أن تعينه للسائل *وقد قبل ذلك في قوله - تعالی : « وازسناه إلى مائة 

آلف ا یزیدون > **) . وتكون بمعنى إلى أن كقولك : رمك 1 

: تقضيني حقي . . قال الشاعر [امرؤ الق من الطويل] : 

له ٩‏ ك نحاول قلعا اذ نموت تدرا 

عم ء 

۲ - وأما أيْنَ فسؤال عن مکان. وهي تقتضي العموم في الأماكن . 

۳ وأما مَتى فسوال عن زمان. وهي تقتضي العموم في الأزمنة. 

۶ - وأما كيف فسؤال عن حال» وهي تقتضي تقتضي العموم في الأحوال وقد تکون 
بمعنی لم؛ تقول: کیت وقي ر وقز رشق معناه : تلومني ؟ 

۵ فأما لام الاضافة فلها خمسة مواضع. الملك. والنسب. والفعل. 
والاختصاص. *والید والتصرف* (۲۱. فالملك نحو قولك : الذار لزید : 
والنسب نحو قو لك : الابن لژید ؛ والفعل سحو قولك : القیام لزید؛ 
e‏ نحو e‏ ابت ِل وال رکه للحجَر؛ *وأما اليد 
والتصرت. قال الله - تعالى : چول : 5 الستهاء مراكم ۳ 
الله کم قیاماً ۱ فأضاف المال إلى الأوصياء لما كان لهم من القيام 
علیها والتصرف للایتام فیها . وقل ترد هذه اللام بمعنى في ؛ قال الله - 


۱ 35 
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1 


(۳) في الأصل هکذا وفي ق وم: كقولك. 
)٤(‏ نقص من ف وم. 
(ه) انظر التعلیقات على الاعلام. 
۶ - (۱) في الأصل: احرمتك . 
۰۵ -(۱) سقط من ق وم . 
(۲) جزء من الاية: © من سورة النساء (4). 


۱۸ 


م ۵ قر 


تعالى : # الحمد لله الذي رل علی عبده الکتاب ولم یجعل له 
عوجَاْ 4( یرید ‏ واللّه أعلم - ولم يجعل فيه [۳ ظ] عوجاً. وقد 
تکون بمعنی إِلَىء قال الله تعالی: « والشمس تجري لمستقر 
لها 4 قیل : تقدیره إلى مستقر لها* *. 

بسلاحه أي خرج متسلحاً. والثاني تقول: ذا ذا ٠‏ والالس۳) 
الإلزاق» تقول: مَرَرْتَ بيد . والرابع*) بمعنى في» تقول: ان ردا 
بالشام 1 أي في 0 لاسرا ف آن تکون رائدة ته تقول : حاءَ ر 
درتو ناك ای :نها ليقي مایم ا ع 
الطهارة ؛ وقد أفردنا لذلك کتابا 


۷ . وأما ان المفتوحة المخفقة فلها أربعة 5 تكون محففة من الثقيلة 
نحو قوله - تعالی  :‏ أن الحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ 0۱4؛ وقال الشاعر 
*الاعشی میمون" (۳) [البسیط]: 


فتية کسیوف الهند قد علموا آن مالك کل مَنْ یی وَيَْتَعِلٌ 9 


)۳( الابة : ۱ من سورة الکهف (۱۸). 
(4) جزء من الاية: ۳۸ من سورة يس .)۳١(‏ 
(۵) ما بين العلامتین نقص في ق وم. 
5 - (۱) ستة في ق وم. 
(۲) في الأصل: ذا بداء وفي ق وم: ذا بدا. 
(۳) في ق وم: والثالث الممازجة نحو قولك: مزجت الماء باللبن والرابع الإلزاق. 
(4) في ق وم: والخامس . 
(۵) في ق وم : والسادس . 
(5) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
۷ (۱) جزء من الاية: ٠١‏ من سورة يونس .)١١(‏ 
(۲) من الأصل فقط . 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام: الأعشى ميمون. 


۱۸۵ 


وتجون: تاضبه نحو قوله - تعالی : « وان تصوموا یر لک 2# 
وتکون بمعنی اي اجر و - تعالی : « وانطلّقَ الم منم أن آنشوا 
وَآصبرُوا عَلَى هکم 4<). وتکون زائدة وروی « ولا ان 
جات رسا لوطا 4« . 

۸ - وأما إن ا المخففة”'2 فلها أ ربعة مواضع» تکون للحجر ‏ نحو 
قولك: ان ريد منطلقٌ. وتكون زائدة نحو قولك : ما إن في الدّار أَحَدٌ. 
وتکون للجزاء نحو قولك: ان تكرفني ْمك . وتكون مخففة من 
الثقيلة نحو قوله ب تعالی : ن كل لما جمیم لينا محضرون »۰۳ 

4 2 وأما إِنْ المكسورة المثقلة فتكون للتوكيد نحو قولك: إن رَيداً منطلق. 
وتكون بمعنی نَم نحو قوله: ان هَذَانِ لسَاحران(۱). قال الشاعر 
[غبید الله بن قيس الرّقيّات”'' من مجرُوٌ الكامل] : 

وا SE‏ دوقن كبرت فقلث: :۲۲۱ 

۰ فأما لواو تلا عشرة مواضع . تكون للعطف بمعنى الجمع والإشتراك 
نحو قولك : ریت ۳ وا ولا تفه تقتضي الترتیب . وقال الشافعی ِ 
(نقتضي الترتيب». وقد أفردنا الكلام معه في عير هذا 1 وقد 
تكون صلة نحو قوله ‏ تعالى: « فَلَمَا أَسْلَمَا وله للجبین 


.)۲( جزء من الاية : ۶ من سورة البقرة‎ )٤( 
.)۳۸( جزء من الایة: > من سورة ص‎ )۵( 
.)۲٩( جزء من الایة: ۳۳ من سورة العتکبوت‎ )5( 
في م: الخفيفةء وفي ق غير واضحة.‎ )۱(- ۸ 
في م: للجحد.‎ )۲( 
.)"5( الایة: ۳۲ من سورة يس‎ )۳( 
.)۲۰( من سورة طه‎ ٩۳ لم تشر أية مخطوطة إلى أن هذا جزء من الایة:‎ )۱( -۹ 
. أنظر التعلیقات على الاعلام : ابن یس الدٌقيّات‎ (۲( 
)۵ م( اعتمدنا في تخریج البيت على ع م . الجبوري في تحقيقه للوإحكام (ص 1۶ وب‎ ۲( 
الذي يحيل على الخزانة . ونضيف بأن البيت موجود في ديوان الشاعر» ص ۰11 قصيدة‎ 
ر ۲۸ المنشور في بيروت في ۱۹۵۸ بتحقيق محمد يوسف نجم.‎ 
. انظر التعلیقات على الاعلام‎ )۱( - ۰ 


كما 


دی معناه نادیناه. وتکون بمعنی او نحو قوله - تعالی : 
3 فانکوا م ما طات تکم من النساء ء مثنی وثلاث ورباع 2# . 1 وتکون 
ن نحو قوله - تعالی: « یِخشی طائفة مُنکم وطائفة فد أهْمَتَهُمْ 
انفسهم 4 يعني إذ طائفة قد آهمتهم آنفسهم . وتکون للاستثناف 
نحو قولك : ری رید وعمرو منطلق . وتکون للقسم نحو قولك : وال 
لافْعَلنٌ . وتكون اجوابا نحو قوله - تعالی : 8 ویعلم الصابرین ه٠‏ . 
وتكون بمعنى زت قال الشاعر [وهو عامر بن الحارث”'' من الرجز] : 


م اصر 5ه هس 5 ٤‏ و 2 و ا ار ره 
بسلدة ليس بهاائيسن إلا الیعافیر والا آلمیس. 
وتکون بمعنى مَعَ نحو قولك : لو ترکت الناقة قة وفصیلها لازضتتف 
معناه مع فصيلها. وتکون بمعنی الباء ء نحو قولك : مازلت وَعَيْد الله حتى 
فعل کذا. معناه ما ما زلت بعبد اللّه حتى فعله . 


الفاء فلها ثلاثة مواضع . تکون عاطفة نحو قولك: رایت يدا 
و . وتكون جواباً نحو قولك : ايتبي فاکرمك. وتكون على مذهب 


۳ 


5 اليو زائدة نحو قولك : بو فمنطلق . قال الشاعر 
[النمر بن تولب" من بحر الکامل]. 


.)۳۷( م) الآية: ۰۱۰۳ وجزء من الأية: ۱۰۶ من سورة الْضَافَات‎ ١( 

(۲) جزء من الاية: ۳ من سورة التساء (4). 

(۳) جزء من الآية: ۱۵۶ من سورة آل عمران (۳)؛ وفي الاصل قد سقط: أنفسهم . 

.)۳( جزء من الایة: ۲ من سورة ال عمران‎ )٤( 

۱ (۱) آنظر عنه التعلیقات على الأعلام (آبو الحسن القاضي). ولعله الاخمّش. أنظر تحقیق 

مع الجپوري للاحکام؛ ص ۰1۱۷ ب ١‏ و ۲. 

(۲) سقطت من الأصل وهي غير واضحة في ق. 

۳( آنظر التعليقات على الأعلام . وقد اعتمدنا في تخريج نصف البيت على تحقيق م .ع . 
الجبوري لژ حکام الباجي (ص لا" وب ۳) وهو یحیل على الخزانة . وهو يدقّق آن‌الشاعر 
يجيب امرأته لما لامته لتبذیره وأن العجز هو آخر القصيدة . وقد أصلح المطلع ب: فاذا ؛ 
وما أثيتناه هو من النسخ الثلاث . 





AY 


ت for‏ > هل حا > 2و 
۰ 5 ني ۰ ۳۹ ۰ 5 
SEE O HOE‏ وإذا هلکت فعند ذلك فاجزعي 


وهي عند النحويين للتعقيب في العطف. وأما في الجواب فقد 
ذهب بعض آصحابنا إلى آنها للتعقیب أيضاً؛ وليس بصحیح. والدلیل 
على ذلك قوله - تعالی : با ل کید و وی 


بعذاب 2 ولأنك(؟) تقول: اذا دخحلت مك فا شتر لي عدا 
یقتضی ذلك التعقیب . 


۲ وأما تم فإنها تقتضي الرتبة والمهلت ل: رايت یدام عفر و و 
تكون پمعنی الواو. قال ال رف 2 ال شهید عَلَى ما 


يَفْعَلُونَ 0۱6 وقال - عر وجل : # وامن وَعَمل صَالحاً ثم امْتَدَى 4 
وقال ‏ تعالى : « الذي أغطى کل شَيّءٍ خَلْقَهُ ثم هَدَى)04©. 


8 وما لا فلها ستة مواضع. تكون عاطفة نحو قولك: دَخَلَ رید لا عَمَرو. 
وتکون مؤكدة نحو قوله: ما جَاءَ ريد ولا عمرو. وتكون للنهي نحو 
قولك: لا تضربٌ ریدا. وتکون للنفي [4 و] نحو قولك : : لا رجل في 
الدار. وتكون للدعاء نحو قولك: لا يفضض له فاك . قال الشاعر 
خریق() [الرجز] : 


(۶) جزء من الاية: ۱ من سورة طه (۲۰). 

(ه) في ق وم : ولا بل وال صلاح من الأصل . 
۲ (1) جزء من الایة: 4 من سورة يونس (۱۰). 

(۲) جزء من الایة : ۲۳ من سورة طه (۲۰). 

(۳) جزء من الاية: ۵۰ من سورة طه (۳۲۰). 
۳ (۱) سقط من ق وم . 


AA 


لا یبعدن قومي الذين هم سم العدّاة وافة الجژو۲) 
٠ 5‏ هام مياه - اروم و بي 7 
وتكون رائدة نحو قوله - تعالی : ۾ لعلا يعلم اهل الكتاب 4 
4" - وأما إذاً فتكون جواباً نحو قولك: إذاً أكُرمُكَ. وتكون صلة إذا كانت 


متوسطة » ولهذا قال بعض آصحابنا فيما روي من قوله - ل -: «إني إذا 
۲ ا إنه خبر عن صيام متقدم اد صیام ابتدآه لوقته(۱) . 





(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام: خریق . 
(۳) جزء من الاية: ۲٩‏ من سور الحدید (۵۷). 
۶- (۱) الکلمة ساقطة من الاصل. 


۱۸۹ 


11 
باب قسام أدلة الشرع 
[ الكلام فا لأصل :السآن ۲ 


۵ _ الأدلة على ثلا نه أضرب : أصل ومعقول أصل واستصحاب حال . 
فأما الأصل فهو الكتاب والسنة والاجماع. 
الخطاب والحصر ومعی الخطاب . 
وأما استصحاب الحال فهو استصحاب حال العقل إذا ثبت ذلك . 
۰ - فالكتاب ینقسم قسمين: حقيقة ومجاز(۱». فأما المجاز فذهب أكثر 
شیوخنا إلى أنه في القرآن والیه ذهب آبو حنيفة "" والشافعي*۳؟. وقال 
محمد بن منٌاذ(۲) : «من أصحاينا من یقول لا يصح وجود الم‌جاژ 
فى القران» . وبه قال داود بن علی(۲) . والطريق إلى إثيات ذلك 
الدليل والإيجاد. 
لا وأما الدليل فهو أن القران نزل بلغة العرب. والمجاز من أكثر شيء في 
كلامهم وأبين المحاسن في خطابهم . وبه یجملون(۱) مخاطباتهم > 
۷ م .. احتجوا بأن المجاز لموضع الضرورة» والله يتعالى عن الضرورة. 
5 (۱) سقط من الأصل . 


(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
۷ -(۱) في ف وم: یجلون. 


۱۹۳ 


والجواب آنا لا نسلم أنه لموضم الضرورة» بل یستعمله العرب 
والقصحاء مع القدرة على غیره؛ ونراه آبلغ في المقاصد من اللفظ 
الموضوع لذلك المعنی . 
۸ - استدلوا بان القرآن كله حق» ومحال أن یکون حقاً ما لیس بحقيقة. 
والجواب أن الحقيقة ليست من الحق بسبیل. لأن الحق ضد 
الباطل والحقيقة ضد المجاز. وقد يؤتى بلفظ الحقيقة ویکون الخبر 
باطلا ويؤتى بلفظ المجاز ویکون الخبر حقاً. ألا تری آأنك(۱) لو آخبرت 
عن رجل شجاع أنه في الدار فقلت: الاسَدٌ في الدّار لقد كنت قد قلت 
الحق ولم تأت بالحقیقت لأن وصفنا للشجاع بانه(۲) أسد مجاز؛ ولو 
أردت أن ر ان في الدار رجالا ولم يكن فیها آحد فقلت : الرجل في 
الذّار لكنت قد جئت في اللفظ بالحقيقة. لأنك استعملته فيما وضع له 
ولم تقل الحق . 

۸ م - إذا ثبت ذلك فإنما وصفناه بالمجاز لأنه تجوز به عن موضوعه» وهو 
على أربعة آضرب. أحدها أن تکون زیادة(۱). نحو قوله - تعالی : 
« لیس كمثله شَيْء». وقوله- عر وجل: ظفَيِمَا نقضيم 
ميشاقهم 04©. والثاني النقصان نحو قوله- تعالى: # واسال 
الق .۲٩4‏ والثالث التقديم والتأخير نحو قوله - تعالى : « والّذي 
احرج المرعی فجعله غثاء اخوی 74 ). والرابم نحو قوله - تعالی : 


۸ - (۱) سقط من الأصل . 
(۲) في الاصل : انه. 
۸ م - )١(‏ في الاصل : زايدة. 
(۲) جزء من الاية: ۱۱ من سورة الشوری (۲ع). 
(۳) جزء من الاية : ۵ من سورة التساء (ع). 
(؟) جزء من الایة: ۸۲ من سورة یوسف (۱۲). 
(6) الاپتان : 5 - © من سورة الأعلی (۸۷). 


١] 


: 1 ما یمرک به یمَانکم 4( وقوله - تعالی : 8 ان الصا 
تنهی عن الفحشاء ء والمنر 4 ©. 
الااستدلال بالمفصل ولا به ا وإنما يمع نما یقسره ‏ أنه ليه حلاف 
في فی أنه له يجور تأخير البیان عن وقت الحاجة. 


۰ - فصل : ثم المفصل ينقسم إلى قسمین. غير محتمل ومحتمل . 

فأما غير المحتمل فهو النص. *مأخوذ من النص من السيرء وهو 
آرفعه وقيل: «إنه مأخوذ من المنصة التي تحمل عليها العروس»* (۱). 
ومعتی *وصفنا له بالنص* ٠”‏ أنه لا يحتمل التأویل . فالذی عليه جمهور 
الناس من آصحابنا وغیرهم أنه یوجد کثیرا. وقال آبو محمد بن اللبان 
الإإصبهاني (" ؛: «لا يوجد النص أصلا» . وقال ابو علي الطبری۱؟ : «یعز 
وجوده ؛ فان كان فنحو قوله د تعالى : « یا یه إلى )2 و قل هو 
الله أَحَدٌ 6 ,00 . 


وهذا غير صحيح.ء لأنه ليس من شرط النص آلا يحتمل التأويل 
من جميع الوجوه» وانما من شرطه ألا يحتمل التأويل من وجه ما 
فیکون نصا من ذلك الوجه وان كان عام أو ظاهرا آو مجملا من وجه 
آخرء [4 ظ] وذلك نحو قوله تعالی: 8 والذین یتوفون منكم وَيَذَرُونَ 


(5) جزء من الاية : ۳ من سورة اليقرة (۲). 
(۷) جزء من الایة: »4 من سورة العنکبوت .)۲٩۹(‏ 
۰ - (۱) ما بين العلامتین نقص من ق و م. 
(۲) في ق و م محله : دلك . 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(5) جزء من عدة ایات قرانية . 
(۵) الاية : ١‏ من سورة الا حلاص ص (۱۱۲). 


۱۹۵ 


"۳ ۶ ره رو ی ر اوه 2ج ور ۴ و رر © £ 

آژواجا یترصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا 4 . فهذا نص في الاربعة 
الاشهر وفي العشر وعام في الازواج. فهذا النص ذا وجد وجب المصیر 
إليه والعمل به به الا أن "تحت اشا ۱ 


١‏ فصل: وأما المحتمل فعلى ضربين» ظاهر وعام. 


[ذکر الظاهر وأقسامه وأحكامه] 
۲ _ فالظاهر كالأوامر والنواهي وغير ذلك مما يحتمل معنييّن فزائداً هو في 
أحدها أظهرء فإذا ورد وجب حمله على ظاهره» الا أن يدل دليل على 
العدول عن ظاهره فيعدل إلى ما بو جس الدلیل . 


[مسائل الأمسر] 

۳ مسألة : الأمر له صیغه تختص به؛ هذا قول عامة أصحاينا وأصحاب أبي 
خف والشافنى 7" . :وقال العاضى آبو كر :فلن الاير صبيقة 1 
والدليل على ع رلك أن ها ]نما يوعد عن اهل اللسان: وارات هلا 
الشان . 

وقد قسموا الكلام أقساماً فقالوا: أمر ونهی وخبر واستخبار. 
فالامر قولك : إفغل» والنهي قولك : ا تفعل . والخير قولك : ريڏ في 
الدّار. والاستخبار قولك: لزید في الدّارِ؟. ولم یشترطوا في شيء من 
هذه المعاني قرينة تدل على المراد بها. فدل ذلك على أن الصيغة 
بمجردها تدل على ذلك. ودليل اخر وهو أن السید إذا قال لعبده: 
القت الاك اقلم مسقم بحن ون اعد أو ابا قرو بلول 
يفهم منه الأمر لما حسن ذلك . 


(") جزء من الاية: 774 من سورة البقرة (؟)؛ وقد نقص من الأصل: وعشراً. 
۳ -(۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۱۹۹ 


٤‏ - فان قیل(: فانما حسن ذلك لأن العبد فهم المراد بقرينة اقترنت باالفظ 
من شاهد حال أو غير ذلك ولو(۲) تقترن به لما حسن ذلك ؛ آلا تر 
أنه إذا قال لعبده: لیس هَذًا التَوْبَ الجديدء لم يكن ذلك آمراً ولم 
تحسن عقوبته على ترك ذلك . 

فالجواب أن ادّعاءكم ها هنا" قرينة تدل على كونه أمرأ غير 
صحیح › لانه لو جاز لكم ذلك مع علمنا بعدم القرائن لجاز لدع أن 
يدعي الشارکة في الأساء کلها؛ فإذا بين له استعمال العرب للاسم على 
غير ما ادعاه قالوا : إنما كان ذلك بقرينة؛ وإذا لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه 
لأن في ذلك إبطال اللغة والخروج عن كلام العرب. وأما إذا قال لعبده: 
لبس هذا الثوب الجديد. فإنه محمول على الأمر. إلا أن يدل دليل على 
غير ذلك من شاهد حال أو غيره. 


فان قيل: استحقاق العبد العقوبة واللوم من سيده شرعي » وكون الأمر 
له صيغة لغوي يجوز ثوته قبل الشرع» فلا يصح الاحتجاج بالشرع 
عليه . 


فالجواب أن العقل لم يخل قط من شرعء وإنما ذكرنا ذلك مع 
وجود الشر ع وتفر یره أنه ا ستحی العبد عقوبة إلا بمعخالفة أمره . فإذا 
رأيناه استحق العقاب على ترکه سقی الماء لسیده إذا قال له : إسقني 
ما علمنا أن هذا أمر؛ فبطل ما قدحوا به فى الدلیل . 

55 - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان هذه الصيغة ترد والمراد بها الم 
وترد والمراد بها التهدید نحو قوله - تعالی : #أَعَمَلوا ما شئتم 4( وترد 
والمراد بها التعحب وغير ذلك من أنواع الكلام ؛ ولیس بحمله(۲) على 

)١(- 4‏ في الاصل : انما. 

(۲) سقط الحرف من الأصل . 
(۳) في الاصل : ههنا وفي ق وم: هنا . 

5 -(۱) جزء من الایة: 4۰ من سورة فصلت .)5١(‏ 

(۲) في ق وم: حملنا. 


۱۹۷ 


فى الاسماء المشتركة من قولنا: لون وین 

والجواب آنا لا نسلم آنها ترد لغير الأمر الا بقرينة» وتخالف 
اللون والعینء ألا تری أنه لو أمر عبده أن یصبغ الثوب لونا لم یستحق 
الذم بصبغه أي لون کان؛ ولو آمره بفعله فترکه لاستحق اللوم؛ ولو 
كان الأمر بالفعل مشتركاً بين الفعل والترك وترکه لما استحق اللوم 
بتر که . 

وجواب ثانٍ وهو أنه لا يمتنع أن یتوقف في اللون لوقوعه على 
معانٍ كثيرة» ولا يجوز التوقف في لفظة الم وان جاز أن يراد به غير 
الأمر؛ ألا تری أنه لو قال له: (ضرب لجمَاز وجب علیه امتثال أمره فى 
ضرب البهیمة. وان كانت هذه اللفظة قد تقم علی الرجل اتلك ` 

وجواب ثالث وهو أن لفظة اللون من الألفاظ التي تتناول ما یقم 
تحتها من الحمرة والصفرة والسواد والبیاض وغیر ذلك من الألوان تناولا 
واحدا؛ فان آمره 1 و] بصبغ لون فقد ا بواحد مما يقع عليه هذا 
الاسم على وجه التخبیر. كما لو(" قال: 0 مُشرکا؛ وليس كذلك إذا 
قال : افعل > فان لفظة افعل موضوعة لاقتضاء الفعل دون اقتضاء تركهى 
كما أن لفظة فعل موضوعة لاثبات الفعل دون نفيه. 

۷ - احتجوا بأن إثبات الصيغة للأمر لا يخلو ما أن تکون بالعقل ولا مجال 
له في ذلك أو بالنقل. ولا یخلو أن یکون آحاداً “فلا یقبل* ) فى أصل 
فق الاو او اتا ولا أصل له لأنه لو كان لعلمناه ه كما علمتم؛ 
ولمّا لم نعلمه دل على أنه لا أصل له؛ فلا معنی لاثبات الصيغة . 

والجواب أن هذا ینقلب علیکم في إثبات الاشتراك في لفظة 
افعل فإنه لا یخلو أن یکون بالعقل. ولا مجال له فيهء أو بالنقل۳ 
(۳) سقط الحرف من الأصل . 


۷ -(۱) ما بين العلامتین سقط من الأصل . 
(۲) في الأصل: النقل . 





۱۹۸ 


ولا یخلو أن یکون آحادا فلا يجوز إثبات مسائل الأصول بأخبار الاحاد» 
أو تواترا ولا أصل له لما ذکرتم + فلا معنی لدعوی الاشتراك؛ وکل 
جواب لکم عن هذا فهو جوابنا عما استدللتم به . 

وجواب ان وهو أن هذا قد بلغنا من طریقین» آحدهما اجماع 
عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفته هذه الصيغة. والثاني 
اتفاق آهل اللغت وهم الذین يؤخذ عنهم هذا الشان» على التمییز بين 
الامر والنهي . 

۸ - مسالة: إذا ثبت أن الامر له صيغة تختص بهء فالذي عليه محققو(۱) 
آصححابنا أن الاباحة ليست بأمر. وقد ذهب أبو الفرج) من أصحابنا أن 
الإباحة أمر؛ وبه قال البلخی(). فإن كان مراد من ذهب إلى ذلك أن 
المباح مأمور به» بمعنى أنه مأذون في فعله(۳) وتركه المباح لا ثواب 
في فعلهما ولا عقاب فى تركهماء فذلك خلاف فى عبارة؛ ون آراد أن 
الاباحة للفعل اقتضاء له على جهة الایجاب أو الندب وأن فعل المباح 
أفضل من تركه المباح فذلك باطل . والدليل على صحة ما نقوله علم 
كل عاقل من نفسه الفصل بين أن يأذن لعبده في الفعل وین أن يأمره به 
ويقتضيه من وأنه إن أذن له فيه فليس بمقتض له. 

ودليل آخر وهو أن معنى الإباحة تعليق الفعل المباح بمشيئة 
المأذون له في الفعل. ومعنى الأمر اقتضاء الفعل من المأمور به 
والمطالبة به والنهي عن تركه على وجه ما هو أمر به. 
4 - احتجوا بأن المباح مأمور به لأن مَّن تركه الحرام والحرام مأمور بترکه. 
والجواب أن الحرام لم“ نؤمر بتركه من حيث كان تركاً للمباح 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . وهو أبو القاسم البلخي ويُعرف بالكعبي» من متأخري 
المعتزلة البغداديين » كما يدقق ذلك الشيرازي الذي ذكره في شرح اللمع (ج ۰۱ ص ۰۱۹۲ 
ر57) ونسب إليه القول: «الاباحة آمر» كما في هذا النص . 
(۳) في ق وم : وانه وتركه. . 
6 -(۱) في م: یومر» وقي ق: غير واضحة . 


۱۹۹ 


وانما آمرنا بترکه لکونه حراماً في نفسه. 
۱ وجوابت آخر وهو أن هذا لو كات مهدا لوجب أن يكون المباح 
واجبا لأن ترك الحرام واجب . وذلك باطل باتفاق . 


۰ مسألة : المندوب إليه مأمور به عند محفقي شیوخنا كالقاضي آبي یک (۱) 
*والقاضي أبي جعفر") وعامة الفقهاء المتكلمين. وقال آبو") 
*محمد ۲ بن نص * فيه إنه مخرج على أصولنا في ذلك وجهان» آحدهما 
أن المندوب إليه ليس بمأمور والثاني أن المندوب إليه مأمور به* *) 
وذكر عن الشافعي() أن المندوب إليه ليس بمآمور به . 
والدليل على ما نقوله اتفاق الأمة على أن كل مندوب إليه من 
الصوم والصلاة والحج طاعة وأنه مفارق لکونه مباحاء ولا بد أن یکون 
طاعة لکونه مأمورا به ؛ ومحال أن یکون طاعة لجنسه(؟) لانه قد یوجد 
من جنسه ما لیس بطاعة ؛ ولا یکون طاعة لكونه مرادا للمطاع لأنه قد 
يريد المباح ؛ ولا یکون طاعة لکونه عالما به. لأنه قد یعلم المعاصي ؛ 
ولا يكون طاعة لوعده عليه بالئوات لا نه لو آمر للمکلف بالعبادة ولم 
يعده عليها بالثواب لكان امتثاله للأمر طاعة. وایضا فان طاعة المؤمن 
الذي يوافى بالكفر طاعة وا ین بو 


2 
ولو نت ذَا مر مُطاع ما ڌا تَوانٍمن‌الَمورفي خال مر 





۰ ه - )١(‏ أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین سقط من ق وم. 
(۳) اضافه في ق و م: وغیرهما. 
)٤(‏ سقط من ق وم . 
(6) فيي م: بجنسه. وفي ق: غير واضحة . 
)١(‏ جزء من الاية : ۰ من سورة طه .)7١(‏ 
(۷) آنظر التعلیقات على الأشعار: شاعر مجهول (۳). وفي الأصل: أمري . 


۳۰ 


فثبت بهذه الجملة ما قلناه. 

۱ - مسألة: إذا ثبت أن لفظة افعل تدل بنمجردها على الأمر [ه ظ] وثبت أن 
الامر يدخل تحته() الایجاب والندب فانه يدل بمجرده على 
الایجاب وانما یصرف إلى الندب(۲) بقرينة تقترن به ؛ وبه قال القاضي 
ابو محمد والشیخ آبو تمام”“ وغیرهما من أصحابناء وهو مذهب 
الفقهاء. وقال القاضي أبو بكر : «يتوقف ولا يحمل على أحد 
محتمليه الا بقرينة تدل علی المراد» . 

والدلیل على ما نقوله قوله - تعالى : فلیختر الْذِينَ يُحَالِفُونَ 
عن مره al‏ فتنة او بصیهم عذات الیم #(*. فتوعد - تعالی - 
بالعذاب الأليم على مخالفة أمره» وذلك دليل واضح على وجوب أمره. 

ودلیلٍ "۳ اه - تعالی : : ۶ واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون . 
َيل يَوْمَئٍْ لِلْمُكَذْبِينَ 2*4 فنم على ترك امتثال آمره. 

ودلیل ثالث وهو قوله ‏ تعالی - لابلیس: ما مَنَعَكَ الا( تسد 
اد مرت , فوبخه على ترك امتثال الأمر. فان قیل : إنما ذه وعاقه 
على مخالفة آمر قد قارنه ما يدل على الوجوب. فالجواب أن هذا عدول 
عن الظاهر بغير دلیل لأن ظاهر هذه الاية يدل على تعلیق هذا الحکم 
بالظاهر من الأمر؛ فمن اذعى قرينة زائدة وجب عليه الدلیل . 

ودليل رابع وهو قوله ‏ تعالی : يا یا لین آمَنُوا ما لَكُمْ إذَا 


)١( - ۱‏ في الأصل : والايجاب. 
(۷) في الاصل : لقريئة. 
(۳) انظر التعلیقات علی الاعلام . 
)٤(‏ جزء من الاية : ۰۳ من سورة النور (۲4). 
(ه) الایتان : ۸ - ٩‏ من سورة المرسلات (۷۷). 
(5) خطأ في النسخ الثلاث : ان تسجد. 
(۷) سجزء من اللایة * ۱۲ من سوره الأعراف (۷). 


۰1 


فیل کم انفروا في سبیل الله ۾ أنَاكلَتم إلى الازض » ارت بالحياة 
ادنا من 7 الآخرة فَمَا» إلى قوله ‏ تصالی: #ق ديدي“ 
فعاتبهم وهلدهم(*؟) على ترك امتثال الأمر بالقول؛ فدل ذلك على أن 
الوجوب متعلق بالقول دون القرائن . 

۲ - والدلیل من جهة الستة ما دوي عن النبي _ يه - “أنه قال 5 لما 
دعاه ومو* 2©9: «لَوْلاً أن أشي علی متي لامرتهم بالسواك عند کل 
وضوء» ؛ وهذا يدل على وجوب الأمر”“ وإلا لم يشقّ ذلك عليهم مع 
جواز تركه . 

ودليل ٿان وهو ما روي عن النبي َة أنه قال ای لما دعاه 
ووي :ا e‏ ما لَك دغوتك فلم تجبٌ؟ اما نول 
الله - تعالی(*) : يا ایا الْذِينَ آمتوا استجیبوا لله وللرسول إذا 
دَعَاكُمُ 74). وان عتبه وتوبيخه له على ترك إجابته لدلیل على أن مجرد 
الأمر يقتضي الوجوب . 

۳ - والدليل على ذلك من جهة الاجماع أن الأمة في جميع الأعصار مجمعة 
علی الرجوع في وجوب ٠‏ العبادات وتحريم المحرمات إلى قوله - 
تعالی : # واقیموا الصَّلاةَ واتوا الزَّكَاةَ 2904 والی قوله - تعالی : « ولا 


(۸) الایتان: ۳۸- ۳۹ من سورة التوبة .)٩(‏ 
)٩(‏ في ق : تهددهم وفي م: تهدهم. 
)١( _ ۲‏ آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین نقص في م وق. 
(۳) في م وق: امره . 
)٤(‏ في م وق : قول الله. فقط . 
() جزء من الاية : ۲4 من سورة الأنفال (8). 
۳-(۱) فى م: جمیع. وفي ق : غير واضحة. 
(۲) جزء من آية وردت عدة مرات في القران. وفي نسخنا الثلاث خلا مطلعها من واو 
العطف , 


۳۰ 


قروا آلزّتَى ۰4 « ولا تاکلوا أُمْوَالَكُمْ بَْدَكُمْ بالباطل 4. فلبت 
بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر على الوجوب. 

۳ م فإن قالوا: إن الأمة أجمعت على ذلك لقرائن اقترنت بها ودلّت على 
الوجوب. فالجواب أن القرائن إنما تكون من صاحب الشرع؛ ونحن 
نرى اليوم الأمة مجمعة على الرجوع إليها في الوجوب مع عدم 
القرائن . 

وجواب اخر وهو أن الذي نقل لفظ الأمر فقط والعادة 
جارية بنقل المقصود ولو كانت القرائن دالّة على الوجوب لكان 
الاهتمام بنقلها أولى والحرص على تحفظه) آکثر. فلما لم تنقل 
علمنا آنهم رجعوا في ذلك إلى مجرد الألفاظ . 
4 - أما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بان لفظ الأمر لو كان يدل على 
الوجوب بمفرده لوجب إذا صرف إلى الندب بقرينة أن يكون ذلك مجازا 
عد 2 
والجواب أن هذا ليس بصحيح» لأن اللفظ إنما يستغني عن 
قرينة فيما شهر بالاستعمال فيه ويفتقر إلى قرينة فيما عرفه أن يستعمل 
في غيره أكثرء كالغائط الذي هو حقيقة فى المطمئن من الأرض ومجاز 
في قضاء الحاجة؛ ثم مع ذلك يفتقر إلى قرينة في استعماله في حقيقته 
ولا يفتقر إلى قرينة فى استعماله فى مجازه؛ وانما ذلك بحسب عرف 
الاستعمال . | ۱ 
هه احتجوا أيضاً بان لفظ الأمر إذا ورد حسّن فيه الاستفهام ؛ فلو كان اللفظ 
موضوعاً للوجوب دون الندب لقبح فيه الاستفهام ؛ ألا ترى أنه لو قال : 
رایت انساناً لقبح أن يسأله: هل رَأَيْتَ هذه البهيمة أو رای حمارا؟ 
ولخسن أن يسأله هل رأى ذکرا أو أنثى . [5 و]. 
0 (۳) جزء من الآية: ۳۲ من سورة الاسراء (۱۷). 


)٤(‏ جزء من الاية: ۱۸۸ من سورة البقرة (؟). 
۳ م - )١(‏ هكذا وردت الكلمة في نسخنا الثلاث. ومن الواضح أنها تفيد معنى الاستظهار. 


۰۳ 


والجواب أن الاستفهام ڪي في هذا على معني إزالة اللیس وما 

عسی أن يراد باللفظ. وهذا كما يقول الرجل : وطتّت الجارية» فیحسن 
آن ی *الوطیء الذي هو الجماع * ۷ أو الوطىء بالرجل؛ ثم 0 
لو أطلق اللفظ لحمل على الجماع. وكذلك لو قلت لرجل: نی 5 
صائم لحسن أن يقول لك : صائم عن العام والشراب ۳ رم 
لجواز أن يريد ذلك باللفظ وان كان لفظ الصوم إذا اطلق فانما يفهم 
منه الامسالك عن الأكل والشرب. وليس کذلك إذا قال : ریت انسانا؟ 
فإنه یقیح أن یستفهمه هل رأى حماراء لأن الانسان لا یقع بوجه على 
الحمار؛ فبطل ما تعلقوا به . 


هه م فصل : وذهب أبو الحسن بن المُنتاب20© المالكي إلى أن الأمر يحمل 
على الندب بمجرده. وإليه ذهب أبو الفرج) وحكاه القاضي أبو 
محمد“ عن الشيخ أبي بكر الأبهري“ “أن أوامر الباري - تعالى - 
على الوجوب وأوامر النبي - و - على الندب دون تفصیل" . 
والمشهور عنه ما قدّمناه من أن ظاهره الوجوب» وقد تقدمت أدلتنا فى 
ذلك . ۱ 
ومما يدل على ذلك أيضاً ما روي أن بریرة(۱) عتقت(۳) تحت 
زوجها مغیث(۱» وكان عبداًء فاختارت نفسها فقال لها رسول 
الله - تقد -: «لو راجعته!» فقالت : مرن 5) ارول اللّه؟» فقال: 
91 انما ۹ شافع 4۱ فقالت له: رلا ا لي فيه!». ففرق رسول 
الله - 8 - بين الأمر وبين شفاعته ‏ ية . ومعلوم أن اجابة 





6 -(۱) في م وق: باللفظ الجماع. 
٥‏ م -(۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین نقص من م وق. 
(۳) في م وق: اعتقت. 
)٤(‏ في م وق: ابامرك. وکذلك في نص الاصل. وقد اصلحت بالهامش على الصورة 
التي أثبتناها . 


5٠ 


النبي - يك - فیما شفع فيه مندوب إليه. فعلم آنها آرادت بذلك مطلق 
الأمر الذي يقتضي الوجوب. 

5 -آما هم فاحتج من نصر قولهم بان التدب أقل ما يجب صرف الامر إليه 
لیکون أمراً؛ وقد علم أن الواجب هو ما لحق الوعید والذم بترکه من 
حيث هو ترك له على وجه ماء وذلك لا يجب بنفس الامر وانما يجب 
بمعنى يزيد على الأمر. فثبت أن الأمر بمجرده موضوع للندب دود 
الإيجاب . 

والجواب أن اللغة إنما تثيت بالنقل لا بالنظر والاستدلال. وهذا 
استدلال وقياس فلا تثبت به اللغة . 


وجواب ٿان وهو أن لفظة «افعل» تستعمل في المباح ويريد 
المبيح فعل المباح. وإن كان ذلك وجب حمله على أصلكم على 
الإياحة دون الندب والوجوب. لآن ذلك أقل ما يجب صرف لفظة 
«افعَلْ» إليه. وأما الندب إلى الفعل والإثابة على فعله فليس یفهم من 
لفظه؛ ولما لم يجب حمله على الاباحة بطل استدلالكم . 

وجواب ثالث وهو أنه إذا لم يجب حمل الأمر المطلق على 
ار ماديا راي E‏ 
فيه اطلاق تركه . 

لاه وأما من ذهب إلى آنه يقتضي الندت من جهة : فاستدل في ذلك 

بما روي عن النبي 3 - أنه قال: «إذا آموتکم مر افو امه ما 
استطعتم > وإذا نيتم عنه فانتهوا»؛ قالوا: فعلّق الامر بمشيئتنا 
واستطاعتنا وألزمنا الانتهاء» فوجب حمل الأمر على الندب والنهي على 
الوجوب . 

والجواب أن هذا الخبر من آخبار الاحاد. فلا یوجب العلم؛ 
وإثبات هذه المسألة طريقه العلم لا غلبة الظن . 


۳۰6 


وجواب ان وهو أن قوله - ما -: توا من ما اسْتطعتم» لا يدل 
على الندب كما لا يدل قوله ‏ تعالی : اللّهَ ما استَطعتم ک۱) 
آن(۲) يكون تقو ی الله 0 واجب. لأن مجمعة على وجوبه. 
وكذلك قوله «ولله على الناس حج البیت من استطاع له 
سبیلایه۳۱) ولا خلاف في وجوبه. 


۸ - مسألة : إذا وردت لفظة إفعل بعد الحظر فقد ذهب أبو الفرج") وأبو 
تمام"“ وأبو محمد بن نصر"» ومحمد بن خويز منداذ0© إلى أنها 
تقتضي الإباحة - وهو" مذهب الشافعي”" . *وذكر القاضي أبو محمد 

أن من متأخري أصحابنا من يقول: «نها تقتضي الوجوب وأنه مذهب 

الا صولیین»* (۲۳. وهو الصحیح عندي. وبه قال آبو الطیب الطبری ۱) 

وأبو إسحاق [5 ظ] الشيرازي'“ . 


4 والدليل على ما نقوله أنا قد آجمعنا على أن لفظ الأمر إذا تجرد عن 
القرائن اقتضى الوجوب؛ وهذا لفظ الأمر متجرد عن القرائن فاقتضی 
الوجوب كالمبتداً. 


٩‏ م فان قالوا: إن تقدم الحظر قرينة تدل على الاباحة. فالجواب أن تقدم 
الحظر لو كان دليلا على الإباحة لاستحال أن يجىء بعده غير 
الااباحة . 

وجواب ثانٍ وهو أن القرينة نما هی ما یبین(۱) معنی اللفظط 
وذلك یکون بما پوافق المعنی المفسر ویمائله ولا یکون بما یضاده 

)١(_ ۷‏ جزء من الاية : 5 من سورة التغاین (51). 

(۲) هكذا في الأصل وفي م وق: بان. 
(۲) جزء من الاية: ٩۷‏ من سورة آل عمران (۳). 

)١١- ۸‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في م وق: ظاهر مذهب. 
(۳) ما بين العلامتين سقط من م وق. 
٩‏ -(۱) في م وق هكذا وردت. وفي الأصل : تبين. 


۳۰۹ 


ويخالفه؛ فلا يكون الحظر فرينة تدل على الإباحة لأنه مضاد للاباحة 
ومنافٍ لها. 

وجواب ثالث وهو لفظة افعل إذا وردت بعد الحظر ليس 
فيها أكثر من انقضاء وقت الحظر. وذلك لا يدل على انتفاء الوجوب 
بعده. يدلك على ذلك قوله - تعالى : فا انسلْخ الاشهر ارم 
افوا لمشرکین حَيْتُ دوم 274 وقوله - تعالى : وَل تشر 
روشکم حتّی بل الهَدْيٌ مَحَلَّهُ 4 . ودلیل ان وهو أنه لا حلاف 
أن النهي بعد الأمر يقتضي الحظر ولا يغيره تقدم الامر فکذلك الأمر 
بعد النهي . 

۰ أما هم فاحتج من نصر قولهم بان الظاهر من هذا الامر أنه قصد به رفع 
الجناح فیما حظره عليه ؛ يدل على ذلك أن السید ذا.منم عبده من فعل 
شيء ثم قال له: «فعَلْهُ, كان المعقول من هذا الخطاب اسقاط 
التحریم دون غیره. 

والجواب أنالا نسلم ما ذکروه. بل الظاهر أنه قصد الایجاب 
لان اللفظ موضوع للایجاب. والمقاصد تعلم بالالفاظ ولان۱) هذا 
ينسخ"٠‏ الحظر والحظر قد پنسخ بایجاب وینسخ بإباحة. فليس 
حمله على آحدهما باولی من حمله على الاخر. فیتعارض الاحتمالان 
ويبقى اللفظ على الوجوب. 

١‏ مسألة: الأمر المجرد لا يقتضي التکرار فى قول عامة أصحابنا؛ وحکاه 
القاضي أبو محمدد) عن مالك وبه قال آبو تمام(۱ وبه قال آبو 





(۲) جزء من الاية: ه من سورة التوية (ة). 
(۳) جزء من الاية: 57 من سورة البقرة (۲). 
۶۰ (۱) في الأصل: وان. 
(۲) في م وق: تسخ . 
(۲) في م و ق: ولیس . 
۱ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


الطیب الطبری۱) وآبو إسحاق الشیرازی). وقال بعض أصحاب 
الاق (يقتضي التکرار ۱ وبه قال من أصحاينا محمد بن 


۶ ی چ ۱ 
خويز منداذ(۱) وأبو الحسن نن القصار(۱) . 


والدلیل على ما نقوله أن قوله : *صَل : فو وقوله 40106 ای خر 
عنه(۲) , ثم ثبت وتقرر أن قوله: e‏ لا يقتضي التکرار» فكذلك 
قوله: صَلٌّ. دليل ثانٍ وهو أن وريه كذا بر بفعل مرة 
واحدة؛ فلو كان الأمر*) يقتّضي التكرار لما بر إلا باستدامة الفعل؛ 
وكذلك لو وکل وکیا على طلاق امرأته لاقتضى ذلك طلقة واحدة؛ فلو 
كان الأمر يقتضي التكرار لكان له أن يطلق ما يملك”“ الزوج من 
الطلاق . 


۳ - فان قال قائل : مقتضى اللفظ في اللغة فيما ذكرتم من اليمين والتوكيل 
على الطلاق والتكرارء وانما ترکنا مقتضی اللفظ بالشر ع. ویجوز أن 
*تكون اللفظة*؟) في اللغة تقتضي آمرا ثم یقرر الشرع فيه غير 
مقتضاه فیحمل على ذلك . 


والجواب أن الأمره فى اليمين والوكالة ميحفول علی موحب اللخة 
و ورد فيهما بامتثال موحب اللغة؛ ولهذا لو قید كل واحد منهما 
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بملا۲) يقتضي التكرار لحمل على التكرار» وهو أن يقول: والله لافعلن 


۲ -(۱) ما بين العلامتين نقص من الأصل والاضافة من م وق. 
(۲) نقص من م و ق. 
(۳) في م وق: لیفعل. 
(4) نقص من الأصل . 
(۵) في م وق: یملکه. 
)١(- ۳‏ في م وق: یکون اللفظ . 
(۲) هكذا وردت في م وقء وفي الأصل: ما. 


۲۰۸ 


کذا ات أو ال تلا فبطل ما تعلقوا به . 

۳ م -آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما روي عن 
النبي - ب أنه قال في شارب الخمر: «اضربوة» فکرر عليه 
الضرب. ولو لم يكن مقتضى الأمر التكرار لما کرروا الضرب. 

والجواب آنهم حملوا اللفظ على التكرار بقرينة اقترنت باللفظ 
من شاهد الحال لأنهم علموا أن قصده الردع والزجر وأن ذلك لا 
یحصل إلا بالتکرار للضرب. وخلافنا في الأمر المتجرد من القرائن . 

4 استدلوا أيضاً بان مطلق الامر بقتضي ایقاعه في جمیم الأوقات لأنه لا 
تخصص فيه ببعض الأزمان دون بعض» فصار بمنزلة قوله : افعل ذلك 
یداه ویکون ذلك في الازمان بمنزلة قوله: اقتلوا المشرکین في 
الأعیان . 

والجواب أن هذا غلط لأنه إذا قال: ِضرِبُ ۳ فلم یذ کر 
الزمان بلفظ توحيد ولا تثنية *() ولا جمع» مُعرّفاً [۷ و] ولا منكراً فيدّعي 
فيه العمومء وإنما اقتضى الدليل إيقاعه في وقت غير معين . 

8" استدلوا أيضاً بأن قالوا: اتفق أهل اللغة على أن مطلق لفظ النهي 
يقتضي *التکرار والدوام واتفقوا أيضاً على أن مطلق الأمر رافع لموجب 
النهی *(۰۲۱ فوجب أن يكون الأمر يقتضي التكرار وال كان الأمر رافعا 
ا موجب النهي لا لجمیعه . 

والجواب أن الفرق بين الأمر والنهي آنه لو حلف ألا يفعل الشيء 
لم ییز الا باستدامة الترك أو ی يقلن لبر بفعل مرة 
واحدة؛ ومع ذلك فانه رافع لموجب قوله : واه لا فعلت. 


5 (۱) ما بين العلامتين نقص من الأصل . 
۰۵ (۱) ما بين العلامتين زيادة من م وق. 


5 استدلوا بان الأمر بالفعل يقتضي الفعل والاعتقاد ثم ثبت وتقرر أن 

الاعتقاد يجب تکراره باطلاق اللفظ فعذلك ی 

والجواب أن هذا يبطل بقوله : (فعل کذا 0 واحدة فانه يجب 
عليه تكرار الاعتقاد ولا يجب عليه تکرار الفعل ؛ فبان الفرق بینهما والله 
أعلم . 

۷ - مسألة : إذا علق الأمر بشرط أو صفة فإنه لا يقتضي تكرار الفعل بتكرار 
الصفة؛ وبه قال ابن نصر(۱) من أصحابناء وإليه ذهب القاضي أبو 
بكر“ والقاضي أبو جعفرد۱) وأبو إسحاق الشيرازي“ وأبو الطيب 
الطبري”'*. وقال آبو تمام؛ '؟ ومحمد [بن خُوَيْزْمِنداذْ]؟ وجماعة من 
آصحاب الشافعي""؟ : يقتضي التکرار . 

والدلیل على ما نقوله أنه“ إذا ثبت ما ذکرناه من أن الامر 
المطلق العاري من شرط لا يقتضي الا فعل مرة اجا فجت ا ود 
بصفة ألا یقتضی إلا فعل مرة واحدةء لأن لفظ الشرط لا يق ثر في تکثیر 
الفعل وإنما يؤثر في حال ایقاعه» وهو أل قوله: إضربٌ ردا يقتضي 
ضربه على كل حال؛ وقوله : اوتا فإذما يقتضي | يقاع الضرب به 
على هذه الحال دون غیرها. 

ودليل ثان وهو أنه لو قال لوكيله : طُلَقْ زُوْجَتِي فقط لاقتضی ذلك 
طلقة واحدة. كما لو قال: طلّق زَُوْجَتِي إن ششت. فزن ذلك يقتضي 
طلقة واحدة . 

ودلیل ثالث هو أن حکم المطلق والمقید بصفة و فيما تعود 
إلى التکرار في الأمر والخبر» وهو أن المخبر إذا قال: رید يَضْربٌ عَمرا 
صادق في خبره إذا ضربه مرة واحدةء *وكذلك لو قال: ريد ضرَبٌ 

)١( - ۷‏ أنظر التعليقات على الاعلام . 

(۱ م) الاضافة محتملة. وقد ذهب إليها محقّق الإحكام للباجي» ع. م. الجبوري (ص ۰٩۲‏ 


ب 5). أنظر التعليقات على الأعلام : ابن َوَيز منداذ . 
(۲) زيادة من م وق. 
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مر فانما كان صادقاً أيضاً إذا وقع الضرب مرّة واحدة*۳)؛ وکذلك 
الأمر. 
۷ م - آما هم فاحتج من نصر فوضم بان الحكم إذا وجب تكراره لتکرر علته 
وجب تکراره(۱) لتکرر شرطه لأن الشرط کالعلة . 
والجواب أن العلة دلالة تقتضی الحکم فیتکرر بتکررهلا۲۲ 
والشرط ليس بدلالة على الحکم؛ ألا تری أنه لا يقتضيهء وانما هو 
مصحح له ؛ فبان الفرق بینهما. 
۸ - استدلوا بأن آوامر الله - تعالی - المعلْقة بالشروط۱) كلها بتکرر۳) 
شروطها. کقوله - تعالی  :‏ إِذًا نود للصّلاة من یرم الْجُمُعَة فَاسْعَوا 
إلى ذکر الله 4" فدلّ على أن ذلك مقتضی اللفظ . 
والجواب أن فى آوامره -تعالی - المعلقة بالشرط ما لا يقتضى 
التکرار كالأمر““ بالحج . 
وجواب ثانٍ وهو أن آوامر الشرع افترنت بها قرائن تقتضي 
التکرار من الاجماع والقیاس وغیرهما؛ ولیس في ما اختلفنا فيه دلالة 
تقتضي التکرار » فبقي علی ظاهره . 
۸ م - استدلوا بأن النهي المعلق بشرط يقتضي التكرارء كذلك الأمر. 
وتان ان الائ آلا 0 تمه الله قل ,مرف ا 
(۳) ما بين العلامتین نقص من م وق. 
۷ م -(۱) وفي م و ف: تکرره. 
(۲) في الأصل : بتکرها. 
۸ - (۱) في الأصل : بالشرط . 
(۲) سقطت الكلمة من الأصل ‏ 
(۳) جزء من الایة : ٩‏ من سورة الجمعة (1۲). 
(4) في م وق : کالاوامر . 


(۵) في الأصل : به . 
)١(- ۸‏ أنظر التعلیقات على الا علام . 
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فلا تسلّم؛ وان سلّمنا فان الأمر یخالف النهي؛ الا تری أن الامر 
المطلق لا يقتضي التكرارء والنهی المطلق یقتضیه؟ وقد بينا الفرق 
بينهماء فبطل هذا فاغتی عن الاعادة وبالله التوفیق . 
شيوخنا؛ وهو الظاهر من مذهب مالك رحمه اللّه؛ وإليه ذهب جماعة 
أصحاب الشافعي ۳۲. وقال أبو بكر الصيرفي""*: «لا يقتضي التکرار»؛ 
وقال أبو بكر بن فورك۱): «لا یحمل على تأكيد ولا تكرار إلا بدليل». 
والدلیل على ما نقوله آن کل واحد من اللفظين يقتضي الفعل إذا 
انفرد(۲۳ فإذا اجتمعا وجب أن یکون کل واحد منهمال۳) مقتضياً لما كان 
عفنا الف لأنه لم يتغير عما كان علیه . 
ودليل ثا وهو أن كل واحد من اللفظين ورد بصيغة الاخر يفيد 
[۷ ظ] ما يفيده الاخرء فوجب أن يقتضي ما(*) يقتضيه الآخر. 
٠‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بان آوامر الله - تعالی - قل تكررت ولم 
نقتم ۲ التكرار للفعل . 
والجواب آننا لم نترك تكرار الفعل هناك لأن تكرار الأمر لا 
یقتضیه وإنما ترکناه هناك لدلائل منعت منه. 
۰ م -استدلوا بأن اللفظ الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأکید. *فلا 
یوج ب*(۱) فعلا مستانفاً بالشك . 


اتجواب ان هلاب باقط الم فان بستمل الوجوب ویبعدمل 
)١(_ ۹‏ أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في الاصل : انفردا. 
(۳) في م وق: زيادة : به . 
)٤(‏ في م وق: مالا . 
۷۰- (۱) في م وق: هنا. 
۰ - (۱) في الأصل : فلا یجب. وفي م وق: ولا یوجب. 


۳۱ 


الندب ثم یثبت الوجوب بالشك؛ وکذلك اللفظ العام یحتمل الكل 
ویحتمل البعضس ومع ذلك فانا نحمله علی استغراق الجنس بالشك . 

وجواب آخر وهو آنا لا نسلم أن هذا اثبات فعل بالشك وانما 
هو بالظاهر وغلبة الظن(؟. 


۱ - استدلوا بان السید إذا قال لعبده: اسقني فکرر ذلك لم یقتض التکرار 
فكذلك ههنااا). ۱ 


والجواب آنا لا نسلم هذا الا أن یکون في الحال ما يدل على 
قصد التأکید . 


الام e‏ هذا إذا كان لفظ الثاني كلفظ الأول نحو قولك : : إِضربٌ دا 
إضربٌ را وههنا معانٍ تدل على أن الثاني غير الأول مین 
حلاف ٠»‏ ودا أن يكون الفعل الأول من غير جنس الثانى نحو قولك : 
إضربٌ دیا أغطه درهماً و“ أن يكون الفعل الثاني في غير 
العین ۳ الأول نحو قولك : اضر ید ارب مرا *وأن تعطف 
أحد الفعلين على الآخر بحو قولك : إِضربٌ ۳ وَاضربٌ ژیدا* كى 
لان“ آهل اللغة قد قالوا: «إن الشيء لا یعطف على نقسه». ومن 
ذلك أيضاً أن يرد تكرار الأمر بعد امتثال موجب الأمر الأول. فان هذا لا 
خلاف آنه يحمل على الاستثناف لأنه لا فائدة في التأكيد به. 


۲ فصل : ومما يحمل على التأكيد ولا يجوز أن يراد به الاستثناف أن يكون 
۲ ۶ بره ری ۶ Aa‏ و 
امتثال الامر الأول یمنع من وقوع مثله بعده نحو قولك: اقتل ژیدا. *اقتل 


۱ -(۱) فيي م و ق : هنا . 
۸۱ -(۱) في م: دون وفي ف لم ترد واضحة. 
(۲) في م وق: و. فقط. 
(۳) فى م وق: الأول. فقط. والعين اضافة من الأصل . 
)٤(‏ ما بين العلامتین نقص من الاصل . 
(ه) في الاصل : الا ان . 


1۳ 


رَيْداً* ۲۱. فان هذا يُحمل على التأكيدء وکذلك قولك : أَعْتِقُ عَبّدي . 
٤ه‏ ل" û‏ 
اعتق عبدي» وما جری مجراه. 
باب 
[المخير فيها من الأفعال] 


۳ - اعلموا(۱) أن المخيّر فيها من الأفعال يجب أن يكون حكمها واحداً في 
الوجوب أو الندب أو الاباحةء فان لم 1 كذلك لم يصح التخيير. 

85 مسألة: إذا ثبت ذلك فالأفعال المخیّر فیها على ضربين: ضرب يجوز 
الجمع بینهما کالاطعام والصیام. وضرب لا يصح الجمع بینهما 
كالتأجيل والتعجيل وت 209 فادا ورد الشرع بالأمر بفعل من جملة 
أفعال مخير فيها على سبيل الوجوب. فان الواجب منها واحد غير 
معين . . ویهذا قال عامة الفقهاء . وقال محمد بن تفن «وكلها 
واجبة» "والی سز |* (۲) ذهب أصحاب أبي حنيفة E‏ 


والذلیل على ما نقوله إجماع الأمة نة على أنه إذا جمع بينها(*» لم 
تكن كلها واجبة» وإذا تركها كلها لم يستحق العقاب على ترك جميعها؛ 
فثبت بذلك أن بعضها ليس بواجب. لأنها لو كانت كلها واجبة لاستحق 
العقاب على ترك جميعها كالصوم والصلاة والحج . 


۷۵ فان بل : فما و آن ۳ ۳ جميعها قبل الفعل » فإذا فعل 


۲ - (۱) ما بين العلامتین سقط من م وق . 
۳-(۱) في م وق : اعلم. 
۶ -(۱) في م وق: هنا. 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) في الاصل : ولهذا. 
(4) في الاصل : بینهما. 
© (۱) في م وق: الباقي . 


قيل له: هذا باطل لأن الأفعال إذا كانت واجبة لم يخرج بعضها 
عن الوجوب بفعل بعض كالصلاة والصوم والحج لما كانت كلها واجبة 
لم يبطل بقعل بعضها وجوب سائرها. 
ودليل ٿا وهو أن الله خير بين أمور حرم الجمع بينها وأمر بكل 
واحد منها منفرداء فأمر الولي أن يعقد لوليته مع كفو لها بدلا من 
الاحر» وأمر من إليه الحل والعقد أن يعقد لكل واحد ممن يصلح 
للامامة عند الحاجة إلى ذلك وحرم العقد لائنین وأمر الناكح أن ينكح 
اي الأختين شاء ونهاه عن الجمع بينهما؛ فلو كان الأمر على وجه 
التخيير يقتضي إيجاب جميع المخیر فيه لكان المكلف عاصيا إذا ترك 
بعض ذلك . ولما أجمعت الأمة على فساد هذا الالزام بطل ما تعلقوا 
به . 
ودليل ثالث وهو أن الواجب إنما يكون عدم ا قبل وقوعه. 
وإنما سمي خا خر وغ واه هالا ااا اا لمات 
في تزويج وليته باي) أكفائها ]سام وجب عليه دلات كله قبل وقوعة 
وحرم عليه الجمع بي بين ذلك آیضا قبل وقوعه؛ فقد كلفه الجمع بين 
الضدين» وهذا کلف المحال . 
5 - فان قيل : ليس في هذا تكليف المحال لأن الذي أوجب عليه غير الذي 
حرم عليه ذلك( : وذلك أنه واجب“ عليه أن يزوج ولیته من كل كفق 
لها لولم يحرم عليه ولك وإنما حرّم عليه أن يجمع بين کفژین في 
التزویج . فالذي حرم عليه غير ما آوجبه(۳). 
قيل له: هذه حيدة عظيمة لأنه إذا أوجب عليه أن يزوجها من كل 
(۲) في موق: لاي. 
5 (۱) سقطت الكلمة من م وق. 
(؟) في م وق : اوجب. 


(۳) في م وق: اوجب عليه . 


۳۱۵ 


کثء لها وأراد امتثال ذلك لم یصل إليه الا(* بعقد*) نکاحها مع کل 
واحد منهم» ومحال أن یزوجها من کل کفء لها ولا یعقد نکاحها مع 
کل واحد منهمء كما یستحیل أن يهب زیدا عشرة دراهم") ولا تشتمل 
الهبة علی کل درهم(۲) منها. 

VY‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو كان بعض المخیر فيه هو الواجب. 
وكلها متساو عند الله د تعلق المصلحة ده » لوجب أن یکون قل 
أوجب ما له صقة الوجوب وأسقط وجو مثله» وذلك مح في 
حکمته . 


والجواب أنه للا صفة للواجب علد الله ولا لغيره يفتضي وجوبه ؛ 
دلوا على هذا إن كنتم قادرين . 


وجوآب ثانٍ وهو أنه لا يمتنع في حكمته أن يوجب بعض ماله 


ز 


وجواب ثالث أنه إذا جاز أن ينوب بعض المخیر فيه عن سائره في 
الامتثال جاز أن ينوب عنه في الوجوب . 


۸ - واستدلوا بأنه لو كان الواجب فين الافعال الم ليها واعدا موا غير 
عينه لوجب الا يتعين للمکلّف إل بالفعل له مع نيّة الوجوب.. ولوجب 
أن يتعين للباري لعلمه بما يفعله المکلف منها؛ وإذا كان متعيّناً للباري 
الواح فا وخب أذ بكرن ساترها عبد لشت بواجة ولا يسرع عن 
المكلف غير ذلك الواجب؛ ولو كان كذلك لكان الباري - تعالی - قد 


(5) الكلمة ساقطة من الأصل . 
(9) في م وق: بعد. 
(5) هكذا في م؛ وفي ق: عشرة درهم ؛ وفي الأصل: عشرة عشرة درهم . 
(۷) في م وق: واحد. 
۷۷-(۱) في الأصل : بتعلق . 
۸-(۱) في الأصل هكذاء وفي م وق: بغير. 


515 


حير فين واجب وغير واجب ومجری۶ وغير مجزىء ۰ وذلك مما جمعت 
الأمة على بطلانه. 


والجواب أن المأمور به وان تعین وجوبه بالفعل والنية فهو قبل 
ذلك غير مقعول ولا منوي وجو به ؟ ولیس | دا الباري أنه(؟) يفعله 
المکلف(۳) وریسویه مما یو حب أن یکون الان واا متعيدا ده » كما لا 
يجب لأجل ذلك أن يكون مشعلا منوا فسقط ما قالوه . 


وجواب نان وهو أن ما قلتموه يبطل بمن وجبت عليه رقبة وعنده 
رقاب ؛ فان الواحدة منها يتعين وجوبها بالعتق والنية ؛ ولا يقال: إن التي 
علم الله تعالى““ ‏ عتقها هى الواجبة لعلمه بها وان سائر الرقاب غير 
مجزئه لو آعتقها وان الباري - تعالی - لما خيره بين هيم الرقاب التي 
عنده قد خیره بين واجب *وغیر واجب* «. وإذا لم یلزم هذا يطل ما 
قلتموه . 
وجواب ثالث“ وهو أن الباري - تعالی - قد علم الواجبة وعلم 
آنها هي التي تفعل وبها یژدی الفرض ؛ فقوله مع ذلك : «وإن غیرها لا 
بجر ی ۶ محال . 
۹ فصل : إذا ثبت ذلك فان فعل واحداً منها كان هو الواجب. آیهما 
فعّل + فان فعلها كلهاء فلا یخلو أن یفعل آولها وهو ينوي أن یفعل 
ها آو یفعل أولها وهو ينوي به آداء فر صه دون سائرها؛ فان فصد 
پذلك آداء فرضه كان هو الواجب على ما تقدّم؛ فان(" قصد فعل 
جمیعها كان الواجب آعلاها واکثرها ثوابا؛ ولذا ترك الكل ولم یفعل 
(۲) ساقطة من الأصل . 
(۳) ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 
(۵) مأ بين العلامتين ساقط من ق وم. 
(5) سقطت الكلمة من الأصل . 
9 - (۱) في الاصل : وان . 


1¥ 


شيئاً منها فقد قال بعض شیوخنا: «إن العقاب یکون على ترك آدناها 
لانه لو فعله لبرئت به الذمة». 

۰-مسألة: الأمر المطلق لا يقتضي الفور؛ والیه ذهب القاضي أبو بكر(“ 
*والقاضصی آبو(۱) جعقر*۲) . وحكى (۲) محمد بن خويز منذاذ(۱) أنه 
مذهب المغاربة من المالکیین؛ وبه قال القاضي آبو الطیب الطبری(۱) 
وأبو اسحاق الشیرازی(۱). وذهب البغدادیون من أصحابنا إلى أنه على 
الفور؛ وبه قال اکتر أصحاب أبي حنیقه . 


والدلیل على ما نقوله أن لفظة «افعل » ليست بمقتضية للزمان الا 

بمعنى أن الفعل لا يقع الا في زمان؛ وذلك کاقتضائها المکان والحال. 

ثم ثبت وتقرر أن له أن یفعل المأمور به على الاطلاق في اي مکان شاء 
وعلی آیة(*) حال شاء؛ فکذلك له أن یفعله؟» فى آی زمان شاء. 

م فان قیل : يجب إذا كان وم ظ] محتملا لكل واحد من الأزمنة ألا 
یتعلق ببعضها۱) الا بدلیل وهذا یخرجکم إلى القول بالوقف. 

قیل له: إن ما قلته یبطل بالمکان والحال؛ فان الأمكنة 

والأحوال(۲) یقتضیها الأمر اقتضاءً واحدا ولا یخرج ذلك إلى القول 

بالوقف فکذلك الزمان . 


۱ - فان قال قائل : ان<۱) الأمر إذا ورد فانما يقتضي فعلا واحداء والفعل 


۰ (۱) أنظر التعلیقات علی الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من ق و م . 
(۳) في م وق: وذکر . 
)٤(‏ في الاصل: اي . 
(۵) في م وق: یفعل . 

١م‏ (۱) سقطت الکلمة من الاصل. 

(۲) في م وى: والحال . 
۱-(۱) في م وق: فان . 


الواحد لا يقع في زمانين؛ وقد أجمعت الأمة على أنه إن فعله في آول 
الوقت برئت ذمته وأدّى المأموز به* فيجب أن يكون ما بعده غير مأمور 
به . 

قيل له: تقلب هذا السؤال وتقول: إذا فعله متراخياً فقد أدّی 
المأمور به* 259 فيجب أن يكون المتقدم غير مأمور به2©9؛ فان لم يلزم هذا 
لم يلزم ما قلته . 

وجواب ثانٍ وهو أن الأمر بالفعل الواحد لا يقتضي فعلا معینا 
وإنما يقتضي فعلا واحدا من الجنس : وذلك لا یختص به زمان دون 
زان كما لو فالخ :ما که والحذة في هذا الوم من اوّله إلى آخره 
لكان مخیرا في أن یفعل ذلك في أي الأوقات شاءء ولم یوجب 1 
فعلا واحداً تقدیمه(؟ في أول النهار» فكذلك في مسألتنا مثله. دليل 
ثانِ وهو أن ار الا ا وقوعه وتعجیله بحيث 
يكون المخبر کاذبا في حبره إن تأخر الفعل : وكذلك التخالت: تومن أو 
لقان لا قى نم ل القعك ند بو ناه تاه فكذلك 
الأمر. ۱ 

7 آما هم فقد(۱) احتج من نصر قولهم في هذه المسألة بان لفظ الامر 

اقتضی ٩‏ ایجاب الفعل وكوته لازماً یوجب(۳ تقدیمه كما أنه لما 
اقتضى وجوب الاعتقاد وجب تقدیمه . 


والجواب أنه لم يوجب تقدیم الاعتقاد لوجوبه وانما آوجبناه 


(۲) ما بين العلامتین نقص من الاصل. 
(۳) نقص من الأصل . 
(۶) في الأصل : تقدمه. 
۲-(۱) في م وق: فاحتج. 
(۲) في م وق: اقتضاء . 
(۳) في م وق: فوجب. 


لدلیل ؛ فان أريتمونا دلیلا على وجوب تقدیم الفعل صرنا إليه والتزمناه. 


وجواب ثانٍ وهو أن ما استدلوا به یبطل بالفعل المژقت. فانه 
يجب تقدیم اعتقاد فعله ولا يجب تقدیم فعله 

۳ - استدلوا على ذلك أيضاً بان الأمر يقتضي إيقاع الفعل ولا بد للفعل من 
زمان یقم فيهء ولا ذکر له في اللفظ بتقدیم ولا تأخير؛ والأفعال تختلف 
باحتلاف الأوقات. فتکون في وقت طاعة وفي وقت معصية؛ فلا يجوز 
إيقاع الفعل في وقت الا بدلیل . وقد أجمع الكل على جواز ایقاعه(۱) 
عقیب الأمر؛ فمن اذعی جوازه بعد ذلك وجب عليه الدلیل. 

والجواب أن الذي اقتضی کون الفعل قربة في الوقت الأول تناول 
الامر له؛ وقد بینا أن تناوله للثاني والثالث کتناوله للأول فوجب أن 
یکرت انا فرنه. 

5 استدلوا انها بأنه إذا لم يفعل المأمور به حتى مات لم يخل أل يعصي 
بذلك فيخرج الفعل الواجب عن أن يكون واجباً ويلحق بالتوافل أو 
يعصي ؛ فلا يخلو أن يعصي بعد الموت أو يعصي بالموت أو يعصي إذا 
غلب على ظنه أنه یفوته؛ ولا يجوز أن يعصي بعد الموت لانه لیس 
بوقت تکلیف. ولا يجوز أن يعصي بالموت لأن الموت لیس من فعله 
ولا يجوز آن يعصي إذا غلب عاق ظنه فوات الفعل لأنه قد یخترم فجاء 
فلا یغلب على ظنه فواته. فإذا بطلت هذه الاقسام كلها لم يبق لا أن 
يكون عاضا بتأخيره عن أول وقت یتلو الأمر؛ وهذا معنى الفور . 


والجواب آن هذا یبطل بقضاء رمضان وما یجور تأخحیره من 
العبادات ؛ إذا دل الدليل على التأخير عند کم فان هذا التقسیم موجود 
فيه » ومع ذلك فانه يجب على التراخحي(۱) 
١ )۱(-۳‏ في الأصل: ایقاع. 
5 - (۱) في الاصل: وردت مرتین : على التراخي . 


۳۳۰ 


وجواب اخر وهو أن من أصحايئا من قال: دلا يعصي إذا مات مع 
العزم على فعله. كما لا يعصي إذا مات قبل فعل الظهر وقبل انقضاء 
وقتهاء ال أن يغلب على ظنه الفوات. ألا ترى أن الوصية كانت واجبة 
قبل نسخهاء ”“فكان وجوبها متعلقاً بهذا المعنى؟ فلو اخترم فجأة لم 
یائم بتركهاء ثم لم يدل ذلك على انتفاء وجوبها» . 


۵ - استدلوا بأنه لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بوقت مجهول. وذلك 
لا يجوزء كما لا يجوز تعليقه بالوقت المجهول. 


والجواب أن فيما ذكروه لا يمكن امتثال الأمر. وههنا يمكن 
امتثاله ؛ يبين ذلك أنه لا يجوز أن يكلف إيقاع ٩[‏ و] الفعل في عين 
مجهولة ويجوز أن يكلف إيقاع الفعل في أحد الأعيان على وجه 
التخییر . 

٩‏ - فصل : إذا ثبت ذلك فإن الواجب على التراخي حالة يتعين وجوبه فيهاء 
وهو إذا غلب على ظن المكلّف فواته؛ ويجري في هذا مجرى إباحة 
التعزير للإمام وتأديب الصبي إذا لم يغلب على ظنه هلاكه. وتحريمه 
إذا غلب على ظنه هلاكه. 

۷ - مسألة : أجمعت الأمة على أن الواجب الموسّع وقته إذا فعل في أول 
الوقت سقط الفرضص؛ ثم اختلفوا بعد ذلك في وقت وجوبه. فقال 
أصحاب الشافعي”'': إنه يجب في أول الوقت وإنما ضرب آخره توقيتاً 
الا كيد | له مو الا وقال عابي زلف ٠‏ رخ الد زد 
جميع الوقت وقتٌ للوجوب ؛ وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة ' : 
لا يجب بأول الوقت ولا وسطهء وإنما يجب بالوقت الذي إذا تركه كان 
آثماً. وكان الکرحي) يقول: «إن الصلاة المفعولة۳ في أول الوقت 
(۲) في م وق : وكان. 

۷ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في الاصل : المعقولة . 


تطوع» وهي تسد مسد الفرض»» وتارة كان يقول: «هي مراعاة)» . 
والدلیل على صحة ما ذهب إليه آصحابنا أن اخر الوقت لیس بأن 
یکون وقتاً وجوبه() آولی من وسطه وآخره لجواز أداء الصلاة فیه ؛ ولو 
لم يكن أول الوقت وقتاً للوجوب لم يصح آداء الصلاة فيه كما لا 
يصح آداء الظهر قبل الزوال. 
۸-آما هم فاحتج مَّن نصر قولهم بأن أول الوقت<2 لو كان وقتاً للوجوب 
لاثم المكلف بتأخير الصلاة عنه. فلما علمنا أن تأخير الصلاة عن أول 
الوقت لا يأثم به“ المكلف علمنا أنه ليس بمحل(۳) للوجوب . 
والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والکقارة» فإنه لا يأثم 
بتأخيرهما عن آول وفت الامکان وهو من أوقات الوجوب . 


وجوات تا وهو أن جواز التأخير لا يدل على أنتماء الوجوب ؛ ألا 
تری أن جواز ترك بعض الأمور به على وجه التخییر لا يدل على انتفاء 
الوجوب . 


وراب تالت وخر أن ما قلتموه یوجب إخراج الوقت عن کونه 
موسعاًء وقد وسّعه اللّه لما في تضييقه من الحرج على الناس والزامهم 
ترك متصرفاتهم ومعائشهم بمراعاة أول الوقت؛ فرفع الله داتعالى ب 
الحرج عن عباده بتوسعة وقت الوجوب). وهذا الذي ذكره جملة 
أصحابنا في هذه المسألة. وحكى أبو إسحاق الشيرازي©» عن 
الكرخي 22 أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين وأنه يتعين بالفعل. وهذا 


(۳) وردت الكلمة مرتين في الأصل . 
)١( - ۸‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 

(۲) في الأصل: به. 

(۳) في م وق: على الوجوب. 

(4) في م وق : هذل فقط. 

ره) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


أجرأ الأقوال كلها على ما ذکرناه من مذاهب أصحابنا- رضي الله 
عنهم . 

8 مسألة : لا يجب قضاء الفوائت إلا بأمر ثانٍ؛ وبهذا قال القاضي أبو 
بكر“ وشيخنا القاضی آبو جعفر(۱) وابن خویز منداذ(١».‏ وقال بعضص 
أصحاب الشافعي”'" : «لا يسقط المآمور به بفوات الوقت ولا یحتاج في 
القضاء إلى آمر ثان» . 


والدليل على ما نقوله أن الأمر الموقت مخصوص بإيقاعه في ذلك 
الوقت وليس بأمر بإيقاعه في غيره ولا إيقاع مثله في غير ذلك الوقت ولا 
تخیر بينه وبين مثله؛ وتعليق الفعل بوقت معين كتعليقه بشخص معين ؛ 
وقد أجمعنا على أن الفعل المأمور به في شخص معين لا يجب قضاؤه 
فى شخص آخر؛ فكذلك الوقت المتعلق بوقت معین . 
۰ آما هم فاحتج مُن نصر قولهم بأن الفرض نفس الفعل فلا معتبر 
بالوقت". 
والجواب أن هذا يبطل بالقربة في مکان معين وشخص معين؛ فان 
المقصود منه الفعل ومع ذلك فإنه لا يجب قضاؤه في شخص آخر ولا 
في مكان اخر. 
۱ - استدلوا بأنه لما ثبت وجوب الفعل لم يجز إسقاطه بمضي الوقت» كما 
لا يجوز إسقاط الدّین المؤجل بمضي الأجل. 
والجواب أن“ التأجيل لم يدخل في الدّین لإسقاط الدّينء وإنما 
دحل لتأخير المطالبة؛ فإذا انقضى الأجل حلّت المطالبة؛ وليس كذلك 
الامر بالعبادة في وقت *معین(۲) فانه إنما تضمن فعل تلك ٩[‏ ظ] العبادة 





۹- (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
۰-(۱) فى الاصل : بالقول. 
۱-(۱) سقط الحرف من الأصل . 

(۲) ما بين العلامتین سقط من م وق. 


۳۳۲ 


في ذلك الوقت خاصة. ولا یتضمن فعلها في وقت* آخر فیحتاج 

وجواب تان وهو أن الذي لا یسقط بفوات العين #ولذلك لم 
يسقط*<*» بفوات الوقت؛ *وليس كذلك العبادة» فإنها تسقط بفوات 
العين فوجب آن تسقط بفوات الوقت"<؟ . 


۲ - مسألة : الأمر بالفعل يقتضي إجزاء المآمور به؛ ومعنی ذلك أنه إذا فعل 
المكلّف ما امر به فقد امتثل الامر وسقط عنه فرضه. وقال بعضص 


المعتزلة : «الأمر بالشيء لا يقتضي إجزاء المأمور به» . 


والدليل على صحة ما ذهينا إليه أن الفعل لزمه لامر على وج 
الوجوب؛ فاذا فعل ما أمر به على الوجه الذي ا زال الأمر وبرئت 
الذمة . 


۳ آما ۳ فاحتج من نصر قولهم بان کثیر | من العبادات ۳ الاتسان بفعلها 
تم > تجزئه كالمضي في الحج الفاسد فدل ذلك على أن الااجزاء(۱) 
یفتقر إلى دلیل غير الامر. 


والجواب أن المضي في الحح الفاسد لم يجب بالامر بالحج. 
وإنما اقتضی الأمر بالحج فعل الحج على صفات وشروط لو فعله علیها 
لكان مجزئا؛ فلما أخل المأمور ببعض شروط الإجزاء لم يُجُزه ذلك 
الحج ووجب عليه المضي في فاسده بأمر أخر؛ ألا ترى أن من 
العبادات ما أمر بها ولم يؤمر بالمضي في فاسدها كالصلاة والطهارة؟ 
فإذا ثبت ذلك فالامر بالمضي في الحج الفاسد دليل على إجزاء المضي 


(۳) في الاصل : الذي . 
(4) في الأصل : فوجب أن يسقط. والتصويب من م وق. 
(۵) ما بين العلامتين سقط من الأصل . 

)١(- ۴۳‏ في الأصل: الاخرى. 


T٤ 


فيهء وآنه متی فعل ذلك فقد برئت ذمته من المضی وبقی عليه امتثال 
الأمر بالحج على الشرائط) المأمور بها“ . ا 

۶ - مسألة : الأمر بالفعل لا يتناول المكروه منه. وذهب بعض أصحاب أبي 
حنيفة”' " وبعض آصحابنا إلى أن الأمر بالفعل یتناول ما یقع عليه الاسم ون 
كان مكروهاً . 

والدليل على ما نقوله أن المكروه منهي عنه. والنهي عن الفعل 
يقتضي ترکه. والامر به يقتضي فعله. فيستحيل أن يكون الأمر يتناول 
المكروه لأنه بمنزلة أن يقول: «الأمر بالفعل يقتضي فعل المنهي عنه؛ 
وقد ثبت النهي عن الطواف مع الحدث» فکیف يجب وهو مَنهي 
عنه؟ 6 . 

۰۵ آما هم فاحتج من نصر قولهم بآن نفس الطواف مأمور به لأن الأمر 
یتناوله والکراهية والنهي یتعلقان بترك الطهارت فصار المأمور به غير 
المنهي عنه . ۱ 

والجواب آنکم قد أَحَلْتم السؤال لانه إن كان الطواف بالبیت على 
غير طهارة(۱) لا يتناوله النهي وإنما یتناول ترك الطهارت فلا معنى 
لقولکم : «إن الأمر يتناول المكروه من الفعل». 
وجواب ثانٍ وهو أن النهي إنما يتناول الطواف على غير طهارة لا 
ترك الطهارة. يدلك على ذلك أنه لو ترك الطهارة ولم يجب عليه 
طواف لما كان منهياً عن ترك الطهارة: ولو تنفل الطواف على غير طهارة 
لكان قد أتى ما نهي عنه . 
وجواب ثالث وهو أنه لا يجوز أن يقال: إن الطواف على غير 
(۲) في الأصل: الشرط. 
(۳) في الأصل: به 
۶ (۱) أنظر التعليقات على الاعلام. 
۵۰ -(۱) في الأصل: ولا. 


طهارة حسن مأمور به وترك الطهارة له قبيح منهي عنه. كما لا يجوز أن 
يقال: إن السجود للأوثان والنيران حسن مأمور به وان قصده(۲) الأوثان 
به هو القبيح المنهي عنه . 

5 مسألة: إذا نسخ وجوب الأمر لم يجز أن یحتج به على الجواز. قال 
القاضي أبو بكر والقاضي أبو محمد بن نصر"©. وقد ذهب بعضر 
أصحاب الشافعي”'' ‏ رحمه الله إلى جواز ذلك . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا أن الأمر الواجب 
يقتضي وجوب الفعل وأن يستحق بتركه العقاب. وهذا ضد الجواز لأن 
الجائز ما جاز فعله وتركهء وذلك نما يكون مباحاً أو مندوباً إليه. فإذا 
ثبت أن معنى الجواز مناقض لمعنى الوجوب استحال أن يكون أحدهما 
من مقتضى الاخر. 

۷- أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن في ضمن إيجاب الشيء الندب إليه؛ 
فإذا رفع وجوبه بقي الندب» ومقتضی الندب الجواز. 

والجواب عنه ما تقدم . 
۸ - مسألة: الامر لا یدخل في الأمر. وقد قال بعض آصحاب الشافعي”'' : 


(یدخل فى الأمر) . 
والدلیل على ما نقوله أنه استدعاء للفعل فلا یدخل المستدعی 
قیه کالمفاعة , 


ودلیل ان وهو آن السا إذا قال لعبذه : «إسقني ماع لم یفهم مله 
وقوع السید تحت الامر ولا يجب عليه اللوم والتوبیخ [۱۰ و] بترك 
الفعل المأمور به ؛ فثبت أنه غير متوجه إليه . 
(۲) في م وق : قصدء فقط . 
5 - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
۸ - (۱) التعلیقات على الاعلام . 


وجوبة فى الشر ع؛ فكان بمنزلة ما لو قال: ( هه العبادة و اجبه) . 


والجواب أن هذا الأصل غير مسلّم؛ وان سلمنا فالفرق بينهما أن 
قوله : «هذه العبادة واجبة» إخبار والخبر يجوز أن يدخل فيه المخبرء 
والآمر استدعاء الفعل (۱) فلا يجوز أن يدخل فيه المستدعي ؛ ألا ترى أن 
المخبر يجوز أن يفرد نفسه بالاخبار عنهاء والامر لا يجوز أن يفرد 
نفسه بالأمر لها؟ 

۰ إذا أفرد النبي ‏ اة - بالخطاب بالأمر فان الظاهر إفراده بذلك الحكم 
من جهة اللفظ ومفهوم اللغة؛ إلا أن الشرع قد ورد بالأمر باتباعه 
والاقتداء به» فوجب اتباعه فیما آفرد بالأمر به إلا أن يدل الدلیل علی 
احتصاصه به. 

والدلیل على ذلك أن الصحابة -رضي الله عنهم - كانت تمتثل 
أفعاله؛ فلو جاز أن ينفرد بجميع الأحكام لما جاز أن يستنوا بأفعاله 
حتى يسألوه ؛ وفي علمنا باستنانهم به واقتدائهم بفعله دليل على ما 
قلناه . 

ودلیل ثانٍ وهو ما روي آن امراة سالت 3 سلمة عن القبلة 
للصائم. فقال لها يا : هاا ا ا اقل ۴ صائم» . ولو 
كان ما یفعله ظاهره الاخحتصاص به“ لما كان لام سلمهة(۳) أن تخیرها 
بذلك . 


غيره. وقال القاضي آبو بكر“ والقاضي آبو عفر المسافر 


)١( 8‏ في م وق: للفعل . 
۰ -(۱) في النسخ الثللاث : هل لا . 
(۲) في م وق: له . 
)۲( أنظر التعلیقات على الاعلام . 
١‏ ۰- (۱) آنظر التعليقات على الأعلام ؛ وقد سقط من م وف: والقاضي آبو جعفر 


۳۳۷ 


مخاطب() بالصوم دون المریض. وروي عن الكرخي) أنه قال : 
«المسافر والمریض"۳) غير مخاطبین في رمضان» وانما فرضهما صيام 
ایام اعر؛ فان صاما رمضان ناب عن فرضهما كمودي الزكاة قبل 
الحول» . 

والدلیل على ما نقوله أن المسافر لوصام آثیب على فعله(*) 
وتاب صومه عن فرضه؛ فلو كان غير مخاطب بصومه لما كان مثابا في 
فعله. ألا ترى أن الحائض لما كانت غير مخاطبة بالصوم لم يجز 
عن فرضها ولم يكن في ذلك ثواب؟ 

۲ آما هم فاحتج مُن نصر قولهم بان صوم رمضان لو كان واجبا على 

المسافر لما جاز له ترکه کالحاضر . 

والجواب أن هذا یبطل بمن خير بين أشياء واجبة. فانه يجوز له 
ترك كل واحد منهماء ولا يدل ذلك على انتفاء الوجوب. ویبطل بما 
وسع وقته من العبادات أيضاً. 


۳ مسألة: الحائض غير مخاطبة بالصوم. وذهب بعض آصحابنا إلى أنها 
مخاطبة بالصوم . 
والدلیل على ما نقوله أنها لو صامت لم تؤ د بذلك فرضاً ولا آجزا 
ذلك عا“ وجب علیها من الصیام . وقد بینا أن الأمر بالشيء یتضمن 
إجزاءه وسقوط موجب الأمر بامتثاله ؛ فلو كانت الحائض خاطبة بصوم 
رمضان لوجب. إذا صامت. أن یسقط بذلك فرض الصوم ومقتضی 
الأمر. وقي إجماعنا على بطلان ذلك دلیل على ما قلناه. 


(۲) في م وق: هکذا وردت الکلمتان؛ وفي الأصل: المسافر والمریض مخاطب؛ وفي 
الطرة اصلاح: المسافر والمریض مخاطبان. 
(۳) في م وق: المریض والمسافر. 
)٤(‏ في م وق: صومه . 
۳ -(۱) في الاصل : عن ما. 


TTA 


رمضان ولا يجب علیها قضاء الصلاء؛ فلو كان الصوم لا يجب علیها 
لم يجب القضاء كما لا يجب قضاء الصلاة. 


والجواب أنكم إذا أردتم بقولكم: «قضاء رمضان» أنه على 
سبيل البَدَل من أيام الحيض في رمضان فلا تسلم؛ وان أردتم بذلك 
أنه صوم وجب عليها بشرط حيضتها في رمضان. فذلك صحيح. 
والوجوب إنما تعلق(“ بسائر أيام السنة على التخيير لا بأيام رمضان 
بدليل إجزاء تلك الأيام دون أيام رمضان . 

وجواب ان وهو أنا قد اتفقنا على أن القضاء يجب بأمر ثانٍ غير 
أمر الأداء؛ وهذا يبطل أن يدل وجوب القضاء على وجوب الأداء 
لتعلق كل واحد منهما بأمر يختص به. 

٠‏ مسألة: إطلاق لفظ الأمر یتناول الحر والعبد؛ وقال ابن خمويز 
منداذ(): «لا یتناول العبد» . والذی يدل على صحة ما قلناه أن صلاح 
الخطاب للعبيد کصلاحه للاحرار؛ فليس توجهه للأحرار باولی من 
توجهه للعبید . 

5 أما هم فاحتج من نصر قولهم بان منافع العبید(۱) مستحقة لمالکه. فلا 
يجوز أن یتناوله الأمر المطلق. لأن ذلك منم لسیده من التصرف فيه. 

والجواب أن سیده انما يملك تصرفه فيه على وجه مخصوص 
ولا يملك منعه عن عبادة ربه . 
وجواب ثانٍ وهو ۱۰ ظ] أنه لو كان ما ذکرتموه یمنع أن یتوجه 
۶ -(۱) في م وق : يعلق . 
6 2 (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۰ -(۱) في م وف: العید . 
(۲) في م وق: من. 


۳۳۹ 


إليه الامر المطلق لمنم أن یتوجه إليه الأمر الخاص؛ وهذا باطل باتفاق 
الامة . 

۷ - مسألة : لا حلاف بين الأمة أن الکفار مخاطبون بالایمان؛ واختلفوا في 
فروع الدیانات کالصوم والصلاة والحج؛ فعندنا أنهم مخاطبون 
بذلك» وهو الظاهر من مذهب ماللی(۱) رحمه الله . وقال أبن 
و (هم غير مخاطبین بذلك» . 


والدليل على ما قلناه قوله ي ما سکم في 
الوا لَمْ تك من المُصلْينَ. . ولم تك نطعم المسکین . 8 
الخائضین . وکنا نكذبٌ بیوم الدّين »۲۳. فاخبر - تعالی - أن العذاب 
فاع عليهم شرك الصلاة والا طعام ولغو القول والخوض ؛ وأورد ذلك 
تحذيراً للمؤمنين من مواقعة مثل ذلك . 

دل تا وهو قوله - تعالی : « والذین لا یعون م الله لها 
آخر ولا بقتلونَ التقین التي حرم الله إل بالخق وله يزنون ؛ ومن يفعَل 
ذلك ۴ أكاما ع 


ودلیل ثالث وهو قوله - تعالى : « وَوَيْل لَلمُشركينَ الذین لا 
يتوت الزَكَاهَ وَهُمْ بالآخرّة هُمْ کافژون 4< . 
ودليل رابع وهو إجماع الأمة على أن الكافر معاقب على قتل 
الأنبياء وتکذیب الرسل . 
۸ ما هم فاحتج من نصر قولهم بانه لا يصح منه التقرب بالعبادات إلى 


)١(- ۷‏ أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) الایات: ۲ إلى "5 من سورة المدثر(؛ ۷ . 
(۲) نقص من الأصل . 
)٤(‏ الاية: ۱۸ من سورة الفرقان (۲۵). 
(۵) جزء من الایة : 8 والاية : ۷ من سورة فصلت (۶۱)؟ ولم يرد الاستشهاد الا في 
م وق» مع الاستهلال ب. فویل . 


رش 


الله - تعالی - مع مقامه على كفره» فاستحال بذلك آمره. 

والجواب أن هذا غلط لأن المحدث مأمور بفعل الصلاة مع 
کونه مُحدثاً» وان كان لا يصح منه فعلها؛ ولکنه لمّا كان له سبیل إلى 
إزالة المانع متها صح أن يؤمر بهاء فکذلك الکافر. 

۹ - استدلوا بأن العبادات لو كانت واجبة على الكفار لوجب عليهم 
قضاوها إذا أسلمواء كما يجب ذلك على تارك الصلاة المسلم . 

والجواب أن القضاء يجب بأمر ثانٍء ولذلك وجبت الجمعة 
*علی ال کلف * (۱) ولم یجب عليهم قضاوٌها. 

۰ - مسألة : إذا قال الصحابي : آمرنا رسول الله - 5 -بکذا *آو نهانا عن 
کذ*(۱) وجب حمله على الوجوب. وقال آبو بكر بن داود"؟: «من 
قال: إنه لا“ يحمل على الوجوب حتی ينقل إلينا لفظه فهو کلام 
صحیح» . وحکی شیوخنا عن داود(") أيضاً أنه لا يُحمل على الوجوب 
إلا بنقل لفظ الأمر. 

والدلیل على ما نقوله أن معرفة الأمر والنهي من غیرهما طریقه 
اللغة» والصحابة -رضي اللّه عنهم - من أهل اللسان وأرباب البیان . 
وإذا وجب الرجوع في کون الکلمة آمرا أو غير آمر إلى زهیر) 
والنابغة”“ وامرىء القیس""؟ فأن برجم في ذلك إلى أبي يکر“ 
Po ۱‏ وعلي”" - رضي اللّه عنهم ‏ آولی وأحرى . 

۱ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان الناس اختلفوا في الامر؛ فمنهم من 
جعل المندوب إليه مأموراً به» فإذا نقل اللفظ وحمل على الوجوب لم 


۹ -(۱) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 
۰ - (۱) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۲) انظر التعلیقات غلى الاعلام . 

فنة ساقط من الأصل . 


۳۳۱ 


نأمن أن یکون قد ندب النبی - ية - إلى أمر فاعتقد السامع أن ذلك 
أمر فرواه على حسب اعتقاده؛ فلم يجز حمله على الوجوب . 

والجواب أن هذا إن منم من حمل قوله: أمَرنا سول 
الله - كل - ذا على الوجوب لما ذكرته. وجب أن يمنع من حمل 
روایته : قال سول الله - تكله -: افعل على الوجوبء لجواز أن يعتقد 
الامر بمجرده يقتضي الندب؛ وقد كانت مع لفظة إِفْعَلُ قرينة تدل على 
الندب فترك نقلهاء لأن مجرد الامر عنده يدل على الندب استغناء 
عنها. فان لم يجب التوقف في هذا الموضع لم يجب ما قلته. 

وجواب ثانٍ وهو أن کون الأمر يشتمل على الوجوب والندب 
طريقه اللغة والرجوع في مثله إليهم . 

۲ - مسألة : الأمر یقم حقيقة على القول والفعل؛ وإليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعي"۲. وقال ابن خويزمنداذ('2: «الأمر لا ينطلق على الفعل "۲۲ 
حقیقة»؛ وإليه ذهب أصحاب أبي حنیفة؟. والدليل على ما نقوله؟؟* 
ولد تعالى : « وَأَمْرْمُمْ شوزی بَيْنْهُمْ 4 وقوله - تعالی  :‏ وَإِذَا 
کاتوا مه غا ام جامع *۲. وقال الشاعر [من الطویل]: 


مو 


فقلت لها: أُمْري إلى الله کل وني ليه في الایاب لَراغب" 
والمراد به الفعل . 
۳ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو كان الأمر حقيقة في الفعل كهو 


١‏ - (۱) التصلية ساقطة من الأصل؛ وفي م وق: صلى الله عليهء فقط. 
۲ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۳) في الأصل : القولء وقد سقطت: حقيقة. من م وق. 

(۲) في الأصل: نقول. فقط 

(4) جزء من الاية : ۳۸ من سورة الشورى (1۲). 

(۵) جزء من الاية: ۲+ من سورة النور (۲۶). 

(5) أنظر التعليقات على الأعلام: شاعر مجهول (۲). 


۳۳۲ 


في القول لوجب أن یتصرف في الفعل؛ فیقال: ام باثر كما يقال 
ذلك في القول. 

والجواب أن هذا قياس في اللغة وله يجوز. 

0000 نان وهو [۱۱ و] أنه تست الأمر في ل مارا 
EAT‏ الاستعارة من 
التصریف ما يجري عليه فیما وضع له. ولما لم یتصرف هذا اللفظ 
في الفعل علمنا أنه لیس بمنقول من القول إليه. 


وجواب ثالث وهو أن من الأفعال ما لا یتصرف وإن كان حقيقة 


کقوله(۱) : لیس ا وقولنا: یدح بمعنى يتر له منه 


۳ بأنه لما“ لم يستعمل في أنواع اد وإنما یستعمل في 
جملتها عا أنه مجاز؛ ولذلك لا يقال في الأكل : انه مر وفي 
5-6 7 مر وفي غير ذلك من آنوا ع الأفعال. وزن(۲) فیل في 

جنس الفعل : ان ۳ 

والجوای(۲) آنا لا نسلم + لآنه لا يقال في أنواع الأفعال: انها من 
بل يقال للماشي : ما ام وما شانك؟ وکذلك في ساثر آنواع 
الأفعال. 


وجوات ان وهو أن هذا ينتفضص بالحال؛ فان هذه اللفظة تقع 
على جملة آفعال الاانسان دون تفاصيلها وأنواعها. ولم یج لأجل 


۳ -(۱) في م و ق: كقولنا. 

۶ - (۱) الحرف ساقط من م وق . 
(۲) في الاصل: فان . 
(۳) في م وق: قالجواب . 


۳۳۲۳ 


ذلك أن تکون مجازاء بل قد اتفقنا على آنها حقيقة. 
٥‏ _ مسألة: : الأمر بالشي ء بهي عن ضده من جهه جهة المعنی ؛ وعليه عامة 
الفقهاء . وقالت المعتزلة : إلا TOE‏ 
والدلیل على ما قلناه أن مَّن آمر زیدا بالقيام فان ذلك یتضمن 
نهيه عن الاضطجاع. لأنه یستحیل أن يكون مضطجعا مع امتثال آمره 
في القیام . والأمر على سبیل الوجوت وال لزام» ادا عري من التخییر 
اقتضی تحريم ترك الفعل المأمور به ؛ وهذا معنى كونه نهياً عن ضده. 
5 أما هم فاحتج من نصر قولهم بانه لما كانت صيغة الأمر غير صيغة 
النهي استحال أن يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده. 
والجواب أنا لا 0 إن صيغة الأمر هي صيغة النهي» وإنما 


نقول : ك الأمر بالشي ۱) ية يقتضي النهي عن صده من جهة المعنی » 
على ما بیناه. 

۷ - النهي له صیغه تختص به » فاذا وردت متجردة عن القرائن اقتضت 
التحریم . 


والنهي علی صربین - بهي تحریم » ونهي کراهیه . وقد تقدم 
الكلام فى هذا كله فى آبواب الأمر فاغنی عن إعادته. 
۸ - مسألة: النهي عن الشيء يقتضي فساد النهي عنه؛ وبهذا قال اي 
رمعي سفن تا "وآصحاب آپي حنيفة ۱ والشافعي ۲۳ . و 
قال الشيخ أبو بكر“ بن فورك*“ وقال القاضي أبو بكر( 9 


65 - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
۹ -(۱) في الأصل: بالنهي . 
)١(- ۸‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


۳۳ 


عبد الل“ الازدي والقاضي آبو جعفر السمناني» وآبو بكر" 
القفال(*) من آصیحاب ۳ رحمهم الله(“ : «ان النهي عن 


٠‏ والدليل عل ما ثقوله ما روي أن الي _ له - قال : «مَنْ عمل 
عملا لیس عَلَيْه مرا هو رد . ومعنى رَد فاسد؛ يقال: رَد فلاث على 
فلانٍ في تالیفه ومقالته إذا آفسد ذلك . 


ودلیل نان وهو أن النهي عن الشيء ينفي الإياحة لے والامر 
به» ولا دليل في الشرع يدل على اجزاء الفعل وصحته غير الا باحة 
والأمر به؛ وذلك مناف"“ للنهی» فوجب لذلك دلالة النهي على فساد 
المنهی عنه . 
۹ - فان قیل: إن خبر الله - تعالى - عن إباحة الفعل يدل على صحته» 
قيل له: إن الخبر عن إباحة اللّه الفعلَ یتضمن الاباحة له وانما صار 
مباحاً بالاباحة لا بالخبر عن الاباحة. 
اول الث وهو 3 2 من 0 - تعالى - إدا ورد ي 


علی فساد العقد(١»)‏ المنهى عنه . 


دلیل رایع وهو اتفاق الأمة على الاستدلال بالنهي الوارد في 
القران والسنة علی فساد المنهي نه وکونه ف محل ا 
من ذلك استدلالهم على فساد عقد الربا بقوله - تعالی : © وذُروا م 


(۳) في م وق: الاذري . 
)٤(‏ في الاصل : ابن القفال. 
(ه) الدعاء بالرحمة من الأصل فقط . 
(؟5) سقط من الأصل . 
(۷) سقط من موق. 
)١(- ۹‏ ساقط من الأصل . 


۳۳۵ 


قي من الربًا ۲06 وينهي النبي - و - عن بيع الذهب بالذهب 
متفاضلا. واحتجاج عمر(") في تحریم نکاح المشرکات وفساده 
بقوله - تعالى: « ولا تنکخوا المُشرکات ختی یمن 64 
واستدلالهم على فساد بيع الغرر بالنهي عنه وفساد نکاح الأمهات 
والبنات والجمح بين الأخحتين في النکاح بالنهي الوارد في ذلك . 

۰ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بانه لو كان موجب النهي ومقتضاه في 
اللغة فساد المنهي عنه لوجب أن تکون کل [۱۱ ظ] قرينة آخرجته عن 
ذلك فقد آخرجته عن الحقيقة إلى المجاز ولوجب أن یکون النهي عن 

الصلاة في الدار المخصوبة والذبح بالسکین المغصوب مجازاً لا 


حفیقه . 


والجواب أن المجاز ما تجوز به عن موضوعه واستعمل على غير 
وجهه؛ وإذا كان مقتضى النهي فساد المنهي عنهء ودل الدليل في 
موضع على صحته فلم *ینقل عن*) موضوعه ولا استعمل في غير 
وجههء وإنما دل الدليل على إبطال بعض أحكامه؛ كما أن النهي إذا 
اشتمل على آشیاء ثم استخرج الاستثناء منها بعضها لم يخرجه ذلك 
عن الحقيقة إلى المجاز لابطاله بعض آحکامه. فبطل ما تعلقوا به . 


۱ .وقد ذكرنا('؟ أن المحتمل على ضربين: ظاهر وعموم. وقد تکلمنا 
على الظاهر والکلام ههنا في العموم . 


(۲) جزء من الآية: ۲۷۸ من سورة البقرة (۲). 

(۳) في الاصل: ابن عمرء والتصويب من م وق. أنظر التعليقات على الأعلام. 

)٤(‏ جزء من الآية: ۲۲۱ من سورة البقرة (۲)؛ واقتصر الاصل على إيراد: حتى يُوْمنٌ. 
)١(- ۰‏ في م وق: يستعمل في غير. 
۱ -۱(۰) أنظر الفقرة 4١‏ من هذا الكتاب. 


۳۳۹ 


۲ - فصل : اعلّم أن العموم ثمانية آلفاظ: لفظ الجمم ۲ کالمسلمین 
والمؤمنين والأبرار والفجار» ولفظ الجنس کالحیوان والإبل والناس» 
والالفاظ الموضوعة للنفي نحو قولك: ما جاءني, من احد والألفاظ 
المبهمة کمن فیمن یعقل وما فيما("© لا يعقل» وأي فيهماء وأین في 
المکان » ومتی في الزمان . 


وهذان وهؤلاء والأسماء الموضوعة للاستیعاب کالکل والجمیع 
والعموم(۳) والشمول والاستیعاب والاستيفاءء *والاسم المفرد إذا تعرف 
بالألف واللامء ا إلى شيء من هذه الاقسام*(*6 وضمیر 
التثنية والجمع نحو قولك : انثما وانثم وعَلَیِکمَا*» وعلیکم وما جری 
ا 

۳ - وهذا على ضربین : فان علم أنه أريد به العهد خمل علیه؛ وان لم 
يرد معه قرينة تدل على العهد فقد اختلف آصحابنا فيه . فذهبت طائفة 
إلى أنه إذا ورد عارياً من القرائن۱) حمل على الواحد(۳)؛ ويه قال 
الجبائي0©. وذهبت طائفة إلى أنه يحمل على العموم واستغراق 
الجنس؛ وهو الصحيح وبه قال آبو إسحاق الشیرازی"؟. 

والدليل على ذلك أن قولنا: رَجَلُ يقع حقيقة لكل واحد من 
الجنس؛ فاذا دخلت الألف واللام ولم تقتض إلا العهد أو استغراق 


۱۳۳ -(۱) في ال وفي م : الجميع » وقد صوبناه من ق. 

(۲) هکذا في الاصل. وفي م وق: في ما. 

(۳) في م وق: والعول. 

(4) ما بين العلامتین سقط من م و ق. 

(©) في الأصل: وعلیهم. 

(7) في م وق إضافة : والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام . 
۳ - (۱) القولين : هكذا في م وق. 

(۲) في الأصل : العموم . 

(۳) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


۳۳۷ 


الجنس ولم يكن ثم عهد یعلمه ولا فائدة یصرف إليها الألف واللام» 
وجب حملها على استخراق الجنس. لأن ترك ذلك مبطل لفائدة 
الکلام , وموضع دخحول الألف واللام وحمل العلام على ما فيه فائدة 
آولی . 

ودليل ثاب وهو أن دخول الألف واللام يفيد التعریف بلا حلاف 
بين أهل اللسان؛ وذلك يكون على ضربين: إما أن يراد به تعريف 
الجنس وتمييزه من مثله.ء وذلك لا يكون إلا بعهد بين المتخاطبين› 
والثانى أن يراد به تمييز الجنس من غيره من الأجناس. وذلك لا يكون 
إل باستيعابه0؟». فإذا لم يكن العهد لم يكن بد من حمله على 
العموم . 

8 - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الواحد إذا عرف بالعهد وقع عليه 
الرجل حقيقةء وما وقع على الواحد لا يجوز أن يقع حقيقة على 
المعتين. 

والجواب أن هذا يبطل بطائفَةَء فإنها تقع على الواح حقيقة 
وعلى الجماعة حقيقة؛ وكذلك ذود يقع على الواحد حقيقة وعلى 
الجماعة حقيقة . 

وجواب ان وهو آن لفظة رجل لا توجب الاستیعاب وائما 
یوجب ذلك الألف واللام لاأنها تعرف بالاستیعاب أو“ العهد. ولا 
حلاف في ذلك؛ فاذا لم يكن ثم عهد یعلم اقتضت الاستیعاب 
والعموم. 

6 - استدلوا بان اللام لا تفید آکثر من تعریف النکرق فإذا كان النکرة لا 
يقتضي(۱) الا واحدا فکذلك ما عرف بالألف واللام. 

)٤(‏ في الاصل : باستعانه 


۶ - (۱) الواو ساقط من الأصل . 
6 -(۱) في الاصل : تقتضي . 


۳۳۸ 


والجواب أن هذا یبطل باسم الجمع إذا دخل عليه الالف 
واللامء فانه لا يقتضي آکثر من التعریف. ومع ذلك فان المعرف 
يقتضي استیعاب الجنس والمنکر منه لا یقتضیه . 

وجواب ثانِ وهو أن دخول الالف واللام لا يفيد آکثر من 
التعریف کلام صحیح. إلا أن التعریف یکون على ضربین: بالعهد أو 
باستغراق الجنس؛ فإذا لم يكن تم عهد وجب أن يكون تعریفه 


باستغراق الجنس . 
ف مدو ای وی أيه - تعالى: لفان مَعَ 
الحسر راء إن مَمَ العْسْرٍ يُسْراً4”'": لن يغلب عسر يسرَيْن. 


قالوا :"فلو لم يكن العسر( الثاني هو الأول لم يجز ذلك . 

والجواب أن هذا حجة لنا لأن العسر الأول““ ۱۲1 و] لما 
دخلت عليه الألف واللام حکم فيه باستغراق الجنس؛ ولذلك قال: 
إن الثاني هو الاول والیسر الذي فيه الألف واللام لم يحكم للفظ 
الأول فيه باستغراق الجنس؛ ولذلك قال: إن الثاني غير الأول؛ فثبت 
ما قلناه . ۱ 

۷ - مسألة: اذا ثبت ذلك فهذه الألفاظ موضوعة للعموم؛ فاذا وردت وجب 
حملها على عمومها ال ما حصّه الدلیل؛ هذا قول جمهور أصحابنا 
كالقاضي ابي محمد(۱) والقاضي أبي الحسن) والشیخ أبي تمام) 
وغيره» وهو مذهب عامة الفقهاء؛ وهو قول سالك - وحمه ال . وقال 
القاضي أبو بكر› والقاضي أبو جعفر("؟: «ليس للعموم صيغة 


)١(- 5‏ آنظر التعليقات على الاعلام . 
١(‏ م( الايتان: © -” من سورة الشرح (4 5)» وفاء الاستهلال ساقط من م وق . 
(۲) في الأصل هكذا والفاء ساقطة من م وق. 
(۳) الكلمة ساقطة من م وق. 
)٤(‏ الكلمة ساقطة من م وق. 
)١(- ۷‏ انظر التعليقات على الأعلام . 


۳۳۹ 


تقتضیه(۲) بمجردهك فإذا وردت هذه الالفاظ لم یجز حملها على 
العموم ولا غيره الا بقرينة تدل على المراد بها». “وقد صرح الشیخ آبو 
بكر بن فورك١١)‏ بالقول بالعموم فقال في أصول الفقه : «إذا ورد اللفظ 
تومل 9 طلىت أدلة اخصوص 4 فان عدمت حمل (*) عل العموم» . 
وحکی ذلك عن آي العباس (0*(" . 

والدليل على ذلك قوله ‏ تعال : « إنا مهلكو أل هَذْءِ القريّة إن 
أهلها کانوا ظالمين قال إن فيها لوطا 6 


۸ - وجه الدليل منها أن إبراهيم عليه السلام - حملها على العموم وأشفق 

من ذلك؛ ولا يجوز أن يكون اقترنت باللفظ قرينة العموم لان ذلك 
يمنع التخصیص. 
۹ - ودلیل ان وهو انه لما _ نزل(۱) قوله - تعالى : « انکم وما تعبدون من 
ےرت ۵و مه 

دون الله حصب جهدم انتم لها واردون «(O‏ قال عبد الله بن 
الزبغرى 9 : «واللّه لأخصمن جل 4 فحاء إل رسول الله - ل - 
فقال له ٠‏ (رقل عبد اخ وعبدتٍ ل افینجلون النار؟»؛ 
فأنزل الله - تعالی : < إن لین سبقت هم منا الحسنى اولائك عَنَْهَا 
بعَُونْ »(*۲. وجه الدلیل من ذلك أنه احتج على النبي - يا - 
بعموم اللفظ. وهو من آهل اللسان» ولم ينكر ذلك عليه الثبي - ية - 
وإنما آوجب بالتخصیص.: 
(۲) في م وق : یقتضیه وفي الأصل وردت غير واضحةء وما آثبتناه فهو من تصويبنا. 
(۳) ما ورد بين العلامتین یمثل نقصا من الاصل . 
)٤(‏ الکلمة ساقطة من م. 
)٥(‏ جزء من الایة: ۰۳۱ وجزء من الاية: ۳۲ من سورة العنکبوت .)۲٩۹(‏ 

8 -۱(۰) في الأصل: نزلت. 
(۲) الآية: ٩۸‏ من سورة الأنبياء (١؟).‏ 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) الایة: ۱۰۱ من سورة الأنبياء (۲۱). ۱ 
(ه) التصلية ساقطة من الاصل. وفي م وق : صلی الله علیه فقط . 


۲۰ 


۰ دلیل الث» وهو ما روي أن عثمان بن مظعون”'' آنشد [من الطويل] : 
۴ نو 


6 ه يم را ت ى 2 
7 


2000 م 
فقال [النبي - 5 -]: «صدق» . فانشد: 
و ل م ا م و 
ی ....... وكل تعيم لا مخالة زایل 


فقال [التبي - يد -] : «کذب! تعیم الجنة لا يَرُول». ولو لم يكن 
قول الشاعر اقتضی العموم لما جاز تکذیبه . 


۱۳۰ م - دلیل رابع » وهو اتفاق الصحابة وأهل اللخة على القول بالعموم ؛ 
ولذلك کانوا یستدلون به في کل ما يرد علیهم من الامر والأخبار. 
ولا يرجعون فيه إلا إلى مجرده و هر وعلی ذلك في قوله - 
تعالی : « یوصیکم له في اک ٠‏ کر بثل حَظ لین O‏ 
وفي قوله - تعالی : « الرَانية وَالزَانِي فاجلذرا کل واحد منهما ما 
جَلْدَةٍ 25# وفي ويه تعالى : « اتقو توا الله وذروا ما بقي من 
الربا 4 *وقوله - تعالی : « لا تقتلوا الصيد وآنتم حرم 4 
وقوله - مل : ۳ وقوله - کل -: ولا تنح المرأة 
عَلَى عَمتها ولا خالتهاء. 

۱ - فان قیل : إن هذه الایات والأخبار لم تحمل على عمومها بمجردها 

ونما حملت على ذلك بقرائن افترنت بها. 


قلتٌ: هذا خطأ لان الصحابة كانت تحاخ بعضها بعضا 


۰ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 

۰ م )١(_‏ جزء من الاية: ١١‏ من سورة التساء (4). 
(؟) جزء من الاية: ۲ من سورة النور (14؟). 
(۳) جزء من الآية: ۲۷۸ من سورة البقرة (۲). 
(8) جزء من الایة: ٩۰‏ من سورة المائدة ره . 
(۵) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 


52١ 


وتطالبها بالعموم ولا ینکر ذلك أحد منها . ولذلك روي عن ابن عم" 
أنه قال لأبي بكر" في شأن آهل الردّة يحضرة الصحابة: «کیف 
تقاتلهم وقد قال رسول الله © f‏ : «أمرت ن ات الاس ختی 
یو : ل إِلَهَ إلا اللّهُ؛ فاذا الوا عصموا مني دماءهم راهم إل 
بکقّها») . فطالہه واحتج عليه بالعموم » ولم ینکر ذلك آحد من 
الحاضرین ولا سأله آبو بكر ولا آحد منهم هل شاهد من النبي - مي - 
قرينة تدل على العموم وانما قال له: «إِنْ من الزَّكَاةِ من جملة 
الحق» . 
وجواب آخر وهو أنه لو ۸ يدل اللفظ على العموم وإغا 
دلت عليه القرائن» لوجب أن تنقل القرائن لأنها هي المقصودة والتي 
فیها الحجة ویعول في الاستدلال علیها دون الألفاظ التي لا فائدة 
فيها. ولما رآیناهم یحتجون بالفاظ العموم ویعولون علیها علمنا أن 
العموم مستفاد منها . 

۲ - دلیل خامس وهو أن صحة دخول الاستثناء في هذه الألفاظ دلیل على 
استغراقها للجنس نحو قوله : فلا المُشْركِينَ الا المُعَاهِدِينَ ؛ ومعنى 
الاستثناء آن یخرج من الخطاب ما لولاه لدخل فيه. يدل على ذلك 
۱۲1 ظ] قوله - تعالی : « فلت فیهم آلف سََةٍ الا خمسین عَاماً ۱4 
فلولا الاستثناء لكان حکم الخمسین حکم الألف کلها. فثبت بذلك 
أن إطلاق اللفظ يتناول الكل . 

۲ م فإن قيل: إنما صح الاستثناء لجواز تناول اللفظ له لأنه متناول لهء 

“لا لأنه متناول له*(۱). ۳ ۱ 
قلنا له: پبطل بألفاظ النکرة نحو قولك : رايت رجالا لا 

۱ - (۱) أنطر التعلیقات على الأعلام. 

١(‏ م) في م وق: بان الدع وقد سقطت من الأصل. أنظر التعلیقات على الأعلام. 
(۲) في م و ف: سقطت : وسلم . وهذا کثیراً ما يحدث في هاتين النسختین . 


۱۳۷ (۱) جزء. .من الاية : ۱ من سورة العنکیبوت (۲۹) ۰ 
۲ م -(۱) ما بين العلامتین ساقط من الأصل ؛ والزيادة من م وق الا لهء فهي من ف فقط . 


۳۲: 


2 


حرف أذ رل رانف رجالا لا بني تمیم » وان كان هذا اللفظ 
يجوز أن يتناولهم . 
۳ - فإن قيل: لو كان اللفظ لاستغراق الجنس لوجب إذا قال: الوا 
المُْرِكِينَ إل وه أن يجب قتل جميع المشركين نحو الأمر بقتلهم؛ 
ولا يجوز قتل أحد منهم لان الفرقة يصح“ أن تقع على كل أحد2'») 
منهم . وهذا فتجال:: 


والجواب أن هذا غير صحيم 220 > لأنه يجوز أن يعدل عن 
الظاهر من العموم إلى التخصیص بدلیل ؛ ونحن نعلم أنه له يجوز أن 
يُستثنى جميع المستثتى منه؛ فإذا قال: إلا فرقة علمنا أنه لم يرد 
بالفرقة الجميع . > وإنما أراد البعض ؛ فيكون هذا يعدل بها عن العموم 


وجواب ثان وهو أن قولنا: الا فرَقةً نکرت والنكرة لا تقتضي 
العموم علی ما سنذکره. 


۳ م دليل سادس وهو أن العادة مستقرة على أن ما دعت إليه الحاجة 
أكثرء كانت النفوس به ألهج وإليه أسرع؛ وألفاظ العموم واستغراق 
الجنس مما تدعو الحاجة إليه» لأنه مما يتصرف في الكلام» فيبعد 
بمستقر العادة ألا يكون له ألفاظ يتفاهمون بها مع شدة حاجتهم 
إليها . 

٤‏ - دلیل سابع وهو أنه لا ا المذّعى للعموم أن يكون موضوعا 

للعموم أو للخصوص أو مشتركاً بينهما؛ وقد بطل القول بالخصوص 
بيئنا وبيتكم ؛ ؛ ولا يجوز أن يكون مشتركاً بينهما لأنه لا يخلو أن يكون 


۴۳ -(۱) في م وق : تصح. 
(۲) هكذا في الأصل وفي ق أما في مم فقد وردت : واحد . 
(۳) في م وق: غلطء بدل التركيب الإضافي الوارد في الاصل. 


۳۰۳ 


على المراد به دليل أو لا دلیل على ذلك. *ویستحیل ألا یکون على 
ذلك دليل لأنه لا يصح حم أن یعلم حينكل تا ولا ی 

ویستحیل آن یکون علیه دلیل لانه لا محلل آن یکون الدليل لفظاً أو 
قرينة تقترن به من شاهد الحال» ويستحيل أن يكون لفظاء لأنه إن كان 
لفظاً يستغرق الجنس فقد سَلْموا أن للعموم صيغة في بعض الألفاظ ؛ 
ون كان ذلك اللفظ ليس بموضوع للعموم احتاج إلى لفظ ثانٍ يعلم 
به واحتاج الثاني إلى ثالث واحتاج الثالث إلى رابع» وهكذا إلى غير 
غاية؛ وهذا باطل باتفاق. ويستحيل أن يكون ما يدل على المراد من 
العموم بشاهد الحال لأنا نحن لا نشاهد الحال فنعلم المراد بذلك من 
خصوص أو عموم ولا تنقل إلينا قرائن شاهد الحال؛ ولا نقل إلينا في 
شيء من الايات والأخبار أن هذه محمولة على العموم بدليل شاهدناه 
اضطرنا إلى ذلك؛ وهذا يؤدي إلى ألا نعلم اليوم عامّاً من خاص؛ 
وذلك باطل. فإذا بطلت هذه الأقسام كلها لم يبق إلا أن يكون اللفظ 
بمجرده يقتضي العموم والاستغراق . 

۰ - *ودلیل ثامن وهو أن قولنا: بَعْض نقيض قولنا: كُلُ؛ فلذلك يعدّ آهل 
اللغة مناقضة قول القائل: أغط بَعْض القَوم جَمِيعَهُمُ؛ ولو كان ظاهر 
الجمیع لا بنافي ار لور و ل لاون 
المناقضة : أغط بعضص القوم تم واغط جَميم القوم کلم . وإذا 
كان ظاهر لفظ الجمیعم مناقضا للفظ البعضص استحال أن يتناول ظاهر 

لفظ الجمیع البعض. 

۱۳۹ - ودليل تاسع وهو أن أهل اللغة إذا أرادوا الاستيعاب فزعوا إلى لفظ 
الكل والجمیع ؛ وعلى ذلك ورد قوله - تعالی : « فسَجد الملائكة 
كلهم اون 74 . فلو كانت هذه الألفاظ مشتركة بين البعض 

)١(_ ۶‏ ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 

)١(_ ۹‏ الایة: ۳۰ من سورة الحجر (۱۵). 


ء ۲۶ 


والکل لما فزعوا إليها"“ عند الحاجة إلى الاستیعاب والعموم كما لا 
يفرّعون إلى ذکر اللون عند الحاجة إلى تحقیق لون الحمرة لما كان 
اللون مشتركاً بين الحمرة وغيرها من الألوان* . 

۷ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لا يخلو إثبات صيغة العموم من أن 
تكون بالعقل أو بالنقل؛ ولا يجوز إثباتها بالعقل لأنه لا مجال له في 
إثبات اللغات. ولا يجوز أن يكون بالنقل لأن النقل تواتر واحاد؛ ولا 
تواتر فيه لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم؛ ونقل الاحاد لا يقبل في 
مسائل الأصول [۱۳ و] فبطل إثباتها . 

والجواب أن هذا ینقلب عليكم في إثبات الاشتراك بين العموم 
والخصوص في هذه الألفاظ . 
وجواب ثانٍ وهو آنا قد علمنا ذلك بالأدلة التي ذكرناها قبل هذا . 


۸ - استدلوا بان هذه الالفاظ ترد والمراد بها العموم وترد والمراد بها 
البعض» فلا يجوز حملها على أحد محتملاتها() الا بدليل كاللون 
لما احتمل البياض والسواد وغير ذلك من الألوان لم يجز حمله على 
أحدها إلا بدليل. 

والجواب أن هذا يبطل بالظاهر؛ فإنه يرد والمراد به ما هو 
ظاهر فيه › ویرد والمراد به ما هو محتمل له ثم يحمل على ظاهره دون 
وجواب ثان وهو أن اللون يتناول الحمرة والسواد وغيرهما تناولا 
واحداً ليس هو في بعضها أظهر منه في سائرها؛ ولذلك وجب التوقف 
فيه . وليس كذلك فيما عاد إلى مسالتناء فان لفظ العموم في استغراق 
الجنس آظهر بدليل ما تقدم . 
(۲) في الاصل : اليهء وهو من تصويبنا. 


۱ (۳) ما بين العلامتین » أي مقدار فقرتین » ساقط من م وق . 
۸ - (۱) في م وق: محتملیها . 


۲:۵ 


۹ - استدلوا بان هذا اللفظ لو كان یقتضی استغراق الجنس لما حسن فيه 
الاستفهام وقد أجمعنا على حسن الاستفهام فيه . فثبت أنه لا يقتضي 
بمجرده استغراق الجنس . 

والجواب أنه يحسن السؤال لأنه محتمل للبعض كما يحسن 
السوال في الظاهر لکونه محتمله لغير ظاهره . 

۰ - استدلوا بان هذا اللفظ لو كان موضوعا للعموم لما جاز تخصیصه من 
الکتاب بالسنة(۱) والقیاس لأنه اسقاط ما ثبت بالقران وذلك لا 
يجوز بالسنة والقیاس كما لا يجوز النسخ بهما. 

والجواب أن هذا یبطل بالظاهی فانه يجوز العدول عن ظاهر 
الکتاب بدلیل السنة والقیاس» وان كان فى ذلك إسقاط ما تتاوله لفظ 
الكتاب. فكل22 جواب لكم عن هذا وان عما التزمتموه . 

وجواب اب وهو أن النسخ إسقاط اللفظ فلم يجز إلا بمثله أو 
بما هو أقوى منه؛ والتخصيص بیان معنى اللفظ فجاز بالسنة والقياس 
كتأويل الظاهر. 

۱ - فصل : هذا قول عامة شیوخنا إلا ما حكيناه عن أبى بكر محمد بن 
الطیب(۱) *وأبي جعفر“ السمنانی*۳. وقال أبو الحسن بن المنتاب 
المالکی(۱): «يجب حمل هذه الألفاظ على أقل ما يتناوله اللفظ». 
*وبه قال آبو العباس() بن سريج* 9©. وکل دليل ذکرناه على 
أصحاب الوقف فهو دلیل علیهم(*؟ . 





۰ -(۱) في م وق : والستة . 
(۲) في م وق : وکل. 

۱ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق . 
)٤(‏ في م وق: عليه . 


۲۰۹ 


۲ أما هم فاحتج مُن نصر قولهم بان أقل الجمم ثلاثة» ولا يشك في أن 
ذلك المقدار مراد باللفظ وما زاد على ذلك مشكوك فيهء فلا يحمل 
اللفظ عليه إلا بدلیل . 

والجواب أن قوله: ا العلانة ية دعوی لا دلیل عليهاء لأن 
الذي يقتضي حمل اللفظ على الثلاثة يقتضي حمله على ما زاد. وهو 
أن اللفظ موضوع للجمع وليس في اللفظ ما یختص بالثلاثة ة فيحمل 
عليهاء وإنما يحمل على الجنس كان ثلاثة أو أكثر من ذلك . 

وجواب آخر وهو آنا لا نسلم أن الثلاثة متيقنة لأن التخصيص 
يطرأ ”2 على العموم حتى يبقى أقل من ثلاثة؛ فبطل ما قالوه. 

۳ - استدلوا بان لفظ الجميع لو اقتضى العموم لوجب إذا قال: لفلان 
عندي دَراهم "ألا یقبل منه ثلاثة دراهم؛ ولما أجمعنا على أنه يقبل 
منه ثلاثة دراهم* ۲۱ علمنا أن اللفظ محمول على آقل ما يتناوله . 

والجواب أن هذا بعارضه أنه إذا قال لوکیله: من تخل الذاز 
قأغطه درهماً وجب عليه أن يدفع إلى كل داخل في الدار درهماً . ولو 
ثبت ما قلته۳) لم يدفع إلا إلى ثلاثة فقط. وهذا باطل باتفاق. 

وجواب ثانٍ وهو أن قوله: دزاهم نكرة ولا يحمل على استغراق 
الجنس إلا المعرفة. ولو قال له: عندي الدَرَاهم لم يحمل على 
العموم لأنه قد علم من جهة العرف معرفة قطع أنه لم يرد "استخراق 
الجنس. فكان ذلك قرينة تدل على التخصیص. وقد قيل: إن يمينه 
دليل على أنه لم يرد" 9" العموم . فورّانه من مسألتنا أن يرد لفظ العموم 
ومعه قرينة تدل على التخصيص . 





۲ ۰ (۱) سقط الحرف من م وق. 
(۲) في م وق : یطوی. 

مع ١‏ (۱) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۲) في الأصل : قلناه . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 


۲:۷ 


۶ - مسألة: آسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقتض 
والدلیل على ما نقوله أن الاسم المنکر لو كان يقتضي الجنس 
١77‏ ظع كله لما كان نكرة لان الجنس كله معرزف"؟؟. ولهذا لا يسمى 
نكرة إذا دخله الألف واللام . 
٥‏ - احتجوا بأنه يصح استئناء كل واحد من الجنس من هذا اللفظء فدل 
هذا على أنه يقتضي جميع الجنس . 
والجواب أنا لا نسلمء فإنه لا يصح الاستثناء من اسم الجمع 
إذا *كان نکرة* 4۲۱ فإذا قال: کلم رجَالاً إلا رید لم يجز. 
مسألة: اللفظ العام إذا ورد وجب النظر فيه؛ فإذا غلب على الظن 
تعريه من القرائن حمل على عمومه ولا يحكم بذلك قبل النظر فيه 
ولا قبل أن يخلب على الظن تعريه من قرائن التخصيص؛ هذا الظاهر 
من قول أصحاب الأصول والفقهاء<(١».‏ وقال أبو بكر الصيرفي"): 
«یحمل على العموم بو روده) . 
والدلیل على ما نقوله أن الذي اقتضی العموم تجردٌ هذه الصيخة 
عما يخصهاء لأنها إذا وردت غير متجردة من دلائل التخصیص لم 
تقتض العموم؛ ولا نعلم(۳) تجردها عمًا یخضها إلا بالنظر؛ ولا يجوز 
اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث. يدل على ذلك أن الشهادة لما 
كانت بيّنة عند التجرّد من الفسق لم يحكم بكونها(» بينة قبل 
)١(- ٤١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
() في م وق: معروفه. 
۵ - (۱) ورد مکان العلامتین في م وق : تجرد عن الألف واللام . 
- (۱) سقطت الکلمة من م و ق. 
(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في م وق : یعلم. 
(4) في الأصل : عن . 
(ه) في الاصل : بهاء مكان: بكونها. 


۳:۸ 


۷ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن اللفظ موضوع للجنس فوجب اعتقاد 

موجبه قبل النظر کاسماء الحقائق لما كانت موضوعة لما وضعت له 

والجواب آنا لا نسلم فاٍن۱» آسماء الحقائق لا تحمل على 

حقائقها إلا بعد التأمل وتعزیهٌا من“ القرائن التي یصرفها عن 
حقائقها . 

۸ - استدلوا بان هذا يودي إلى التوقف آبدا لانه إذا نظر فخفی عليه دلیل 

التخصيص جوز أن يدرك في النظر الثاني ما خفي عليه في الاول؛ 


والجواب أن هذا یبطل بطلب(۱) النص. فانه يجوز ژم(۲) 
بآول۳) وهلة أن بحده فی الثاني ؛ ويبطل بالسؤال عن عدالة الشهود. 
فانه يجوز أن یظهر له في الثاني من حال الشاهد ما لم یظهر في 
الاول ولا يؤدّي شيء من ذلك إلى التوقف آبدا. 

٩‏ - استدوا بانه حال سماع اللفظ لا بد له من اعتقاد. ولا يجوز له أن 
یعتقد الخصوص لأنه لم يدل عليه دلیل؛ فلم يبق الا أن یعتقد) 
العموم . 

والجواب أنه یعتقل العموم إن تجرد عن قرائن(۲) التخصیص . 

۱۵۰ - استدلوا بأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان. ثم يجب حمله على 


)١(- ۷‏ في م وی: بان. 

(۲) في م وق: عن. 
)١(- ۸‏ في الاصل: طلب. 

(۲) في الأصل: العارم أو العادم . 

(۳) هكذا في الاصل وفي ق؛ أما في م فقد وردت: بدون. 
)١(- ۹‏ في الأصل: يفتقر. 

(۲) في م وق سقطت الكلمة. 


۳:۹ 


العموم في الأزمان. وإن جاز أن يرد عليه النسخ؛ فکذلك بس( 
حمله على العموم في الأعيان ولو جاز أن يرد عليه التخصيص . 
والجواب أن هذا غلط لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار» فلا 
يجوز أن يقال: إنه عام في الأزمان. 
وجواب تابن وهو أن الذي يتوقع من النسخ آمر طارّىء]2) 
والأمر بالعبادة معلوم ثوته مستقر؛ فلا يجوز إن آوقف المعلوم المستقر 
لمتوقع لیس كذلك العامء فانه لم يثبت عمومه الا بعد تعریه من 
القرائن» وإنما يطلب معرفته تعریه من القرائن لیعلم المراد باللفظ؛ 
فافترقا . 
۱ - فان قالوا: لا فرق بینکم وبين القائلین(۲) بالوقف» وقد آنکرتم علیهم . 
فالجواب أن الفرق بیننا وبیتهم واضح وذلك آننا إذا لم نجد 
فى الأصول ما یوجب التخصیص حملناه على العموم؛ وآهل الوقف 
یقفون فيه أبداً؛ فَبَانَ الفرق بين القولین). 
۲ - مسألة : إذا كان الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكرء لم يدخل فيه 
النساء عند القاضي أبي محمل<'» وجماعة شيوخنا. وقال ابن 


- 


خويز منداذ۱) وداود(۱): يدخلنَ فيه . 
والدليل على ما نقوله أن الواحدة والإثنتين”“ والجميع آسیاء 

تخصّهنٌ دون الرجال نحو قولك: مؤمنة ومُؤمنتان ومُؤمنات؛ فإذا كان 
)١(_- ۰‏ في م وق : لا يجب . 

(۲) في النسخ القلات ۰ طار وما آشتناه من تصويينا . 
۱ - (۱) القرابن» في الاصل. 

(۲) وفي م وق: القراین . 
۲ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 

(۲) في ¢ الائئین » وقد اصلحاه من الأصل ومن ق. 


۳۵۰ 


التذکیر؛ ولذلك قال - تعالى: إن المُسَلِمِينَ والسَلمات. ۲6۰ الآية. 
فخاطب کل فریق باللفظ الوضوع له . 


۳ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه إذا آراد الجمع بين الرجال والنساء 
عبر عنهنٌ بعبارة الرجَال ؛ فإذا كان اللفظ یصلح للرجال فقط ویصلح 
للرجال واللساء وجب حمله على عمومه عند من قال بالعموم . 

والجواب أن لفظ التذکیر موضوع للمذکر خاصة؛ ولذلك قال 
آهل العربية: إن الواو في الجمع تدل على خمسة آشیاء: الجمع 
۱7 و] والسلامة ومن بعت والرفع والتذکیر؛ وإنما یدخل النساء في 
ذلك على وجه التبع بقرينة تدل على ذلك تغليباً للمذكر على المؤنث 
لأنه١١)‏ في الأصل موضوع له؛ وهذا لا يمنع(") من حملهء عند تعريه 
من القرائن» على أصله ومقتضاه دون ما سواه. ألا ترى أن لفظ 
الجمع المخصوص بمن يعقل يصح أن يراد به من يعقل وما لا يعقل 
إذا قصد الإخبار عنهما بدليل يبين المراد به؟ فإذا أطلق بغير قرينة لم 
يدخل فيه ما لا يعقل؛ فكذلك في مساألتنا9" . 

£ ۱۵ - مسأآلة : ذهب كثير من صحابنا وأصحاب الشافعي" ۱ وأبي حنيفة”'' إلى أن 
اللفظ العام إذا حص بدليل عقلي أو شرعي أو استثناء متصل به أو 
منفصل عنهء فانه يصير مجازاً. وبه قالت المعته (۱(2) * e‏ 
آبان*۲۲۱. وذهب جماعة من شیوخنا *كأبي تمام۱) وغیره*۳۱) إلى أنه 
لا يصير مجازاً وان أبقى التخصیص منه واحدا. 


(4) جزء من الاية: ۳۵ من سورة الأحزاب (۳۳). 
۳ - (۱) في الاصل : الا انه . 

(۲) في الاصل : یجمع 

(۳) في م وق: اضافة : مثله . 
۶ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) ما بين العلامتین زيادة من الأصل . 

` (۳) ما بين العلامتین زيادة من الأصل . 


۲01 


٥‏ . وعندي أن التخصیص والاستثناء لا يخرجه عن الحقيقة إلى المجاز 
الا أن یبقی منه آقل مما يقع عليه اسم الجميع› فیصیر مجازا. 
والدلیل على ما نقوله أن هذا اللفظ یصلح للکثیر والقلیل» وهو 
موضوع لكل واحد منهماء وانما نحمله على عمومه عند تعریه من 
القرائن؛ وإذا اقترنت به قرينة التخصیص كان حقيقة في ذلك لأنه لم 
ينقل من مسمى إلى غيره» وإنما أوقعه على بعض ما كان واقعا تحته 
مما يصلح أن ينطلق عليه. ألا ترى أنك تقول: «الزیدان»(۱) فينطلق 
هذا على زيد وزيد؟ نم تقول: «زيد» فتسقط قرينة التثنية فينطلق 
اللفظ على أحدهماء ثم هو مع ذلك حقيقة في الإثنين وحقيقة في 
الواحد. 
دليل ثانِ وهو أن أهل اللغة قسموا الكلام أقساماً فقالوا: إن 
الأسماء المفردة موضوعة للواحد وان التثنية موضوعة للائنین وإن اسم 
الجمع موضوع للجماعة. واختلفوا فيما وضع له اسم الجمع فقال 
قوم: «الإثنان فما زاد» وقال قوم : «الثلاثة فما زاد». ولم يقل أحد 
منهم :«إن اسم الجمع موضوع للجنس دون الثلاثة والأربعة والخمسة 
والستة» . 
دليل ثالث. وهو أن أهل اللسان قد جعلوا ضرباً من الجموع 
لأقل"“ العدد وقالوا: «إنه من الثلاثة تة إلى العشرة». وذكر الضرب 
على أربع صيغ : : افعل وافْعلَةٌ وفعَلَةٌ أفعَالٌ. فلو كان شيء من هذه 
الألفاظ الموضوعة للعشرة يصير مجازاً بإخراج التخصيص والاستثناء 
منها بعض العشرة لما جاز أن يقال: «إنها موضوعة للثلاثة إلى 
العشرة»» كما لا يقال: «إنها موضوعة للواحد إلى العشرة». لأن 





06 - (۱) هكذا في م وق. وفي الأصل: الزيدين. 
(۲) في م وق: لاصل. 


YoY 


التخصيص والاستثناء إذا لم يبق من العشرة الا واحدا صار لفظ 
الجمع فيه مجازاً. 

5 أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بأن اللفظ موضوع 
لاستغراق الجنس. فإذا حص صار مستعملا في غير ما وضع له فصار 
مجازاً كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع والحمار في الرجل البليد. 

والجواب آنا لا نسلم أنه صار مستعملا في غير ما وضع له بل 
هو موضوع له ولکنه في استخراق الجنس آظهر» فحمل علی ظاهره . 

وجواب ثانِ» وهو أن وصف الشجاع بالأسد مجاز لأنه غير واقع 
تحت هذه التسمية. ولیس کذلك في مسالتناء فان الثلاثة الدراهم(*) 
واقعة بحت قولنا: «الدراهم»» وهذه الصيغة موصوعه لها . 

۷ - فصل : فإذا حص إلى أن يبقى منه أقل من أقل الجمع صار مجازاً في 
الا ستثناء والتخصيص . والدليل على ذلك أن هذا اللفظ الذي هو لفظ 
الجمم لا يجوز أن يقع على الواحد حقيقة؛ ولذلك فرق آهل اللغة 
بين الأسماء المفردة وأسماء التشنية وأسماء الجموع. ولم يقل أحد من 
أهل اللسان: إن الرجال اسم ينطلق على الواحد حقيقة. 

۸ - مسألة : يجوز أن يستدل باللفظ العام بعد التخصيصء ولو لم يبق إلا 
ما يقع عليه مجازاً. وقال *عیسی) بن آبان* *) وأبو ثور(): إذا خص 

والدليل على ما نقوله أن الباقي بعد التخصيص من اللفظ العام 
واقع تحت التسمية » والتسمية متناولة له فصح الاستدلال به كما لو 
لم يخص . 
)١(. ۰‏ في الأصل: درهم. 


۸ -(۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ورد هکذا في م و ق: ابان بن عیسی . 


YoY 


دلیل ثابٍ وهو أنه معلوم باطلاق الاسم أن ما يقع تحته مراد وما 
خرج منه بالتخصيص فمعلوم أنه غير مراد [۱6 ظ] بالاسم؛ ولولا 
التخصیص لعلمنا أنه مراد به؛ فخرج بالتخصیص وبقي الباقي یعلم 
أنه مراد بالاسم فلم تبطل الدلالة فيه» ولم يكن للتوقف(؟؟ فيه وجه . 
ودليل ثالث وهو إجماع الصحابة على التسویغ لا 
- رضي الله عنها - آن تستدل بقوله - تعالى : «یوصیکم اللّهُ في اَولاوگ 
للذّكر مل حَظ الانیین 4“ وإن كان قد خصّ منه *الكافر والعد*<“ 
والقائن + وكذلك ی ما الحا بالعموفات الو 
۹-_آما هم فاحتج مَّن نصر قولهم بأنه إذا صار مجازاً بالتخصيص لحق 
ثر المجازات التي لا يصح أن يعلم بظاهر اللفظ المراد بها. 
والجواب أن هذا غلط لأن ما تجوز به فى بهذا الباب داخحل 
تحت اللفظ ومعلوم كونه مرادا بالاسم العام ما ونه في غير هذا 
الباب فليس بواقع تحت اللفظ نحو قولنا في البليد: حمار وفي 
الشجاع: ايل 
وجواب ثان وهو أنه لا يمتنع الاستدلال بالمجاز إذا عرف معناه 
نحو الاستدلال بقوله ‏ تعالى : « او جَاء اد نکم مَنّ الغائط >٠0‏ . 
۰ - مسألة: يجوز تخصيص اللفظ العام إلى أن يبقى منه واحد في قول 
أكثر الناس . وقال أبو بكر القفال(۱): «يجوز تخصيصه إلى أن يبقى 
منه ثلائثف» ثم لا يصح التخصيص بعد ذلك . والدليل على ما أقوله(۲) 
أن التخصيص معنى يخرج من اللفظ العام ما لولاه لدخحل فيه.» فجاز 


(۳) في الأصل : للتوقيف . 

.)٤( من سورة التساء‎ ١١ جزء من الاية:‎ )٤( 

(۵) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: العبد والكافر. 
۹ - (۱) جزء من الاية : 4۳ من سورة النساء (۶). 
۰ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) في م وق : نقوله . 


أن بطر علی اللفظ العام إلى أن یبقی منه واحد کالاستثناء . 


۱ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان اسم الجمع لا یستعمل فیمادون 
التلائة(۱؟) جياه عليه انا له فلا يصح الا بما يصح النسخ. 


والجواب أن هذا قد يجوز على وجه التجوز؛ يدل على ذلك 
قوله - تعالى : « أولآئكَ مرو مما يَقُونُونَ ۰64 وإنما آراد به 
عائشة - رضي اللّه عنها. وقال - تعالی: ۴ الذین قال لهم 
الناس 4ء وانما آراد به“ نعیم بن مسعود الأشجعي*). 

وجواب ثانٍ وهو أن ما استدلوا به ینتقض بالاستثنای فانه يجوز 
عندهم أن یستثنی من اللفظ العام حتی یبقی منه واحد. وان كان 
اللفظ العام لا يستعمل في الواحد. 

۲ - مسألة: آقل الجمم ثلاثة عند آکثر أصحابنا؛ *وبه قال أبو تمام 
البصری۱) والقاضي آبو محمد بن“ نصر* ۲ وهو المشهور عن 
مالك( - رحمه اللّه . وقال عبد الملك بن الماجشون(۱): «أقل الجمم 
اثنان»؛ وإليه ذهب القاضي انو ک2 والقاضي أبو جعفر 
السمناني)ء وحکاه ابن خويز منداذ(۱) عن مالك وحکاه أيضاً عنه 
محمد بن الطيب [الباقلآني]7''؛ وهو الصحيح عندي . 


والدليل على ما نقوله إجماع أهل اللغة على صحة إجراء اسم 


(۳) في الأصل : يطوى . 

۱ - (۱) في النسخ الثلاث: الثلث. وهو من تصويبنا. 
(۲) جزء من الاية: 7 من سورة النور (15). 
(۳) جزء من الآية: ۱۷۳ من سورة آل عمران (۳). 
50 من م وق. 
ره) أنظر التعليقات على الأعلام . 

۲ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 


۲۵ 


الجمع وکنایاته على الائنین کاطلاقه على الثلائة . وقد ورد به القران؛ 
۷ دی ور چ )1( .)1( )٤(‏ . 
قال الله كن اي قصمة موسی ‏ وهارون۲ - علیهما السلام”* 


« فَاذْهَيًا بایاتتا انا معکم فن 3 ۶« وإنما هما ائنان ۰ وقال - 
تعالی : و دا5“ ریما یخکمان في الحوث إِذْ لَفشَت فيه عَم 


القوم ركنا لخکیهم شاهدد ين 6 . وقال - تعالی : و رل اتاك نبو 
الخضم اد وروا المحراب اد ل على داود ففزع منهم > قَالوا: 
لا تخف. حْصمَانِ بغی بَعْضنا عَلَى بَعْضٍِ 6 وقال ‏ تعالى : « إن 
تئوبا إلى الله فقد صفت قلویکما 4( . وقال - تعالی : ل وان 
طائفتان من المُؤْمِنِينَ آفتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنهُمَا 4. يقال للرجل 
الواحد من الجماعة والفرقة : طائفة؛ يدل على ذلك قوله - تعالی : 
$ ار بین آخویکم 4<" . وما ورد من ذلك في القران والشعر 
اک من أن یحصی . 

دلیل ان وهو اتفاق آهل اللغة واللسان على أن المخبر یقول 
عن نفسه واخر معه: قَلْنا وَفَعَلْمَا؛ فتقم كناية الجمم على الائنین 
وروي مثل هذا عن الخلیل۱۱) وسیبویه(۱۱. 

وأنشد [خطام المجاشعي ۲ '' من الرجز] : 


a 
60 م له ص مي‎ 


ومهمهین قذفین مرتین 


(۳) في م وق: عز وجل . 

)٤(‏ السلام ساقط من م وق. 

(ه) جزء من الآية: ٠١‏ من سورة الشعراء (75). 

(5) الاية: ۰۷۸ وجزء من الاية: ۷۹ من سورة الأنبياء (۲۱). 
(۷) الاية: ۰۲۱ وجزء من الایة: ۲۲ من سورة ص (۳۸). 
(۸) جزء من الاية: ٤‏ من سورة التحریم (55). 

.)4٩( من سورة الحجرات‎ ٩ جزء من الاية:‎ )٩( 

(۱۰) جزء من الآية : ٠‏ من سورة الحجرات (59). 

. آنظر التعلیقات علی الا علام‎ 1١١ 


۲۹۹ 


طَهرَاهُمَا مثل ظهور الترسین9 


[جبتهما بالنغت إن بالتّعتيْن] . 


۳ - آما هم فاحتج مُن نصر قولهم بان أهل اللغة قالوا: الأسماء على ثلاثة 
آضرب : آحاد وتثنية وجمم. فالاحاد نحو قولك: رجل ورد وَعَمْرُو. 
والتثنية نحو قولك: الرجلان والریدّان والعمران۱). والجمم نحو 
قولك : الرجال والژیدون والمسلمون . فیجب أن تکون ليست بجمع » 
كما أن الواحد لیس بچمع 


لا ثنين» » ۳9 أرادوا أن لفظ الأثنين لا يقع على الجميع. وذلك لا 
بسح من عار اي الائنین . ألا ترى أنهم قالوا 
1 و زن افعل وفعال وافعلة وفعلة أمثلة للجمع في أقل العدد 
العشرة فما دون ذلك. ون كان اسم الجمع الذي ینطلق على آکثر 
العدد ینطلق أيضاً على العشرة فما دونها؟ 
۶ - استدلوا بان السابق إلى فهم السامم من قولك: رجا وتاس“ 
الثلائة۳۱) فما زاد دون الائئین» فصار الاسم مختصا بها. 
والجواب أن هذا موضم الخلاف. ولیس السابق إلى فهم 
السامع ما ذكرتمء بل السابق إلى فهم العربي الا تنان فما زاد؛ وزن 
سبق ذلك إلى فهم من ليس من أهل اللسان فان ذلك ليس بلازم 
لأهل العربية. 
6 استدلوا بما روي عن ابن عباس“ أنه احتج على عثمان"*؟ - رضي الله 


(۱۲) في الأصل: البرسين. 

۳ - (۱) الكلمة ساقطة من الأصل . 

۶ -(۱) في الأصل: وفعلواء وفي م وق: وجعلواء وقد رأينا من الأنسب إسقاطها. 
(۲) في الاصل : الثلثةء وفي م وق: التثنية . 


۳۱5۷ 


عنهما - في الأخوين یحجبان الام من الثلث إلى السدس بقوله - 
لے د واه ص ۳۱ عم 
تعالی(۱ ٩۳‏ : قن كان لةإخوةائلامه الُّدُس*6”"“ » وليس الاح وان 
إخوة فى لسان قومك؛ فقال عثمان: «لا آستطیم() أن أنقض أمرا كان 
قبلي وتوارنه الناس ومضی في الأمصار» . 
والجواب أن هذا الخبر حجة لأن عثمان زعم أن الاخوة قد 
وجواب ثانٍ وهو أنه قد ژوي عن زيد بن ثابت"' أنه قال: 
والأخوان شر : 

۲ ۷۱ ا مال ادا یت ما قلناه من أحكام الحموم فانه قل برد ول الافظ عاما 
واخخره خاصًاً وأوله خاصًا واخره غاا ویحمل کل و احد منهما علی ما 
يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم ؛ ويطرأ التخصيص على أحد 
اللفظين فلا يوجب ذلك تخصیص الاخر؛ فمن(“ ذلك قوله ‏ تعالی : 
«والمطلقاث يربص بأنْفسِهنٌ نان قرو 4 إلى أن قال بعد 
ذلك : 3% وهن احق بردهن °04 , فاول الآية عام في كل مطلقة رجعية 
كانت أو بائنا *واخر الآية خاص(۳) في الرجعية دون البائن. وقوله - 

ا ا ر 2e‏ يراه ى و و 
تعالی  :‏ يا أيها النبي إِذَا طلفتم النسَاء فطلقومنْ لعدّتهنْ >»؛ فأول 
اللفظ حاص *(*) وآخره عام ؛ وانما كان ذلك لأن كل لفط محمول 
على مقتضاه غير معتبر لسواه. 
6 - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
10 م) في م وق: عز وجل. 
(۲) جزء من الآية : ١‏ من سورة النساء (5). 
(۳) في الاصل : تستطيع . 
۲ - (۱) في الأصل: فبین . 
(۲) جزء من الایة: ۲۲۸ من سورة البقرة (۲). 
(۳) في ق: خاصة. 
(4) جزء من عدة ایات قرانية . 
(۵) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 


۳۸ 


۷ - مسألة : يجوز تأخیر التخصیص عن وقت ورود اللفظ العام ؛ *وإليه 
ذهب آکثر أصحابنا؛ وقال بعض آهل العراق وأبو بكر الصیرفی) وأ 
بكر الأبهری""* والمعتزلة۳): لا يجوز تأخير ذلك عن وقت ورود 
اللفظ العام*۳؟. 

والدلیل على ما نقوله قوله ‏ تعالى - في قوم لوط : ۶ إنا مهلكو 
َمل هذه میت إن اهلها كَائوا ظالمین ». وإنما ارا اد الکفار 
ج دم يمين ذلك جي قال ابرا : « قال إن فيها لوطأ الوا 
نخر" خن اف بِمَنْ فیها لننجینه وال الا آمراتة ميم وم 8 


بقَرَةَ ۲*6 وانما أراد بقرة معينة؛ ويدل على ذلك قوله - تعالی : 
« وأقيمُوا السْلاة وَآنُوا الزّكَةَ 04 ثم بين له بعد ذلك جبریل أوقاتها 
وأحكامها* ٩۲۱‏ . 
دلیل ان وهو أن التخصیص قد یدخل على الاعیان وعلی 

الازمان ثم ثبت وتقرر أن تخصیص الأزمان يجوز أن يتأخر عن وقت 
الخطابفء فكذلك تخصيص الأعيان . 

۸ .- فان قال قائل: إنما يجوز تخصيص الأزمان إذا('2 بين لنا عند الامر 
بالعبادة أن نفعلها إلى أن ينسخها عناء وإلا لم يجز النسخ. 


والجواب أنه يجب عليهم إجازة مثله في تأخير تخصيص 


۷ -(۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتين نقص من م وق. 
(۳) جزء من الایة: ۳۱ من سورة العنکبوت (۲۹). 
)٤(‏ الایة: ۳۲ من سورة العنکبوت (۲۹). 
(ه) جزء من الایة: ٩۷‏ من سورة البقرة (۲). 
(56) جزء من اية وردت عدة مرات في القرآن . وفي الأصل سقط الواو من : : أقيموا ‏ 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١( ۸‏ في الأصل: اذ. 


0۹ 


الاعیان بان یقول: «طفَاقتُلُوا المشرکین ۱ الا أن أبين لکم من لا 
يجوز قتله». ولا فرق بين الموضعين0" . 
وجواب اخر وهو أن اشتراطهم الاعلام(*) بالنسخ حين الأمر 
بالعبادة في جواز النسخ باطل كما بطل أن يشترط في جواز إسقاط 
التکلیف بالموت(*) ودهاب العقل الإعلام بذلك حين الأمر بالعبادة . 
8 - آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة أنه إذا حاطبهم باللفظ 
العام والمراد به الخاص وأخحر تخصیصه كان ذلك بمنزلة أن يقول 
لهم : بو فاقتلوا المشرکین 0 والمراد به: لإ" تقتلوا المشركين» 
ويقول: چ حرمت علیکم امائ ٩4‏ والمراد به ماو کم . 
والجواب أن ما ذكروه يجري على المراد به حقيقة ولا 
تا وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتنا. لأن اللفظ العام يصلح أن 
يراد به الكل ویصلح أن يراد به البعض . 
۰ - واستدلوا(۱) بأن اللفظ العام إذا أخر تخصيصه منع ذلك صحة الاعتقاد لأن 
ظاهر اللفظ يقتضي اعتقاد العموم » وهو ضد المراد الواجب اعتقاده . 
والجواب أنا لا نسلم أن الواجب اعتقاد خصوصه [۱۵ ظ] ولا 
عمومه. وليست المتازعة إلا في ذلك . 


وجواب نان وهو آن الواجب اعتقاد جواز ترکنا وموجب اللفظ 


(۲) جزء من الاية : © من سورة التوبة ۰)٩(‏ وقد سقطت فاء الاستهلال من النسخ الثلاث . 
(۳) في م وق : المومنین . 
)٤(‏ في م وق : : للاعلام . 
(۵) الکلمة ساقطة من الاصل 
)١( ۹‏ أنظر البیان من الفقرة السابقة بالنسبة للاحالة والاستهلال. 
(۲) جحزء من الاية : ۳ من سورة التساء (5). 
۰ . (۱) استدلوا بدون الواو في م وق . 


۲۹۰ 


فیکون عامّاء وجواز ورود التخصیص عليه فیکون خاصّاًء إلا أن کونه 
عامّاً أظهر؛ فیجب اعتقاد امتثاله على عمومه إلى أن یرد 
التخصیص . 

وجوات ال وهو أن هذا يبطل بتخصيص الأزمان فانه یجور 
أيضاً ورود التخصیص علیه؛ وإذا ورد اللفظ المقتضي للتکرار» 
وجب اعتشاد وحجو به في عموم الأزمان وان كات مخصوصا عنده فکان 
اطلاق الامر یمنع صحة الاعتقاد . وكل جواب لكم عن تخصيص 
الأزمان فهو جوابنا عن تخصیص الاعیان . 

۱ - استدلوا بأن تأخير التخصیص يجعل ما ورد منه(۲۲ بمنزلة ما لم يرد من 
حيث لا یمکن أن یعتقد فيه خصوص ولا عموم . 
موجود» ومع ذلك فقد جوزتم تأخیره عن وفت الأمر بالعبادة . 

وجواب ثانٍ وهو أنه إنما يجب على المکلف اعتقاد عموم اللفظ 
إلا أن يرد تخصیص» كما يجب عليه اعتقاد عموم الأزمان إلا أن يرد 

تعخصيص . 

۲ - مسألة : إذا تعارض لفظان خاص وعام» بني العام على الخاص؛ هذا 
قول عامة أصحابنا *كالقاضي أبي محمد“ وأبي تمام(۱) وغیرهما*(۳؟ 
سواء كان العام متقدما على الخاص أو متأخرا علیه(۳؟ أو كان العام 
متفقا عليه والخاص مختلفا فيه . *وذلك مثل ما روي عن النبي - 32 - 


(۲) في الأصل هكذاء وفي م وق: الا . 
(۳) في م وق: التكرار. 
)١(- ۷۱‏ في الأصل هکذا» وفي م وق: عله , 
۲ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) في م وق: عنه. 


۳ 


۳ 


أنه قال: «فیما سَمّت السَّمَاءٌ العُشرٌ» فکان هذا عاما في القلیل 
والكثير. وروي عنه أيضاً أنه قال لد : «لیس فیما دون خمس 
وق صد فكان. هدا غاا في الكثير دون القلیل» فبنت العام نيما 
على الخاص * ۹4۵ 

۲ م ‏ وقال القاضي أبو بكر(١»‏ *والقاضي أبو جعفر(')* 2©0: و 
الخاص وما قابله من العام». وقال أصحاب أبي حنیفة(۱: 
تقدم(۳) الخاص نسخه العام المتأخرء وكذلك إذا كان العام متفقا 
عليه والخاص مختلفا فيه وجب تقديم العام المتفق(*) عليه. 

والدلیل على ما نقوله أن الخاص آقوی من العام لأن الخاص 
بتناول الحکم ببخصوصه على وجه لا احتمال فيه والعام یتناوله على 
وجه محتمل» فکان الخاص آولی . 
ودلیل ثانٍ وهو أن هذه الادلة انما وردت للاستعمال» واذا بنيئا 
العام على الخاص استعملنا الخبرين جميعاء وإذا قدّم العام على 
الخاص كان ذلك استعمالاً لأحدهما. 
ودليل ثالث يختص بأبي حنيفة"''» وهو أن تخصيص العموم 
بأدلة العقول جائز وان تقدمت على العموم. فكذلك في مسألتنا. 
۳ - فان قال قائل): أدلة العقول لا يصح نسخها وأدلة الشرع يصح 
نسخهاء فإذا ورد العام بعد الخاص نسخه . 
فالجواب(" أن الخاص المتقدم متيقن ونسخه بما ورد من 
اللفظ العام غير متيقن ؛ فإن كان ما قلتموه مانعاً لنسخ أدلة0© العقول 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
۲ م - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) في م وق: یقوم . 
)٤(‏ في الأصل: العام عليهء وزيادة: المتفق» من م وق. 
۳ - (۱) الكلمة ساقطة من م وق. 
(۲) في م وق : والجواب. 


۳۹ 


باللفظ العام فهذل؟) أيضاً مانع لنسخ اللفظ الخاص باللفظ العام . 
وایضا فزنه لا فرق عند أهل اللسان بين قولك: لا تغط ريدأ حقه 


۶ هم ۳ 


وأغط ناس حقوقهم وبين قولك: أغط التاسش حقوقهم ولا تعط 
یا كما لا یفرق أهل النظر بين تقدم دليل العقل0©» على 
اللفظ العام وبين تأخره عنه فاستویا. 

۶ أما هم فاحتج من نصر قولهم بآن اللفظ العام إذا تناول الجنس 
لعمومه(۱؟ كان كعدّة آلفاظ تناول(۳) کل واحد منها واحداً من الجنس 
ثم ثبت أن ما ورد اللفظ به خاصًاً في کل واحد منها ثم ورد ما بضاده 
بألفاظ خاصة نسخه. كذلك في مسألتنا. 

والجواب أنه لو كان تناول اللفظ العام لجميع الجنس كإفراد كل 
واحد منه بلفظ يخصه كان بمنزلته في المنع من التخصيص بالقياس . 
ولما بطل هذا بالإجماع"“ بطل ما قالوه. 

۵ - استدلوا بان العام المتفق على استعماله أقوى من الخاص المختلف 

فیه . فوجب تقديمه عليه. 

والجواب آنا لا نسلم أنه متفق على استعماله في القدر الذي 
یقابله من الخاص. 

وجواب ثانٍ وهو أنهم ناقضوا في هذاء فإنهم قضوا بالنهي عن 
آکل السمك 17 و] الطافي وان كان مختلفاً فيه على ما ورد من 
قوله ا «احلت نا متا ودمان»(؟) وان كان مجمعا علیه . 


(۳) في الأصل: ازالة. 

)٤(‏ في م وق: ففيها. 

() في م وق: الفعل . 
)۱(--۴٤‏ في م وق : بعمومه. 

(۲) في م وق: یتناول. 

(۳) في م وق: الاجماع. 
۰۵ - (۱) وردت الكلمة في الأصل فقط . 


۳۹۲ 


۹ - *احتجوا بقوله ‏ تعالی : « ولو كَانَ منْ عند غیر اللّه لَوَجَدُوا فيه آختلافا 
کثیرا»«۲۱؛ وهذا التعارض احتلاف» فدل علی أنه لیس من عنده. 
قلنا: لا نسلم أن بينهما اختلافاً بل هما متفقان عند البناء 
والترتیب؛ على أن مثل هذا الاختلاف لو دل على آنهما ليسا من عند 
الله لوجب أن يكون مثل ذلك في الآيات إذا تعارضت. ولما أجمعت 
الامة على أن ذلك لا يعدّ اختلافاً في الایات لإمكان البناءء كذلك في 
الاخبار* © . 


۷ - استدلوا بأن أدلة الشرع فروع لأدلة العقل ثم البناء في أدلة العقل لا 
یجوزء فكذلك أدلة الشرع. 
والجواب أن البناء فى أدلة العقل لا يمكن لأنها لا تحتمل 
التأويل. فهي بمنزلة ارا وفی مسألتنا أحد اللفظين يحتمل 
التأويل وأن يكون المراد به بعض ما تناوله. فجاز فيه البناء كالايتين . 
۸ - استدلوا بان الشهادتين إذا تعارضتا طرحتاء فكذلك الخبران. 


والجواب أن الشهادتين إذا أمكن الجمع بينهما لم تسقط واحدة 
منهماء فهما بمنزلة الخبرين . 

۹ - مسألة : إذا تعارض الخبران على وجه لا يمكن الجمع بینهما. “فإن 
علم التاريخ عمل بالأحدث منهما وان جهل التاريخ رجع إلى سائر 
أدلة الشر ع* 6؛ فان عدم ذلك كان الناظر مخيراً في أن یاخذ بآیهما 
شاء. وقال أبو بكر الأبهري”› وبعض أصحاب الشافعي "": یاحذ 
بالحظر. وقال أبو الفرج المالكي“ وداود«۳): یاخذ بالإباحة. 


5 -(۱) جزء من الاية: ۸۲ من سورة النساء (4). 

(۲) ما بين العلامتين ساقط من م وق» وهو يمثل كامل الفقرة ۷٦‏ . 
۹ -(۱) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 

(۲) أنظر التعليقات على الاعلام . 
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والدلیل على ما نقوله أنه إذا لم يكن في العقل حظر ولا إباحة 
وتعارض الخبران تعارضاً لا يمكن الجمع بينهما ولم يمكن ترجيح 
آحدهما على الاخر ولا استعمال آحدهما على وجه النسخ وعدمت 
ادلة الشرع على تلك الحادثةء ولم يكن بد من ترك الحادثة لا حکم 
فيها أو التخيير بين الحظر والاباحة ولا يجوز ترك الحادثة لا حكم فيها 
مع ورود الشرعء فلم يبق إلا أن يحكم فيها بالتخيير. 

ودليل ان وهو أن الخبرين المتعارضین(۳) يجوز أن يكون 
الخد هه انا للاخر ويجوز أن يردا على وجه التخيير بين الحكمين» 
ويجوز أن يكون أحدهما يختص بعين والاخر يحتص بأخرى؛ فإذا 
عدم الطريق إلى معرفة الناسخ من المنسوخ وعدم الطريق إلى معرفة 
اختصاص كل واحد منهما بعين من الأعيان لم يبق إلا التخيير بينهما 

۰ _ واختلف القائلون بالأخذ بالمبيح»٠‏ فذهب أكثرهم إلى أن أصل الاشیاء 

على الاباحة من جهة العقل. *فإذا لم يرد شرع و ی 
إبقازؤ ]ها على أصلها* ؛ وكذلك قال من أخذ9© بالحاظر: 
الأشياء فى العقل على الحظرء. إلا أن يرد شرع بالاباحة» 000 
الكلام 5958 في هذا الأصل آخر الكتاب إن شاء الله! . 


۱ - فصل : وأما داود<١»‏ وأكثر أصحابه فقد وافقونا على أنه لا حظر في 
العقل ولا إباحة ؛ وذعم آن اصل الأشياء على الاباحة بالشرع لقوله - 
تعالی : » خلق تکم ما في لازض جمیعا 4 فاذا تعارضص 
الخیران رجع إلى هذه الا باحة التي قررها الشر ع. 


(۳) المتفاوضین . 
۰ ۱(۰) ما بين العلامتین ساقط من م وق . 

(۲) ورد في م وق محل هذه الکلمة: قال ياحذ. 
۱ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام. 

(۲) جزء من الاية: ۲٩‏ من سورة البقرة (۲). 


۳۹۵ 


وهذا لیس هذا بصحیح لان الاية المبيحة عنده هي من جملة 
العمومات المبيحةء لا فرق بینها وبين غيرها. ولنبسبت هي أن تکون 
اصلا بأولى من سائرها؛ فإذا عارضتها آية حظر فلا یخلو أن تکون 
عامة مثلها أو آخص منها أو أعم منهاء فان كانت عامة مثلها فقد وقم 
وجب عندنا أن يؤحذ بالحاظرة لصحة بناء المبيحة علیها؛ وان كانت 
الحاظرة آعم منها وجب الاخذ بالمبيحة لصحة بناء العامة الحاظرة 
علیها(۳)؛ وعند داود في هذه الوجوه كلها تسقط الایتان على نحو ما 
یفعل فى سائر الایات المتعارضة ؛ فلا معنی لما ذهب إليه هذا الذي 
دکره أصحاينا عن داود(۲۱ وهر المشهور. 

۷۲ - وحکی عنه بعض من كان یمیل إلى قوله(۱» أن مذهب داود") أن 
الخاصّيّن إذا تعارضا وکان آحدهما موافقاً لمعنی لفظ عام وارد قبله 
آو(۳» بعده سقط اللفظ الخاص الموافق للفظ*» العام وبني 
العام على الخاص المخالف له لان اللفظ الخاص الموافق للفظ 
العام قد دحل في جملة العام وبطل حکمه؛ فلم يبق [۱5 ظ] الا لفظ 
عام يعارض لفظاً خاصاًء فیجب أن يبنى العام على الخاص. 

وهذا أيضاً لیس بصحيح لأن اللفظ الخاص الموافق للعام لا 
اللفظ العام لو ورد مفرداً لجوزنا أن يخرج التخصيص من اللفظ العام 
ما يقابل اللفظ الخاص ويكون ذلك تخصيصا؛ فإذا ورد اللفظ الخاص 
(۳) في م وق : عليه . 

۲ - (۱) في م وق: أقواله. 
(؟) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۳) في الاصل : و. 
)٤(‏ في الاصل : اللفظ . 


۳۹1 


اللفظ الخاص( *وما یقابله من العام الا بالنسخ؛ فأما بتخصیص فلا 

يصح فيه؛ فإذا عرض عارض اللفظ الخاص"* لفظاً كان خاصاً کانا 

على ما قدّمتاه قبل هذا من الأخل بأحد هما أو العدول عنهما إلى أدلة 
غيرهما أو التخيير فيهما بمنزلة ما لم يوافق العام أحدهما. 

۳ - استدل فى ذلك بأن. قال: إن“ اللفظ الخاص لاب أن يكون ناسخا 

المعارض له؛ ولا يتم ذلك إلا بابطال اللفظ الخاص الموافق للعام . 

والجواب أن ماذكره ليس بصحیح لآن اللفظ الخاص المعارض للعام 

يصح أن يكون ناسخا أو مخصصا على ما قال ويصحح أن يكون 

منسوخاً لجواز أن يرد قبل اللفظ الخاص المعارض له فينسخ به؛ وإذا 

أو منسوخا به(۲) ؛ ولم يكن استعمال أحدهما أولى من استعمال الذي 


عارضه . 


باب في أحكام ما بقع به التخصیص 
۶ - التخصیص يقع بادلة العقل(۲۱؛ هذا قول كافة الناس. 
والدلیل على ذلك أن الشرع لا يجوز أن يرد مخالفاً لما علم 
بالعقل فإذا("2 ورد اللفظ عاماً فيما تعلم(۳) صحته بالعقل وفيما تعلم 


(ه) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 
۳ - (۱) الحرف ساقط من الاصل . 

(۲) الكلمة ساقطة من م وق. 
)١(- ۶‏ في م وق : العقول. 

(۲) في م وق : واذا. 

(۳) في الأصل : یعلم . 


۳۷ 


دليل ثان, وهو أنه إذا جاز الانصراف عن ظاهر الخطاب “إلى 
بقي بعد التخصیص**۲. وكان ذلك أولى . 


18 م - ادل من أنكر ذلك بان دلیل العقل متفدم على ورود السمع » 
ومحال تقدم دليل الخصوص على اللفظ المخصوص 


وجد. فلا نسلم ما ادعوه* (۲). 


۵ _ مسألة ٠:‏ یجور بخصیص عموم(؟) القران تخیر الواحد؛ هذا قول 
جماعة أصحاينا *كالقاصي آبي محمد( ) وأبى ی تمام(؟) وغیرهما 
و جما 51 ات ب الشافمي ° قال سق E‏ : «لا يجوز). 
وقال عیسی بن بان" لا بدلیل جاز تخصیصه بأخبار الاحاد؛ 
والدلیل على ما نقوله "أن (*) المسلمین آجمعوا على تخصیص اة(“ 
المواریث بقوله - - کل : رلا رٹ لد 0 : کات 
السا Cf‏ وله - کله : ولا تک الم ۳ ولا 8 


. ما بين العلامتين ساقط من الأصل‎ )٤( 
م - (۱) ما بين العلامتين ساقط من م وق وهو يمثل كامل الفقرة ۱۸۶ م.‎ ٤ 
. الكلمة ساقطة من الأصل‎ )۱( - ۵ 
. آنظر التعلیقات على الأعلام‎ )۲( 
. . ما بين العلامتین ساقط من م وق ویعدهما: وأصحاب‎ )۳( 
بداية نقص بمخطوط القرویین وهو يقع بين احر ورقة ۲۰ ظ وأول ورقة ۲۱ و ويقدّر‎ )٤( 
سني كاملة فين المخطرط,‎ 
الكلمة ساقطة من م وق.‎ )۵( 
.)4( جزء من الاية: ۳ من سورة النساء‎ )5( 


(۷) في الأصل: ینکح . 


۳۹۸ 


َالتِهَاه . واحتج آبو بكر" - رضي الله عنه( على فاطمة<۲) _ 
الله عنها - بقوله ‏ يل : «إنا مَعْشَرَ الانبياء *لا يُووَرثُ*2*9, 2 
دق ولم ینکر ذلك عليه احد . وهذا تخصیص لعموم القران بخبر 
الواحد؛ فدل على جواز ذلك. 
۰ فإن قیل: فقد(۱» رد عمر""حدیث فاطمة بنت قيس“ أن 
انبي ية - لم یجمل لها نفقة ولا سکنی لما خالف قوله - تعالی: 
ل اسكئومُنٌ من حیث سکنتم من وجدکم 4 وقال : «لا ندع کتاب 
و یا لقول مره . 
والجواب أ أنه e‏ رد 0 لانه ظن و ضبط(*) لما روته» 
ولذلك قال : «امراة نذري سدقت ۷1 کذْبت» . وکلامنا فيما یصح 
من الأخبار. وروي عن عمر - رضي اللّه ره آنه قال : «سَمعت 
رسول ال - 5 د ول لها السك والمَةه . 
۷ -أما هم فاحتج من نصر قولهم .بان القران مقطوع به وخبر الواحد غير 
مقطوع به(" فلا يجوز ترك المقطوع به" لغيره کالاجماع لا يتر 
والجواب أن خبر الواحد وان كان مظنوناً إلا أن وجوب العمل 


بص بححته سواء في وجوب ۱۷ و العمل به . 





(۸) الترضي ساقط من الأصل . 
)٩(‏ ما د بين العلامتين ساقط من م وق. 
۹ - (۱) الكلمة ساقطة من م وق. 
|68 أنظر التعلیقات علی الاعلام . 
(۳) جزء من الآية: ٩‏ من سورة الطلاق (56). 
)٤(‏ في م وق: ظن. 
۷ - (۱) الكلمة ساقطة من م وق. 
(۲) الکلمة ساقطة من الأصل . 


۳۹۹ 


وجواب ثانٍ. وهو أن الکتاب مقطو ع بوروده ؛ فأما مقتضاه من 
ارم فغیر مقطوع به لجواز أن يراد به غير ما یتناوله؟؟ حصوص 
السئة ؛ والخاضي من ٠‏ الستة لا حنمل “هينه يتناوله( . ويبين صحة 
هذا أنه لو قطع بعموم الآية لقطع بکذب الخبر؛ وهذا لا يقوله أحد؛ 
ویخالف ما ذكروه من الإجماع إذا عارضه خبر الواحد بان“ الإجماع 
لا احتمال فيما تناوله والخبر يحتمل أن يكون منسوخاء فقدّمنا 
الاجماع عليه. وماهنا عموم القران محتمل لما يقتضيه وخصوص 
السنة غير محتمل. فقدم خصوص السنة. 
۸ - استدلوا بأن تخصیص عموم القرآن بخصوص(۱) السنة !سقاط بعض ما 
یقتضیه القرآن بالسنةء وذلك لا يجوز کنسخ القرآن بالسنة. 


والخواب أن ا اسقاط لموجب القران» فلم يجر إلا بمثله » 
والتخصیص بيان ما أريد بالقران» فجاز بالسنة کتأویل الظاهر . 


۹ - مسألة: يجوز تخصیص عموم السنة بالقرآن؛ ومن الناس من قال: لا 
يجوز ذلك . 


سے و 6 


والدليل على ما نقوله قوله - تعالى : « ونزلنا یف« 
الکتات(۲) تبیانا لكل شي ۲۳۹2 . 


ودلیل ثان وهو أن هذا لفظ خحاص عارض لفظاً عاماً فوب أن 
يخص به دلیله إذا کانا من الکتاب . 


(۳) في الأصل : تناوله . 
)٤(‏ في الاصل: يجب . 
(5) أنظر البيان ۳ من هذه الفقرة. 
(7) في م وق : فان. 
۸ -(۱) في م وق: یخصص. 
)١( ۹‏ في م وق: اليك . 
(۲) في موق الكتب . 
(۳) جزء من الاية: ۸٩‏ من سورة النحل .)١5(‏ 


۳۷۰ 


ودلیل ثالث *وهو* *) أن الکتاب مقطو ع بطريقه وخبر الواحد غير 
مقطو ع بطریقه ‏ نم كته وتقرر أنه يجور ز تخصيص الكتاب بالسئةع 
فبان یجور تخصيص الستة بالکتاب أولى . 

۰ - آما هم اس نف من نصر قولهم بقوله - تعالی  :‏ وارلا لك اد کر 

لين للناس ال إليهم , 
والجواب أن هذا محمول على ما يفتقر إلى البیان » ویجوز أن 
يفتقر إليه - جمیم القرآن هو الإظهار. 

۱ -مسألة: يجوز تخصيص العموم بالقياس الجلی والخفی ؛ هذا 
المحفوظ* عن القاضي أبي محمد وأبي تمام) وعن*2©97 أكثر 
أصحابنا واصحاب الشافعی(. وقال * بعضهم : : لا يجوز ذلك بالقياس 
الخفي ووه قال O‏ . وقال*"" بعض أصحاب أبي حنيفة"'؟: إن 
خض (4) العموم بعیر القیاس الخقي جاز تخصیصه به ولد يجور أن 
يبتدأ تخصيص العموم به . 

ودليلنا أنه دليل في ۳ بعض ما شمله العموم تصريبحهع» فوجب 
أن یخص به كاللفظ الخاص. 


ودليل ثانٍ أن العلّة معنى النطق. فإذا كان النطق الخاص بخصض 
به » فكذلك العلة التی فی معناه ‏ 


. ما بين علامتين سقط من الأصل‎ )٤( 
نهاية النقص بمخطوط القرويين.‎ )۱( - ۰ 

(۲) جزء من الاية: ٤٤‏ من سورة اللحل .)١5(‏ 
۱ -(۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) ما د بين العلامتین ساقط من م وق. 

(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 

)٤(‏ في الأصل : : حصوص. وفي ق بیاض. 

. في م الكلمة ناقصت وفي ف بياض‎ )١ 


۳۷۱ 


دليل ثالث آن ما دکر ناه جح لین دلیلین » فعان آولی من اسقاط 
أحدهما كالنطق الخاص والنطق العام . 
۲ - آما هم فاحتج مرخ نصر قولهم بأن القياس فرع للعمومات والتصوص 
لأنه لا بد للقياس من أصل ينتز ع منه معناه ویرد الیه ؛ فلو جاز 
والجواب أن هذا ينتقض بتخصيصس اللفظ العام بالقياس الجلى 
والواضح وینتقض بتخصیصه بالقیاس الخفي بعد أن :۳ بغیره ؛ فان 
هذا المعنی موجود فيه وقد جوزتموه . 
وجواب ثانٍ أننا إذا ابتدأنا تخصيص اللفظ العام بالقياس الخفى 
ل 1 يع راش رو 
للقیاس المخصص ؛ ونحو ذلك تخصیصنا قوله - تعالی : © واحل الله 
ی وحرم الربا 4 بقیاس الارز على الب فنحرم( به بعض البیم 
لأن هذه الاية المخصوصة ليست باصل لهذا القیاس . 

۳ - استدلوا بأن القياس إنما يطلب به علم الحكم فيما لم يرد نطق به؛ 
ولو نطق بحکمه لم یحتج إلى القیاس؛ وما دخل تحت العموم مما 
يخرجه القیاس منطوق بحعمه؛ فالقیاس إذا عارضه بمثابة معارضته 
للنص على العين الواحدق فلم یجز تخصیص العموم به . 

والجواب أنه يبطل بالقياس الجلي ويبطل بتخصيص العموم 
وجواب ٿان وهو أنه لیس کل ما دخل نحت العموم منطو قا(۱) به 
كالنطق بالعين الواحدة. یدلث(۲) على ذلك آنه يجوز تخصیص 
العموم بدليل العقل ولا يجور ذلك في النطق بالعين الواحدة . 
)١(- ١4‏ الكلمة ناقصة من الأصل . 
(؟) جزء من الاية: ۲۷۵ من سورة البقرة (۲). 
(۳) في م وى: فيحرم . 
۳ -(۱) في الأصل : بمنطوق . 
(۲) في الاصل : يدل. 


۳۷ 


6 - استدلوا بما روي عنه - ڳا - أنه قال لمعاذ( «بم تَخکم؟ ال : بکتاب 
الله تعالى! [۱۷ ظع قَالَ: فَإِنْ لَمْ تجذ؟ قال: فبسنة رسُول اللّه! 
قال: فَإِنْ لَمْ تجد؟ فال: أَجْتَهِدُ رايي!» قال: فأقرّه على الحكم 
بالاجتهاد إذا لم يجده في الكتاب؛ وكل ما دخل تحت العام فحكمه 
موجود في الكتاب . 

والجواب أنه يجب على نفس هذا الاستدلال ألا" يجوز 
لمعاذ أن يحكم مع وجود اللفظ العام من القران بالخبر المتواتر؛ وهذا 
باطل باتفاق . 

وجواب ثانٍ وهو أن ما یخرجه القیاس من اللفظ العام لیس في 
کات الل كنا انا ترج ال اتمه من وه اليس من کنات 
الله . 

۵ - مسألة: أفعال النبي ‏ ی - منها ما یقم(۱) موقع البيان للحكم» ومنها 
ما يفعله ابتداء. فما كان منها("© يقع موقم البيان خص به العام لان 
أفعاله بمثابة آقواله؛ *وبهذا قال القاضي أبو محمد“ . وحكي عن 
بعض الناس أنه قال: «يحتمل ذلك على اختصاص فعله به وتوجه 
القول إلى آمتهم*(*۲. وهذا مثل ما روي عنه - ی( - أنه نهى عن 
استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول؛ رواه(؟ عبد اللّه بن عم © 
قاعذّا لحاجته مستقیل بیت اتی من ۷ عل ظهر بیت ا 


۶ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
() في م وق : ان لا . 
۰ -(۱) في الاصل: تقع . 
(۲) في م وق: منه. 
۳( آنظر التعلیقات علی الا علام . 
(4) ما بين العلامتین ناقص من م وق. 
(ه) إذا كانت صيغة التصلية والتسلیم ترد كاملة في الاصل. فقي م وق لا ترد في معظم 
الأحيان الا مبتورة من: وسلم . 
(5) في الأصل هكذاء وأما في م وق فقد وردت: رواه. 
(۷) الحرف ساقط من الاصل. 


YY 


فکان هذا الفعل مخصصا لخبر النهي وحمل على الصحاري والقفار. 
"وعلى هذا دل : و قال الله - تعالی : # وما ری أن 
أَخَالِفَكُمْ إلى ما انهاکم عنه عنه ۲۳6۸6 , 

5 مسألة: إذا فعل بحضرة النبي - ب - فعل يخالف موجب بعض 
العموم كان ذلك مخصصا له لان النبي - ية - لا يقرّ على المنكر؛ 
فإذا فعل بحضرته ولم ينكره علم أنه ليس بمحظور وأنه مخصّص 
لعموم الحظر. 

۷ - مسألة: اختلف أصحابنا في قول الواحد من الصحابة إذا لم يعلم له 
مخالف؛ فمنهم من ذهب إلى أنه حجة یقدم() على القیاس . وقال 
بعضهم : ليس بحجة اصلا. فمن قال: إِنْهُ ححبَةٌ أجاز التخصيص به؛ 
ومن قال : لیس بحجة لم يجز التخصيص به. 


۸ -مسألة : لا يخصن العموم بمذهب الراوي مثل ما روی ابن عم" عن 
النبي - یاو - أنه قال : المتبایغان بالخیار مَا لَمْ یفترقام وقال : «الَفرّقَ 
بالأَبْدان خَاصّة 2» فذهب الشّافعي17) إلى أنه يخصٌ به العموم وبح من 


ذلك مالك( - رحمهما(۱ اللّه. 

والدليل على صحة قوله أن لفظ العموم حجة لأنه من ألفاظ 
الرسول ‏ وت والصحابي قن(۲) يورد التخصيص برأيه. فلا يجوز رد 
ألفاظطل الرسول(۲) وصاحب الشر ع برأي راه الصحابي . 





(۸) جزء من الاية: ۸۸ من سورة هود .)١١(‏ 
)٩(‏ ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
۷ - (۱) في م و ق: تقدم . 
۸ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
١)‏ م) في م وق : رحمه الله . 
(۲) في م وق: فقد. 
(۳) في م وق إضافة: صلى الله عليه . 


VE 


۹ - فان قیل : ٍذا لم يكل الصحابي : دا من زايي. وجب أن يحمل على 
أنه عن توقیف(۲۱» قيل له : وإذا لم يقل الصحابي : إن عَنْ توقیف۱) 
وجب أن ۹ على أنه من رأيه. وهذا ليس ببعيد لأن الصحابي 
يعتقد جواز تخصيص العموم بالقياس . 

۰ مسألة: إذا أجمعت الأمة على أن العام مخصوص علم بإجماعها أنه 
وارد فيما عدا الذي أجمعت الأمة على إخراجه من اللفظ لأنه لا يصح 
أن تجمع على خخطإ؛ فان) أجمعت على أن ما وقع تحت العام 
خارج منه وجب القطع على خروجه منه وجوّزنا أن يكون ذلك 
تخصيصاً وجوّزنا أن يكون نسخا. 


۱ مسألة: يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين؛ وبه قال ابن 
خويز منداذ(۱) لأن اللفظ إذا ورد حمل على عرف التخاطب(۳؟ في 
الجهة التي ورد متها وه ذلك .بعد هذا إن شاد الله[ وقال 
القاضي أبو محمد( ): (إن كان ات من جهة الفعل لم يقع به 
التخصيص مثل أن يقول : حت عَلیکم لحم وعادتهم آکل لحم 
الضأآن؛ وان كان العرف من جهة التخاطب وقع به الت" صیص مثل أن 
يقول : تت عَلیکم كرت الدوّات فيختص بما يستعمل فيه هذا 
اللفظ دون ما وضع ل 

۷۲ -_مسألة : هذا الكلام المتقدم في اللفظ العام الوارد ابتداء؛ فأما الوارد 
على سبب فانه على ضربين: غير مستقل بنفسه ومستقل بنفسه. فأما 
غير المستقل بنفسه فمثل أن يسال النبي - ی [۱۸ و]- عن بيع 


8 -۱(۰) في م وق: توقفا. 

)١( ۰‏ في الاصل : فاذا. 

۱ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) في الاصل : المخاطب. 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م و ق. 


Vo 


الرطب بالّمی فقال: أُيَنْقَصُ الرطبٍ إِذَا جف؟ قَانُوا: تعمْ! قال: فلا 
إذا . فهذا يقصر على با ودر به في خصومه وعمومه. والضرب 
الثانى أن يكون الجواب مستقلا بنفسه وذلك نحو أن يسال رسول 
الله - كل - عن بغر بضاعة) فقال: اخََلَّقَ الله المَاءَ طهُوراً لا يُنْحِسّهُ 
شي #2» فهذا الجواب مستقل بنفسه. 

۳ واختلف آصحابنا في حمله على عمومه أو قصره على سببه؛ فروي 
عن مالك الأمران جميعاً؛ وأكثر آصحابنا العراقيين على أنه يحمل 
على عمومه كإسماعيل القاضي“ والقاضي آبي بكر“ وابن 
حویز منداذ(۱) وغیرهم ؛ وهو الصحیح عندي . 

والدلیل على ذلك أن الأحكام متعلقة") بلفظ صاحب الشرع 
دون السبب. لانه لو ابتدأ ‏ عليه السلام - من غير سوّال فقال: 
«الخراج بالضمان والماء طهور لا ينجسه شيء» لوجب تعلیق الحکم 
به ؛ ولو وجد السبب والسوال منفردا لم یجز تعلیق الحکم به . 

٠ ٤‏ -فإن قیل : نما ثبت الحكم بالسوّال. 

قیل: هذا خطأ لانه لو ثبت الحکم بالسوال لوجب إذا انفرد 
الجواب ألا یثبت به حکم؛ وفي علمنا بخلاف ذلك بطلان ما ذهبتم 
إليه . 

دلیل ثانٍ وهو أنه لا خلاف أن الاعتبار بمتتضی(۱) الخطاب وما 
يخرج عليه من الصيغ والصفات والأحوال دون الأسباب؛ وذلك أن 
سائلا لو سال فقال: أيحلٌ الانتشار بعد الجمعة وتحلٌ الصلوات 
الخمس ويحل التنفل۲۳ لمن دخل المسجد والاصطياد للمحرم لقيل 


)١١-‏ آنظر التعليقات على الاعلام. 
)١(- ۴‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في الاصل : معلقة. 

۶ -(۱) في الاصل : مقتضی . 
() في ع وق: النفل . 


۳۷۳۹ 


له : الانتشار مباح والصلوات الخمس واحبة والتنفل متدوب الیه 
والا صطیاد محرم على المحرم ؛ ويحمل ذلك على مو جیب حطابه لا 
علی سسه(؟) . م 


دلیل ثالث وهو أنه لو كان مقتضی اللفظ العام الخارج على 
سبب خاص یوجب(* قصره عليه لوجب أن يقصر قوله - تعالی : 
« والسارق والسارقة فَاقطعُوا أيْديهُمَا 4“ على صاحب المجن 
وسارق2»0 رداء صفوان0© لأنه سبب وروده ولوجب أن تقصر اية الظهار 
على سلمة بن صخر(" فإنه سبب ذلك الحكم» ولوجب أن تقصر اية 
اللعان على هلال بن أمية9"© وغير ذلك مما لا خلاف في حمله على 


۵ أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بأنه لما كان الحکم 
المتعلق بعين واحدة يجب قصره عليها دون ما عداها لأنه قد تكون 
المصلحة في اختصاص الحكم بها دون غيرها؛ وهذا المعنى موجود 
في قصر العام على سببه(١»‏ الخاص. فوجب إلحاقه به. 


والجواب أن هذا يمنع من حمل فرع مسكوت عن حکمه) 
على أصل منصوص على حكمه لأن المصلحة قد تكون في اختصاص 
قلتموه . 


(۳) في م وق: سبیله. 
)٤(‏ الكلمة ساقطة من م وق. 
(6) جزء من الآية: ۳۸ من سورة المائدة (ه). 
(7) في ق: او وما اخترناه من الأصل وم. 
)¥( أنظر التعليقات على الأعلام . 

۵ - (۱) في الأصل : سیب . 
(۲) في م وق: عنهء بدل: عن حکمه. 


۳۷۷ 


وجوات تان وهو أن الحکم المتعلق (۲) بالعین الواحدة لیس له 
ما يعدّيه إلى غیرها؛ لیس کذلك في ما عاد إلى مسألتناء فان اللفظ 
العام يعدّيه(؟) إلى غير السبب. 

۰ - استدلوا بان قالوا: إذا اعتبرتم اللفظ العام دون ما خرج عليه من سبب 
خاص فما أنكرتم من جواز قيام دليل على تخصيص ما خرج عليه 
السیب كما جاز تخصیص ما عداه. وهذا متفق على فساد فوجب 
قصره على شنیب . 

والجواب أنه إذا ورد ميتدأ فخص مله بقدر(1) السؤال لم يكن 
فی ذلك وجه من وجوه الا حالة ؛ وإذا ورد على سب حاص وخص 
لأنه ‏ و - محال“ أن يسأل عن حکم حادثة(۳) فیجیب عن غیرها 
ولا يجيب عنها . 

وجواب ثانٍ وهو أنه لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز إخراج ما تناوله 

۷ - استدلوا بأنه لو لم يجب قصر اللفظ على سببه لم يكن لنقل السبب 

فائدة . 
والجواب أن يقال لهم : لم لت ذلك؟ ویطالبون تتصحیحه . 
وجواب ثان وهو أن فائدة ذلك معرفة أسباب التنزيل والسیر 
۱۸ ظ] والقصص والا تساع؛ وهذا كما فعل في مظاهرة سلمة بن 


(۳) في الاصل : المعلق. 
(4) تعدیه في الأصل . 
۹ _(1) في م وى: ما قابل. 
(؟) في الأصل: یحال. 
(۳) في 1 وق: عادت يدل : حكم -حادتة . 


۳۷۸ 


صخر(*) وملاعنة هلال بن أمیة(۳). وان لم یقصر شيء من ذلك على 

وجواب ثالث وهو أنه [نما نقل السبب لثلا یخرج المجتهد 
بالقیاس من اللفظ العام ما تناوله السوال والسبب ولیعلم أن ذلك مراد 
باللفظ على کل حال؛ ولو لم ینقل) لجاز أن یخرج ذلك المعنی 
الذي ورد فيه الحکم بتخصیص القیاس له. وهذا وجه صحیح لنقل 
السبب ؛ فبطل ما تعلقوا به من هذا الوجه. 


۸ - قد مضی الکلام في التتخصيص › والكلام ههنا في الاستثناء من اللفظ 
التخصيص . وحقیقه الا ستتناء الذي یقع به التخصیص کلام ذو صیغ 
مخصوصة دال على أن المذکور فيه لم يرد باللفظ الأول. 

48 فصل : ومن شرط الاستئناء اتصاله بالمستثنى منه. هذا الذي عليه 
جماعة الناس . وروي عن ابن عباس -رصی الله عنه(۱) - أنه كان 
يجيز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه. 

والدليل على صحة©2"2 ما ذهب إليه الجمهور أن أهل اللغة لا 
يستعملون الاستثناء في الكلام الا متصلا به ويستقبحون تأخيره عنه 
ولا يجعلونه مفيداً؛ لأن القائل إذا قال: رای الناسّ ثم قال بعد 
حول: الا زُيْدأًء لم يفد بذلك؛ وما ليس بمفيد من الكلام فهو 
مطرح . 
۷ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


(۲) في م وف: یتصل. ۱ 
۹ -(۱) صيغة الترضي ساقطة من الأصل . آنظر التعلیقات على الاعلام : عبد الله بن عباس . 
(۲) الکلمة ساقطة من الاصل . 


۳۷۹ 


۰ - احتج 0 ذهب إلى هذا بما روي عن النبي - يك - أنه قال : «والله 
اس (۵۱) » 
لأَغْرّوَنَ فریشا» ۴ ثم سكت ساعة ثم قال : بان شاء اللّه1» . 
وجو آن النبي - 5 _ قد قیل له: « ولا تقولن لشي : إني 
فاعل ذلك دا الا آنا الله 0 فإن كان آنسي قول ما اق 
إثر یمبه » فاستدرك بعل حين وأتى يما ۳ به جاز ذلك اا ا 
تعالى : «وآذکر ربك إِذَا نسيت 4> لا على معنى حل اليمين 
أو أن يخرج من جملتها(۶) بعس ما تناولته ؛ ویحتمل آیضا أن يكون 
نوی ذلك حين اليمين» ثم أظهر نيته *آن يخرج من جملتها””» بعد حين . 
١‏ - فصل : فان قيل : كيف خفي مثل هذا عن“ ابن عباس وهو من آهل 
اللسان؟ 
قيل: عن هذا جوابان: أحدهما أن الرواية لا تصح عنه بهذا. 
والثانی إن صخت فإنه محمول على اعتقاد الاستثناء مع اليمين ویخبر 
و 70 اعتقاده بعد مدة؛ هذا لمن يجوز الا ستثناء بالئية . 
۲ مسألة: إذا ثبت ذلك فالاستشناء على ثلاثة أضرب: استثناء من 
ی بت وا وی ۳ با 3-7 عير 0 0 
۳۹ واستثناء بعضص الجما: ات 3 يدا إل یله . ول 


۰ ۲ 


۰ -(۱) في م وق: لمن. 
( م) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) جزء من الاية: ۰۲۳ وجزء من الآية: ۲۶ من سورة الکهف (۱۸). 
(۳) جزء من الاية: ۲۶ من سورة الکهف (۱۸). 
)٤(‏ ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(0) في ق: من جملة» وفي م نقص یشمل الكلمة وما قبلها: أن یخرج من وکذلك ما 
بعدها إلى قوله: الیمین . 
(«) ما بين العلامتین یمثل نقصاً من م وق. 
۱ -(۱) في م وق: على. 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام : عبد الله بن عباس . 
(۳) هكذا في الأصل وفي ق وقي م على . 


۳۸۰ 


يقال فى مثل هذا - رانه اء من الجنس» لان الا ستشناء من الجنس 

هو أن يستثنى منه(» احاد(۳» الجنس مثل المستثنی منه. وأما استثناء 

بعض(۳ الجملة فهو أن یخرج بعض الجملة ولیست احادها مثل ما 

"۴ من الرجز]: 

بت لیس بها انیس لا الیعافیر ولا اسن 
فهذا لیس فيه تخصیص لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما 

تناو لته . وعندي أنه يجور “وه قال القاضي مه وقال 


بن الحارث 


محمد بن خويزمئل|ذ!4؟: وإنه لا یجوز». وبه قالت طائفة من 
أصحاب الشافعي . 

والدلیل على ذلك قوله - تعالی : # وما کان لموّمن ان يقل 
مومت الا اء والخطاً لا يقال فيه للمؤمن أن یفعله ولا لیس له 
أن یفعله لأنه ليس بداخل تحت التکلیف . 


م ووم ىمري >“ ى رن هلان ۳ 

0 ودلیل ثانٍ وهو قوله - تعالی: « لا تاکلوا اموالكم بینکم بالباطل, 
إلا أن تکون تجارة عَنْ تراض منکم۹»6! ولیست التجارة من جملة 
الباطل . 

وقال النابغة”*' [من البسیط ]: 


۲۳ ۱(۰) الکلمة ساقطة من الأصل . 
(؟) قبل آحادء وفي النسخ الثلاث : ماء وقد استصوبنا حذفه. 
(۳) في الأصل وبعد بعض : من. 
)٤(‏ آنظر التعليقات على الاعلام. 
(۵) ما بين العلامتين ناقص من الأصل . 
(5) جزء من الاية : ۲ من سورة النساء (4). 
(۷) جزء من الایة: ۲٩‏ من سورة النساء (4). وفي النسخ الثلاث آتی مستهلا بالواو: 
ولا . . 


۳۸۹۱ 


ê 


فت فیها أَصَیلا [ ۴۳۲۷ | أسَائِلُهَا یت جَواباً وَمَا بالریم م اد 
إل الازّاري ) نايعا اي کالوض بالمَظلومة الجلد 


[19 و] فاستثنى الأواري من أحد. 
۳۳ با ی ناجم Nag‏ ء ماحوذ من یت فلاناً 2د 
رای وت نان الذابة إذا دنا وقيل : هو مأخوذ من تثنية الخبر 


القول الأول ويثني فيه الخبر على“ القول الأول. 


والجواب أن في الاستثناء من غير الجنس معنی الصرف أيضا 
لانه إذا قال: لیس في الدَّار رَجُلّ الا الظَبَاءَ فقد صرف الخبر عن 
الرجل زلی الظباء؛ وهذا وجه صحیح من الاستتناء. 

۶ - مسألة: ذهب عبد الملك بن الماجشون(۱) إلى أنه لا يجوز استثناء 
أكثر الجملة؛ وتابعه على ذلك القاضي أبو بکر") في أحد قوليه 
ومحمد بن خويز منداذ(۱) وابن دُرستویه(۱). وقال أكثر أصحابنا: إن 
ذلك جائز؛ *وبه قال القاضي(© أبو محمد* ”>. وهو الصحیح. 

والدلیل علی ذلك قوله - تعالی : » ان عِبَادِي یس لَك لیم 
سُلْطَانٌ لا من اتَبَعَكَ ص ن الغَاوِينَ ۳ ثم قال: ‏ فبعرّنك لاغوینهم 
ت إل عبَادَكُ منهم المخلصین 6*). ولا بد أن يكون في 


(۸) في النسخ الثلاث: أصيلاناء وقد حذفنا النون وعوضناها باللام ليستقيم التركيب» 
وذلك بالاعتماد علي مصادر أخرى - آنظر التعلیقات على الأعلام : النابخة (الڏبياني). 
۳ -(۱) في م وق: عن 
14 (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۲) الاية: ٤١‏ من سورة الحجر .)١8(‏ 
(4) الایتان: ۸۳۰-۸۲ من سورة ص (۳۸). 


TAY 


آحدهما استثناء(؟) الأكثر من الجملة. ومن جهة المعنی أن الاستثناء 
موصوع لیخرج من الکلام ما لو لاه لوجب تناوله(۱؟ . وهذا يصح في 
وقد آنشد فى ذلك آصحابنا [من البسیط ] : 
ادوا التي نقصت تِسْعِينَ”" مِنْ مائ نم ابْعَثُوا حکماً بالق وال 
۳۹۵ یر جم مین تعر اراي اد أهل Te‏ 
الا نسان : بي عندَكُ آلف درهم إلا تسع م ماثة وتسعه وتسعیت(۱ 


ای - 


والجواب آنهم وان کانوا یستقبحونه إلا آن) الأحکام تثبت به؛ 
ونحن لا تفع تیه من مج الخدم وا ف ان وت 


الحكم به لأنه لو قال : د عنده ه عشرة دراهم إل ا لكان من 


ی ا ی ۲ بر 7۳ : تعلق الحكم به ؟ و عذلك إذا 
قال : إني ) بتك هذه الذَارَ إلا نة ا حكمتا 2202 عليه ببیع 


السد.س ؛ فیطل ما تعلقوا به . 
۰ - مسألة: الاستثناء المتصل بجمل من الکلام معطوف بعضها على 


نا 5 


آبو بکر(۱) فيه بمذهبه فى الوقف . *وبه قال القاضي أ د 


(۵) في م وى: من الاكثر. 

(5) في م وق: تناوله له. 

(۷) فى م وق: خمسین . 

(۸) أنظر التعليقات على الأعلام: شاعر مجهول (۱). 
)١( 6‏ في م وق: وتسعون. 

(۲) في الاصل : فالاحكام . 

(۳) في م وق: لك. 

)٤(‏ في م وق: له. 

(۵) في م وق: لحكمنا. 
5 - (١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 

(۲) ما بين العلامتين سقط من م وق. 


YAY 


وقال المتأخرون من أصحاب أبى 202 وال ا ير جع إلى 
أقرب كور إليه . ومثل ذلك قوله ان فاجلد وهم ثَمَانِينَ - جلدة 
وَل شلوا لهم شَهَادَةٌ أبَداً وَأُولِئْكٌ هم الفاسون إلا الذین تاو | a‏ 


زَيْدا وعمرا وخالدا وبين مَن قال: إضربٌ مَوّلاء الثلاثة. وإذا كان 
ذلك رت على أن الاستتناء المذکور عقیب حمله پاسم واحد راجع 
إلى جمیعها وجب أن یکون في مسالتنا مثله . 

۷ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان الاستثناء كلام غير مستقل بنفسه')» 
ولو استقل وانفرد بنفسه لم يجب رده ال شيء مما تقدم » وانما وجب 
رده إلى ما قبله ليكون مفيداء وفي رده إلى ما يليه من الجمل ما 
يستقل بنفسه("2؛ فلم يجب رده إلى غير ذلك من الجمل . 

والجواب آنا لا نسلم أنه حمل على ما تقدم ليكون مفيدا وإنما 
حمل على ذلك لأن هذا مقتضاه في اللغة کالاسم العام . 
وجوات اخر وهو أنه لو وجب مأ قلتموه لوجب أن يكون 
الاستثناء بمشيئة الله غير راجع إلى جمیم الجمل المتقدمة لان) 
قصره على آقربها إليه ا 
وجواب آخر وهو أن هذا يوجب أن يقال فى ألفاظ العموم باقل 
ما تحتملی لآن حملها عليها يجعلها مفیدة ؛ فان لم يجب هذا لم 
يجب ما قلتموه . 
(۲) جزء من الآية: 4 وجزء من الاية: © من سورة النور (74)» وما بين العلامتین ساقط 
من الأصل . 
۷ -(۱) بتفسه : ساقطة من م وق . 
۲(۰) أنظر البیان السابق. 
(۳) في الاصل: لا ان. 


۳۸ 


۸ - استدلوا بان إطلاق [۱۹ ظ] الکلام “قبل ورود الاستثناء متیقن ؛ فإذا 
ورد الاستثناء تيقن تعلقه بالجملة التي تلیه؛ فلا یخرج سائر الجمل 
عما د تيقن من إطلاقها إلا بدلیل . 


والجواب آنا لا نسلم أن شيئاً من الجمل التي يتعقبها الاستثناء 
متيقن إطلاقهاء وان تيقن ذلك قبل ورود الاستثناء. ألا ترى أن 
الجملة التي يتصل بها الاستثناء تيقن إطلاقها قبل ورود الاستثناء؛ 
فلما ورد الاستثناء حرجت عن حكم الإطلاق؛ فكذلك سائر 
الح 000 

وجواب آخر وهو أن هذا يبطل بالاستثناء بمشيئة اللَّهء فإِنًا قد 
اتفقنا على رجوعها إلى جميع الجمل. وإن وجد هذا المعنى فيها. 

فصل [المطلق والمقيد] 
4 ومما يتصل بالعام والخاص المطلق والمقيد؛ ونحن نبين حکمه . 

التقیید يقح بثلاثة آشیاء : ا والشرط والصفة. فالغاية نحو 
قوله - تعالی : « قاتلرا الْذِينَ لا يُؤمنون باللّه 4 ولا بالیوم. .م 
إلى قوله: «ختی يُعْطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغرون»۱). فقید 
القتال باعطاء الجزيةء فلم یتناول ما بعد الغاية. والشرط نحو قولك : 
مَنْ جَاءَكَ من لاس فاعطه درهما» قصرت) هذا الحکم على مَّن 
جاءك من الناس؛ ولولا التقييد لتعلق بکل الناس. والصفة نحو 


۸ -(۱) ما بين العلامتین سقط من م وق» وأتی عوضه ما يلي : «بغیر استثناء في الجملة الاولة 
(كذا) متیقن فلا يجوز أن يخرجه عما یقتضیه اطلاقه إلا بيقين؛ والذي یتیقن [م 6۲] 
رجوع الاستثناء الى الجماعة التي تليه فوجب صرف الكلام الى الذي يليه عن اطلاقه 
وبقي الباقي علی حكمه. والجوات انا لا نسلم ان اطلاق الجمل على الاول متيقن مع 
اتصال الاستثناء باحر الجمل وهو عندنا ان يتصل بكل جملة». 

)١( 4‏ الاية: ۲۹ من سورة التوبة (۹)؛ وفي الأصل : واليوم الاخر. 

(۲) في الأصل : فضرب . 


YAO 


قولك : أغط الْمُوْمنِينَ القْرَشْيِّينَ درهماء قيّدتَ الاعطاء(۳) بالصفة؛ 
ولولاها لتناول کل مومن . 


فاذا ورد لفظ مطلق ومقید فلا یخلو أن یکونا من جنس واحد 
أو من جنسین مختلفین . فان کانا من جنسین مختلفین *فالمشهور من 
آقوال العلماء* (*) أن المطلق لا يحمل على المقید؛ وذلك أن اعتبار 
العدالة فى الشهود لا یوجب اعتبار الأيمان في الرقبة. “وقد حکی 
القاضي ۳ محمد“ أن مذهب مالك( في هذا حمل المطلق على 
المقید وأحذ ذلك من رواية رویت عن مالك آنه قال: «عجبت من 
رجل عظیم من آهل العراق یقول: إن التيمّم إلى الکوعین!». فقيل 
له: رنه حمل ذلك على اية القطع » ؛ فقال: «وأين هو من اية 
الوضوء؟». وهذا الذي حكاه القاضي آبو محمد“ تأويل غير مسلمء 
لأنه يحتمل أن يريد حمله عليه بقياس يقتضي ذلك وعلة جامعة 
بينهما؛ وإنما خلافنا في حمل المطلق على المقيد بمقتضى اللغة دون 
دليل يجمع بینهما" ٩"‏ . وان كانا من جنس واحد فلا يخلو أن يكون 
سببهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين. وأما إذا كان سببهما 
واحداً © فنحو*» أن يقيد كقارة القتل بالأيمان في موضع ويطلق في 
موضع آخر؛ فهذا يحمل كل ضرب منهما على عمومه لأنه لا اتفاق*) 
بينهما. ولو حمل المطلق على المقيد لكان هذا من باب دليل 
الخطاب؛ وسيرد الكلام عليه في موضعه وأنه ليس بدليل فيقع 


(۳) في م وق: العطاء ‏ 

)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق وورد محله: فلا خلاف. 
(۵) أنظر التعليقات على الاعلام . 

(1) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(۷) في م وق: واحد. 

(۸) في م وق: فیجوز. 

. في الاصل : تنافي‎ )٩( 


۳۸۹ 


التخصیص به. وقد اختلف کلام القاضي آبي بكر“ في ذلك في 
التقریب. *وقال القاضي أبو محمد؟): «یحمل المطلق على 
المقيد»* (۲ ۲ . 


۰ - فصل : فأما إذا ورد لفظ حکم مطلق وقد ورد من جنسه حکم مقیّد الا 
أنه متعلق بغیر سببه» وذلك نحو“ أن يقيد الرقبة بالأيمان في القتل 
ولا يقيدها في کفارة الایمان والظهارء فقد اختلف الناس في دك ؛ 
والذي) عليه محققو أصحابنا کالقاضی أبي بكر“ *والقاضي آبيی) 
مير *(4) وخرشن!” ومسو ا الشافعي” "2 كأبي ۳ وأبي 
إسحاق الشيرازي“ وغيرهما أن المطلق لا يحمل على المقيد الا أن 
يدل القياس على تقييده فيلحق بالمقيد قياساً. *وبه قال القاضي أبو 
جعفر*). وقال بعض آصحابنا وأصحاب الشافعي : یجب() حمل 
المطلق على المقید من جهة وضع اللغة ومعقول اللسان. 

والدلیل على ما نقوله أن الحکم المطلق غير الحکم المقید 
واطلاق المطلق يقتضي نفي التقیید عنه كما أن تقييد المقید 
يقتضي نفي الاطلاق عنه. فلو وجب تقیید المطلق» لأن من جنسه ما 
هو مقید. لوجب اطلاق المقید. لأن من جنسه ما هو مطلق. وهذا 
باطل باجماع. 


(۱۰) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۱۱) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
۰ - (۱) في م وق: یجوز. 
(۲) في م وق: فالدي. 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق 
(©) في م وق: وغيره . 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م و ق. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۷) الكلمة ساقطة من م وق. 
(۸) في الاصل : المقيد. 


TAY 


۱ - فان قال قائل: حمل المطلق على المقید يقتضي تخصیصه. 
وتخصيص العام جائز. وحمل المقید على المطلق يقتضي إبطال 
تیه وفائدته فافترف الأمران . 

فالجواب() أن حمل المطلق على المقید یبطل فائدة ۲۰7 و] 
العموم ویوحس التخصیص بغیر دلیل . ونحن وان أجزنا تحصیص 
العموم فبدلیل» وكذلك نجير تقييد المطلق بدلیل فاستویا. 

ودلیل ار المطلق والمقید إذا وردا في حکمین متعلقین 
حکمین مختلفین» فیجب حمل کل واحد منهما على عمومه أو 


Ca ۳۳۲‏ ای ای کی و اد ببس 
حمل المطلق على المقید لان هل اللغة یکتفون بالتقييد للشيء عن 
تکرار تقییده وتقیید مخله اختصارا ؛ وعلی هذا ورد قوله - تال 

« وتونم بشي ءٍ م من الخوف والجوع ونقصر من ن الأموال انس 
وَالثْمَرَات 21# والمراد به . : ونقص من الأموال ونقص من الانفسء 
وقوله - تعالى : $ والذّاكرينَ الله كير وَالذّاكرَات Caf‏ تفدليره. 
والذاکراته. وقول الشاعر [وهو قيس بن الخطیم" " من المنسرح]: 


> ه يم رت e‏ 7 وو و ۳ هاس 
سحن بما عندنا وانت بما عندله راض والرأي مختلف 


وتقذيره : نحن بما علدنا راضون وأنت بما عندك راض 





)١( ۱‏ في الأصل : والجواب . 
(۲) في م وق: نوجب. 

۲ - (۱) جزء من الایة: ٠٠١‏ من سورة البقرة (۲). 
(؟) جزء من الاية: ۳ من سورة الأحزاب (۳۳). 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام. 


TAA 


والجواب أن فیما ذکروه من الایات والشعر لو لم يقدّر الحذف 
المقدر لبطلت فائدة الکلام. فلذلك حمل عليه؛ لیس كذلك فیما عاد 
إلى مسالتنا؛ فان حمل المطلق على اطلاقه يصح معه الکلام ویستقل 
«نفسه ؛ فلا معئى لتقييده إلا بدلیل . 
۳ - استدلوا آیضا بأن القرآن بأسره بمنزلة كلمة واحدة؛ وإذا قيد الحکم 
في موضع تقيد أمثاله في غیره وان تعلق , بسبب مخالف له. 
والجواب أن هذا خطأ لأن الباري - سبحانه ‏ قد أخبر أن القران 
قصص وایات وسنن وأحكام . ومنه حظر وإباحة. وخاص وعام » ونهي » 
ومقید» ومجمل؛ فکیف یکون هذا بمثابة كلمة واحدة؟ 
وجواب ثالث وهو أن هذا یوجب حمل آلفاظ العموم كلها على 
الخصوص ۰ لأنه قد حص بعضها وحمل ألفاظ الأمر علی الندت ‏ 
لان بعضها ورد على وجه الندب» ويوجب اعتقاد جميعها ناسخاء لان 
منها ا وجميعها توا لأن منها سا وهذا ظاهر 
البطلان . 
باب فی (۱) بیان حکم المحمل 
ء ۲۲ - قد ذکرت(۱) أن المحقيقة على ضربین : مفصل ومجمل ؛ وقد مضى 
الكلام في المفصل ؛ والکلام ههنا في المجمل . و جملته آن المجمل 


ما لا يفهم المراد به من لفظه ویفتقر في البیان إلى غیره نحو قوله - 





۳ - (۱) الحرف ساقط من م وق. 
۶ -(۱) آنظر الفقرة 9" . 


۳۸۹ 


تعالى : < وَأنُوا حه ْم خضاده 204؛ فهذا لا يفهم المراد بالحق من 
نفس اللفظ ولا بذ من بیان يكشف عن معنى الحق وجنسه وقدره 
فإذا ورد وجب اعتقاد وجوب الحق إلى أن يرد بيان المجمل 

امتثاله في وقته . 

66 فصل : وقد اختلف آصحابنا في قوله - تعالی : « واقیموا الصلاة وتو 
الرّكاة ي(“ و « کیب علیکم الصيام ۹ و« له عَلَى الناس حج 
الت ۷ و «وأخل الله البيع وحرم م الریا 4( فذهب قوم من 
ا إلى e‏ الاحتجاج بها ويحتاج إلى بيان يعلم 
0 أنه("“ المراد بها. وقال ابن نصر(): «كلها مجملة الا قوله: 
وال الله لیم وَحَرّمَ الربا 4> . وقال أبو إسحاق الشيرازي): 
«وقال قوم منهم محمد بن حويز منداذ(۲) : هي عامة» فتحمل علی 
عمومها الا ما خصّه الدليل؛ وهو الصحيح عندي . 

والدليل على ما نقوله أن كل لفظ من هذه الألفاظ معلوم في 
اللغة وقوعه على جنس مخصوص؛ فالصلاة “في اللغة عبارة* ۲ عن 
الدعای وهو في الشرع واقع على نوع من الدعاء مخصوص ؛ فإذا 
قال : «واقیموا الصلاة»(٩)‏ كان امتثاله بذلك الدعاء المخصوص وبما 


(۲) جزه من الایة: ۱۶۱ من سورة الأنعام (5). 
۵ -(۱) جزء من آية وردت عدة مرات في القران وقد سقط استهلالها بالواو في النسخ 

الثلاث . 

(۷) جزء من الاية: ۱۸۳ من سورة البقرة (۲). 

(۳) جزء من الاية : ۹۷ من سورة ال عمران (۲). 

(4) جزء من الاية: ۲۷۰ من سورة البقرة (۲). 

(©) الکلمة ساقطة من الأصل . 

(5) الکلمة ساقطة من م وق. 

(۷) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۸) ما بين العلامتین ساقط من عم وآما في الأصل فقد ورد هكذا: عبارة في اللغة. 
وال صلاح من ف . 

(4) آنظر البیان ۱ من هذه الفقرت وقد سقط الاستهلال بالواو من النسخ الثلاث . 


۳۹۰ 


ثبت من القرائن المقترنة به(۱۳) في ۱۱ الشر ع؛ فمن ادعی على ذلك 
زيادة فعليه الدلیل۱۳)؛ e‏ قوله - تعالی: « کب غَلیکه 
الصَیَامْ ۰۲۱۳۱4 الصیام(*۱) في كلام العرب هو الإمساك. وهو في 
الشرع واقع [ شاد عن کی ی a‏ تن 
اسم الصوم في عرف الشرع الا ما خحصه الدلیل . وکذلك سائر 
الألفاظ ؛ فكان ذلك بمنزلة قوله - تعالی : فافتلوا المشرکین ي( 
في باب العموم لكونه معلوم الجنس؛ وبهذه الخاصية يتميز من 
المجمل؛ فان المجمل غير معلوم الجنس؛ وذلك مثل قوله - تعالی : 
« واتوا حَقَهُ یوم خصاده ۰۱۳ فان الحق غير معلوم الجنس. 

57 أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسالة بان الصلاة عبارة عن 
الدعاء فى أصل كلام العرب؛ وهي في الشرع واقعة على أفعال لا 
يطلق عليه الدعاء؛ فكان المراد بقوله : « واقیموا الصّلاة ٠4‏ غير 
مفهوم من اللفظ فعاد ذلك بإجماله . 


والجواب أن الصلاة هي الدعاء على ما كانت عليه في أصل 
اللغةء ولكنه جرى عرف استعماله في الشرع على دعاء مخصوص 
وعلی(۲) وجه مخصوص» فيجب حمله عليه إلا ما خصه الدليل. ولیس 
تخصيص الشرع منه لنوع من الجنس مما يوجب إجماله. ألا ترى أن 


(۱۰) الكلمة ساقطة من م وق. 
(۱۱) في م وف: من. 
)١9(‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 
(۱۳) آنظر البیان ۲ من هذه الفقرة. 
(4 ۱) الکلمة ساقطة من الأصل . 
)١6(‏ جزء من الایة: © من سورة التوبة ۰)٩(‏ والاستهلال بالفاء ساقط من النسخ الثلاث . 
(۱5) جزء من الایة: ١4١‏ من سورة الانعام . 
(۱۷) الکلمة ساقطة من الأصل. 
)١( ۹‏ آنظر البیان ۱ من الفقرة السابقة بالنسبة للاحالة وسقوط واو الاستهلال . 
(۲) واو العیلف ساقط من م و ق. 


۳۹۱ 


لفظ الدابة واقع في اللغة على كل ما دب ودرج» ثم جری عرف 
الاستعمال لهذه اللفظة في اللغة على نوع منهاء ثم لم يعد ذلك 
بإجمالها. 
فصل في بيان الأسماء العرفية 

۷ - ومعتی(۲ قولنا: أسماء عرفية أن تكون اللفظة موضوعة لجنس في 
أصل اللغةء ثم يغلب عليها عرف الاستعمال في نوع من ذلك الجنس 
نحو قولنا: ذَابّة فهو اسم كان موضوعا في الأصل لكل ما دب ودرج 
ثم غلب عليه الاستعمال لمطلقه(۲) في البهيمة المخصوصة۳) ذات 
الاربم؛ وكذلك قولنا: صله هي في أصل اللغة موضوعة في الدعاء 
ثم استعملت في الشرع في الدعاء بقرائن ومعانٍ مخصوصة؛ وكذلك 
الصوم هو(۶) الإمساك نم( استعمل في إمساك عن معنى مخصوص 
في وقت مخصوص ؛ وکذلك الحج هو القصد في أصل اللغة ثم غلب 
عليه عرف الاستعمال بالقصد إلى موضع مخصوص في وقت 
مخصوص على وجه مخصوص؛ وأما البيع فإنه باق على أصله 
ومستعمل على الوجه الذي وضع له؛ وكذلك الربا الا أنه يدخله 
التتخصيص على حسب ما یدخل(*) آلفاظ العموم» ولم يستعمل في 
بعض ما يقع عليه في أصل اللغة دون بعض . 

۸ فصل : إذا ثبت ذلك فان عرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه: 
- أحدها من جهة اللغة نحو استعمالنا الذابة لذوات الأربع وما أشبه ذلك 


۷ - (۱) واو العطف ساقط من الأصل. 
(۲) فى الأصل : بمطلقه. 
(۳) النعت ساقط من الأصل . 
)٤(‏ في م وف: وهو. 
(۵) في م وق: قد. محل: ثم . 
(7) في الاصل : تدخل . 


۳۹ 


- والثاني من جهة الشرع نحو استعمالنا الصلاة والصَوم والحج والزكاة 
على حسب ما ورد به الشر ع - والثالث من جهة الصناعة نحو استعمال 
أهل النظر متکلماً في من يناظر في أصول الديانات واستعمال آهل 
الدواوين الرَمَامُ في الكتاب الجامع لما يجمعه واستعمال أهل الابل 
الرّمَامَ لخطام الناقة» وغير ذلك مما لأهل كل صناعة عرف وعادة فيه 
فيحمل لفظ كل طائفة ة على عرفها وعادتها. 

۰۹ - فصل : إذا ثبت ذلك فاذا ورد لفظ من الألفاظ العرفية حمل على ظاهر 
الاستعمال فيما ورد من جهته؛ فان ورد من جهه جهة الشرع حمل على 
ظاهر الا تما في الشر ع؛ وان ورد عن جهة اللغة حمل (۱) على 
ظاهر الاستعمال عند أهل اللغة؛ وان ورد من جهة صناعة حمل على 
ظاهر الاستعمال عند أهل تلك الصناعة . 

۰ - مسألة : قوله - تعالی(۱) : ۾ ۲ والسّارقة فاقطعوا لديم 224 , 
ذهب قوم من أصحابنا إلى أنه مجمل . وذهب المحققون إلى أ 
عام . 

والدلیل على ذلك آن السرقة معلوم حنسها والید معلومة رن 
معلوم ؛ هذه كلها معلومة(۳) الأجناس؛ ومتی كان الجنس فغلوما ی 
عن المجمل ودخل في حدّ العام کقوله : 8 فافتلوا الم کین ۹ 


شا وت من ذهب إلى الاجمال [۲۱ و] بان قوله - تعالی : « والسّارق 


والسارقة فاقطعوا ا 0 يقتضي قطع کل سارق سرق ؛ وفد ورد 
الشر ع باعتبار نصاب وحرزء وذلك لا یفهم من ظاهر اللفظ. 
۹ - (۱) في الاصل : يحمل . 
(۲) جرء من الاية : ۸ من سورة المائدة (ه). 
(۳) في م و فان معلومة من . - 
(4) جزء من الاية: ه من سورة التوبة )٩(‏ والاستهلال بالفاء ساقط من النسخ الثلاث . 
۱ - (۱) آنظر البیان ۲ من الفقرة السایقة. 


۳۹۳ 


والجواب أن هذا یسطل بقوله تعالى : « فاقتلوا 
المشر کین ۵( فانه یقتضی الاستیعاب؛ ثم قد ورد الشرع باعتبار 
الذكورة0') والبلوغ. وذلك لا يمهم من ظاهر اللفظ ولم يبيعل ذلك 
باجماله . 


۷ _ فان قالوا: فان قوله - تعالی( :»۱‏ قافتلوا المش کین ٠»‏ يصح فيه 
تعلیق الاسم على المشرك الذي ثبت الحکم فيه لآن التخصیص 
ورد في بعض الأعيان؛ فیبقی ما ثبت فيه الحکم يصح تعلیق(*) 
الحکم به؛ ولیس كذلك فیما عاد إلى مسألتناء فان التخصیص ورد 
في صفات وشروط من حرز ونصاب. فلا يصح تعلیق الاسم على 
المراد باللفظ . 


والجواب أن هذا خطأء ولا فرق بين الموضعین. لأن 
التخصيص بالأعيان لا يحتاج إليه لتنفيذ الحكم» “كما أن التخصيص 
بالصفات لا يحتاج إليه لتنفيذ الحکم* 2*0» وإنما يحتاج إلى التعیین(*) 
ليعلم ما لم يرد باللفظ ؛ والاسم يصح تعليقه وإيقاعه على من خصت 
صفاته لأنه من سرق من حرز انا يصح أن يقال فیه(۲) : سارق 
حقیقة. كما يقال في الحربي البالغ : کافر حقیقة؛ ولا فرق بين 
ل 


(۲) أنظر البيان 5 من الفقرة السابقة. 
(۳) في الأصل: الذكور. 

۲ - (۱) الكلمة ساقطة من ق و م. 
(۲) آنظر البیان ٤‏ من الفقرة ۲۳۰ . 
(۳) في الاصل : یثبت. 
7 الاصل : بتعلیق . 
(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(5) في الأصل : المعنيين . 
(۷) في الاصل: فيها. 


۳۳۳ 


er‏ و قد ادعی بعضص أصحاب أبي حنيفة''2 الاجمال في 


- ينه : «الاعغمال بالنیات». وقوله - عليه اه رلا صِيام 
۳ لم یت الصَّيَامَ مِنَ اللیل» وقوله - ية : ول صَلاة إلا 
بطهُور» وغير ذلك مما شاکله ؛ وذهب إلى ذلك القاضى أبو كين 
*والقاضي اش زيمن افا بش اك اه 
وأصحاب الشافعي إلى آنها غير مجملة(*؛ ويه قال آبو اسحاق 
الشیرازی(۱ ؛ وهو الأولی عندي . 

والدليل على ذلك أن هذا مفهوم بعرف التخاطب قبل ورود 
الشرع أنه اذاا") قال: لا عمل إل برضی ید لم يرد به نفي العمل 
بعد وقوعه . وانما آراد به نفي الانتفاع به وکونه ا به؛ وكذلك 
إذا قالوا: نما العَالم م من عمل بعلمه آرادوا(۲ به *الانتفا ع به وکونه* ۸ 
العالم الذي ینتفع بعلمه"*. هلا مفهوم من بخاطبهم ویجاوبهم قبل 
ورود الشرع. فیجب حمله(۱) إذا ورد على عرف اللغة. هذا إذا كان 
اللفظ ليس له عرف في الشرع؛ فإذا كان له عرف في الشرع اقتضى 
هذا المعنى واقتضى معنی اخرء وهو نفي الفعل الشرعي جملةء لأن 
الذي يشامّد من الفعل ليس بشرعي. 


ومما يدل على ذلك أن النبي - ی - إذا قال: «لا صِيَّامَ لمن لم 


۳ -(۱) أنظر التعليقات على الاعلام. 


(۲) في م وق: صلى الله عليه وسلم مع سقوط : وسلم من ق. 
(۳) العبارة ساقطة من الأصل . 

(4) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(©) في م و ق: محتملة. 

(5) الكلمة ساقطة من الأصل . 

(۷) في الأصل: ارادوا. 

(۸) ما بين العلامتين ساقط من م وق . 

(4) في م: بهء وفي الأصل وق: بعلمه. 

۱۰) هکذا في الأصل وق» وفي م: عمله 


۳۹۵ 


یت الصَيَامٌ من الیل » فلا يجوز أن یظن به نفي الفعل مع مشاهدته. 
وانما يراد به نفي کونه شرعياء لأن الصوم إذا أطلق في الشرع حمل 
على الصوم الشرعي على ما قدمنا؛ فإذا نفاه صاحب الشر ع توجه نفيه 
۶ ما هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن قوله: «لا صیام لمن لم يبت 
الصیام من اليل 2( یحتمل (۲) أن يريك به نفی الا جزاء ‏ ويحتمل أن 
يراد به نفي الکمال؛ وإذا احتمل الأمرین جميعاً دخله الاجمال۳) 
ووجب التوقف حتی يرد البيان. لانه لا یجور ادعاء العموم في 
المضمرات *التي لم یظهر لها لفظ**) . 
والجواب أن من آصحابنا مَن قال: «يجوز ادعاء العموم في 
المضمرات المذكورة. وان لم يقل به على الإطلاق» . فعلى هذا 
القول لا نسلم . 
وجواب ثانٍ وهو أنه يحمل على ظاهر اللفظ وان احتمل 
المعنيين كما ذکرت ؛ الا أن نفي الاجزاء *أظهر فيه لأن ظاهر اللفظ 
يقتضي ني الفعل حمله ‏ ونفي الجزاء*0*) في معناه , 
وجواب ثالث وهو أننا قد بينا أن الصوم إذا ورد من جهة صاحب 
الشرع وجب حمله علی الصوم الشرعي » الا أن يدل دليل على 
العدول به عن الظاهر فيعدل به؛ فإذا نقى الصوم حمل على نفي 
الصوم الشرعی ؛ و هذا آولی لأنه لا يحتاج إلى الأضمار9 ؛ وهل 
۶ -(۱) من اللیل : ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق: فيحتمل . 
(۳) في الاصل : الاجماع.. 
(5) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(ه) النعت ساقط من م وق . 
(5) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۷) في م وق: اضمار. 


۳۹۹ 


اللفظ على نفي الکمال یحتاج إلى إضماره ولا یثبت لا بدلیل مع 
استقلال اللفظ بغیر ضمیر. 

۵ مسألة: وقد ألحق بعض ات أبي حنيقة"" بالمجمل قوله - 
تعالى”»: حرمت عم انها 04 وقوله- تعالی0: 
« حرمت عَلیکم الم به“ وما آشبه ذلك . وهذا غير صحیح بل 
هو من جملة المفصل [۲۱ ظ] المفهوم(*) والمراد(*» من جهة عرف 
التخاطب وعادة آهل اللسان. وان كان مجازا في الأصل لتعلیق 
التحريم بالأعیان, والمراد به تحریم الأفعال في الأعيان؛ إلا أن اللفظ 
إذا :امتعل ليوا قو و نيد ور ذلك لض ی او 
قولنا : مفصل ما یذ يفهم المراد به من لفظه ولا يفتقر في بيان ذلك إلى 
غيره ؛ وقد يستعمل اللفظ في بعض ما وضع له في أصل اللغة فيقلب 
ذلك عليه حتی یکون المفهوم منه نحو قوله - تعالی : » أَوْ جَاءَ أحَدٌ 
منکم من الغائط ز ۱(4) وغیر ذلك. “فإذا ثبت ذلك فمفهوم من لغة 
العرب أن التحليل والتحريم إذا علق آحدهما على عین* 29 من الأعيان 
فهم من ذلك تعلقه بالفعل المقصود فيه؛ ولا ۳ أن من قال 
لعبده: حرَمت عَلَيَْكَ الخْبْر والطعام فإنه یفهم منه تحریم آکله لأنه 
الفعل المقصود منه ؛ ومن قال له: حرمت عَلَيْكَ الفرس فهم منه 
تحريم ركوبه؛ ولو قال له(*2: رت عَليك الجارية فهم مله تحریم 
الوطء؛ وإذا فهم المراد من اللفظ خرج من جملة المجمل ولحق 
۳ 

۰۵ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . (۱ م) في م وق: عز وجل. 

(۲) جزء من الا یة : ۳ من سورة الساء (4). 
(۳) جزء من الاية: ۳ من سورة المائدة ره). 
() النعت ساقط من الأصل . 
(ه) في الاصل : والمراد به. 
رت جزء من الاية : ٤۳١‏ من سورة النساء (4). 


(۸) الکلمة ساقطة من الاصل. 


۳۹۷ 


۹ - آما هم فاحتج مَن نصر قولهم بان التحریم علق في هذه الاية على 
المراد بالتحريم ما علق عليه ووحب التوقف حنی يرد البیان . 
والجواب أن التحريم وان علق على العين إلا أن“ المفهوم منه 
عند أهل اللسان تحريم المقصود من العين؛ وإذا فهم معنى الخطاب 
۷ باب : ومما يتصل بهذا الباب مما“ اختلف فيه أهل الأصول من أن 
من الأسماء منقولاً من اللغة إلى الشريعة. فذهب الجمهور من أهل 
السئة والمحققون من الفقهاء إلى أنه ليس في كلام العرب منقول) 
من اللغة إلى الشرع. 
والدلیل غل فا ثقولة اقولة. تغالى: عإنا لاه قراناً 
مَریّاک۳ ووو تعالى : #بلسانٍ عرب مبین 2409 وقوله - 
تعالی : # وما أَرْسَّلنًا من رَسُول, الا بلسان مه 6 ور لك مه 
الايات التي یکثر تعدادها قد ا فيها أن الخطاب لم يتوجه إلا 
بلسان العرب . وهذا حلاف ما پذعونه من الأسماء الشرعية التى ليست 
بعربية . 
ومما يدل على ذلك أن النبي - ی - لو نقل اسما من اللغة إلى 
الشرعء وهو مما طريق إثباته العلم» لوجب أن يوقف على ذلك الامة 
ويلقيه إليها إلقاء يوجب العلم ويقطع العذر؛ ولو فعل ذلك لوجب أن 
ينقل إلينا نقلا تقوم به الحجة ويقطع العذر؛ ولما لم ينقل ذلك من 
يق تواتر ولا أحاد بطل أن يكون وقف عليه وبطل ما اذعوه من ذلك . 
۰ - (۱) محل : إلا أنء ورد بالأصل : فان. 
۷ - (۱) في الاصل : ما. 
(۲) في الا صل : منقول . 
(۲) جزء من الابة: ۳ من سورة الزخرف (4۳). 
(4) جزء من الاية: ۱۹۵ من سورة الشعراء (۲). 
(ه) جزء من الاية: ٤‏ من سورة ابراهیم .)١5(‏ 


۳۹۸ 


۸ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان الایمان موضوع في اصل(؟ اللخة 
للتصدیق. ثم قال - تعالی  :‏ وما كان اللّهُ لِيُضِيّمَ إِيمَانَكُمْ 4 وأراد 
به الصلاة إلى بيت المقدس(۹۳؛ فقد سمّی الصلاة إلى بيت المقدس ° 
إيمانا . 
والجواب أن هذا غلط بل آراد به إيمانهم باللّه - تعالی*. 
وقيل : إن المراد به تصديقهم بالصلاة إلى بيت المقدس؛ فبطل ما 
تعلقوا به . 

۹ - واحتجوا في ذلك ایضا بما روي عن الي _ ۱(246) - أنه قال: 


«الایمان 5 بو و اغلام ضهان أ أنْ لا له 0 الله a‏ 


وان كان 0 في اللغة هو التصدیق خاصة. 


والجواب أن المراد به أن خصال22 الایمان أو شرائع الایمان 
بضع وسیعون خحصلة ؛ وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 
كقوله - تعالی : #وَسْمَلٍ القرية التي 0 وأراد أهل القرية. 

وجواب ثانٍ وهو أن هذا من أخبار الاحادء فلا يصح الاحتجاج 
به فيما طريقه العلم . 

وجواب ثالث وهو أن من شيوخنا من قال : «إن المراد بالخبر أن 
الإيمان هو التصديق بان هذه الخصال(") مشروعة»؛ فبطل ما تعلقوا 


به . 


۸ - (۱) الكلمة ساقطة من الأصل . 
(۲) جزء من الایة: ١47*‏ من سورة البقرة (۲). 
)¥( آنظر التعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 
۹ -(۱) وسلم : ساقطة من م وق وهذا كثيراً ما يحدث من الناسخ ومن النسختین 1۳ 
(۲) في الاصل : خصائل . 
(۲) جزء من الاية: ۸۲ من سورة یوسف (۰)۱۲ وقد سقطت من م وق: التي . 


۳۹۹ 


۰ - احتجوا بما ورد في القران من ذکر الصلاة والصوم(۲) والحج وال زكاة 
فقالوا: الصلاة فى أصل كلام العرب الدعاء؛ يدل علی ذلك قول 
الأعش "° [من السريع]: 
وقابلها الریم في دنا وصلى عَلى دنها وازتتم 

يعني دعا؛ ثم نقل في الشرع [۲۲ و] إلى رکوع وسجود 
واستقبال قبلة؛ قالوا: والحج هو القصد؛ يدل على ذلك قول الشاعر 
[المُخْئل السّعدي”'' من الطویل]: 
© م ۳ ه مه ورا کے م رة 07 - ره > عم 67522 رو رود 
وَآشْهَدٌ من وف حلول كثيرة یحجون بیت الزبرقان المزعفرا9) 
يعني : يقصدون؛ ثم نقل ذلك في الشرع إلى إحرام ووقوف 
يعرفة”'' وطواف وسعي؛ وقالوا: والصوم في كلام العرّب الامسَاكك 
يدل على ذلك قول الشاعر [النابغة الذبياني”"' من البسيط] : 
یل صيامٌ ويل غير صَائمَةٍ تحت‌العجاج وَأَخْرَىتَعْلكُ اللّجُمَا 
قالوا: ثم نقل في الشرع إلى ترك الاکل والجماع في النهار 
دون الليل. قالوا: والزكاة في كلام العرب هو النماء؛ يدل على ذلك 
قولهم : فلان زكا ماله إذا 0 ثم نقل في الشرع إلى إخراج 
بعض المال. 

۳۶۰ م والجواب أنه لیس في هذه الألفاظ شي ۶ نقل عن موصوعه في اللغة 
إلى غیره» وانما غلب عليه عرف الاستعمال الشرعي في بعض ما 
وضع ؛ وذلك أن الصلاة هي الدعاءء إلا أنها استعملت في الشر عد۱) 





)١( ۰‏ في م وق : الصيام . 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) أنظر البیان السابق. وفي الأصل: يسمون حج الزبرقان. . 
)٤(‏ في الأصل : نمی » وقل أصلحناه من م وق. 

۰ م-(١)‏ في م وف : وأو العطف ساقطة . 


a o 


وفي دعاء مخصوص *علی وجه مخصوص*۳) تقترن بها شرائط 
مخصوصة؛ فأما أن ینقل إلى غير ما وضع له في اللغة فغير مسلم لأن 
ذلك يخرجه عن أن يكون عربياً وأن يكون د ع تكلم ربعي لساد 
د وقد قال تعالی : # وما ااسَتا من سول إلا بلسان 
قومه 0#©. وأما الحج فهو القصد على ما كان عليه في أصل ال 
إلا أنه استعمل في الشرع في القصد إلى موضع مخصوص تقترن به 
شروط مخصوصة؛ وكذلك الصوم هو الامساك. إلا أنه ورد الشرع 
بالامساك عن معانٍ مخصوصة في وقت مخصوص. وأما إخراج المال 
فإنه سمي رَكاة لمعنیین : أحدهما أن إخراج المال على هذا الوجه 
يودي إلى نمائه وزیادته. فسمي ذلك زكاة لأنه يژدي إلى الزكاة؛ 
وهذا معروف في کلام العرب أن یسمی الشيء تجوزا باسم ما يدي 
إليه أو یحاوره أو یتعلق به. كما سمّوا العصیر خمرا إذا قصد به الخمر 
وسموا الشجاع وتا لأنه به یکون الموت. 
قال الشاعر [رَوَيْشِد بن کر الطائئ» من البسیط]: 


ےم 


يا آیها الراکب الْمُرْجِي مَطَيّتَهُ سائل‌بنی آسد: مَاهَذه الصّوْتٌ؟ 
وقل لَّهُمْ : بادروا(* بِالْعُذْرِوَالْتَمسُوااة وجهاً ینجیکم إلى أن الْمَوْت 

وقد قيل: إنه يسمى بذلك( لأن الذي يُخْرجٍ زكاة المَال 
ونماژه فيقال: فلان يحرج زكأة ماله أي نماوژه ؛ فعلى هذا يكون اللفظ 
حفقه . ولیس كذلك ما یذعونه من نقل الألفاظ إلى غير ما وضعت له 





(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 

(۳) جزء من الاية: 4 من سورة !براهیم (۱4). 

. في م: بني هذيلء وما آثبتناه من ق ومن الاصل‎ )٤( 
في م وق: یاخلذوا.‎ )۵( 

(7) فى م وق: وارتقبوأ. 

(۷) أنظر التعليقات على الأعلام: رُويشد بن كثير الطائي . 
(۸) في الأصل وفي ق: دلگ والإصلاح من م. 


۳۰۱ 


من نسمیتهم الصلاة والصوم إيماناً ؛ فان ذلك لیس من آنواع الایمان 
فينطلق عليه اسم الایمان حقيقة. 


اللغات شيء. وذهب بعض من يتعاطى الأدب إلى أن فى القران ما 
لیس في له العرب“ كمشكاة وسندس واستبر ق(۱) وما أشبه ذلك . 


دی على ار قوله - تعالی : « وَكَذَّلِكَ أَوحینا لك قرانا 
عربیا ا متیر ام الفر وی رها 41044 وما قال رچ عن أن 
یکون عربياً. 

والدلیل على ذلك قوله - تعالی: « ولو جَعَلْنَاهُ قراناً أَغجَما 
الوا ولا فصلت آیاته اعجمي وعربي 4 أي هلا كان بلسان 
واحد ولخة واحدة؟ وهذا أبين في الدلالة على ما ذکرناه. 

والدليل على ذلك ایضا*» قوله - تعالی : « ولد تلم نم 


7 و ور 2 مم 8 ت 


لون ِنْمَا يعلمه بشر لسان الذي یلحدُون اه ه أعجمي وَهَذَا لسان 


عربي مبینْ 4 . ولو كان فيه أعجمي () لتسرع القائلون لهذا آو 
بحضهم آن شون وفیه e‏ بلغة سلمان وغیره. 
0 الفاضا غير معر وفه البناء ولا اف فشت أنها غير 


عرییة(۱) . 


۱ - (۱) واستبرق: في م وق فقط . 
(۲) جزء من الاية: ۷ من سورة الشوری (4۲). 
(۳) في الاصل : یخرجوه. وكذلك في ق. والاصلاح من م . 
(۶) جزء من الایة: 44 من سورة فصلت (4۱). 
(۵) الکلمة ساقطة من م وق. 
(5) الاية ۱۰۳ من سورة النحل (۱۰). 
(۷) في الأصل : اعجمي أنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۸) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
۲ -(۱) بیاض في الاصل. والنص من م وق. 


۲ 


والجواب أن هذا غير صحیح لاأنه يصح أن تکون هذه الكلمة 
منفردة [۲۲ ظع ببنائها؛ فإن فى آلفاظ العرب آلفاظا كثيرة لم يات على 
بنائها غيرهاء وقد أجمعوا على أنها عربية؛ وكذلك فمن“ آهل اللخة 
من ينكر الاشتقاق جملة» فلا يصح احتجاجكم به إذ لا سبيل إلى 
إثبات شىء من ذلك . 
وجواب ان وهو(*): ما آنکرتم آن یکون وزن اشرق ال 
وسْمّي به الحریر الأبيض كما سمي الرجل يزيد ویشکر والحمى 
أفكل؟ 
۳ -احتدجوا بن النبي - و - لما كان مبعوثاً إلى العرب والعجم" " وجب أن 
يكون في ألفاظه وألفاظ القران الذي أتى به من لغة العرب والعجم. 
والجواب أن هذا يوجب أن يكون في القران من جميع اللغات 
من الزنجية والبربرية والتركية والنبطية؛ وهذه جهالة ممن صار إليها 
لأنه لا ینکر المخالف من آلفاظ القران بقدر عشر اللغات وانما ینکر 
منه ألفاظاً يسيرة ؛ فلا يصح ما تعلق به . 
6 - احتجوا بان استبرق معروف في لغة الفرس ومشكاة في لغة الحبش» 
وهذا دلیل على“ ما قلناه. 
والجواب أن اللفظة الفارسية استبره بالهاء لا بالقاف» فلا 
نسلم. ولو ورد في سائر اللغات اسََبْرَقٌ0© لم يمتنع لذلك أن یکون 
من العربية لأنه يجوز أن يكون وقاقاً بين العرب والعجه"" كلفظ 
سحت“ ومَرْمّر» وغير ذلك؛ فثبت ما قلتاه. 


(۲) في م وق: منء فقط بدون الفاء. 
(۳) في م وق: او لا سبيل. . 
)٤(‏ في الاصل : ان ما. . . 

۳ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 

٤‏ - (۱) الحرف ساقط من م وق. 
(۲) الكلمة ساقطة من الأصل . 
(۳) آنظر التعليقات على الأعلام. 
)٤(‏ في م وق: شخت . 


فصل [في إثبات اللغات من جهة القیاس] 
۰۵ اختلف الناس في إثبات اللغات من جهة القیاس. فالذي عليه 
محققو(۱) آصحابنا كأبي بکر() وغیره أن ذلك لا یجوز؛ *وبه قال آبو 
(CY) +‏ 1 ا وعليه جمهورأ اب الشافعي”'' . وقال اه 
تمام(۲) وأین القصار”؟: يجوز إثبات اللغة بالقياس . 


والدلیل على ما نقوله أن اللخة العربية هي ما نطقت به العرب 
واستعملته في موضعه ؛ فما استعملناه في غير ما استعملته فليس 
بعربي » وان كان فقسا عليه لأنه مستعمل على غير ما استعملته 
العرب . 

ودليل آخر وهو آننا متى رأينا العرب قد استعلمت أدْهَمَ في 
جسم أسود لأجل السواد«*) الموجود به لم يخل أن توقفنا العرب على 
أن هذا الاسم مقصور على هذه العين دون غيرها أو على جميع 
جنسها دون سائر الأجناس أو على کل شيء وجد به السواد» أو يعدم( 
التوقیف على شيء جملة. فان وجد التوقیف على قصر الاسم على 
تلك العين فلا خلاف بأنه لا يجوز أن یتعدی به إلى غیرها؛ وإن وجد 
التوقيف على قصر التسمیة(") على جنس العين لم يجز أن يتعدى 
الجنس ولا أن يقتصر على بعضه؛ وإن وجد التوقيف على إجراء ذلك 
الاسم على كل شيء وجد به السواد علم إثبات ذلك بالنص لا 
بالقياس . 

٥‏ -(۱) في النسخ الثلاث : محققوا. 

(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
)٤(‏ في م وق: بن التمام . 
(ه) في الأصل : المراد. 


(7) في م وق: لعدم . 
(۷) في م وق: الاسمء بدل: التسمية. 


۳۰ 


٥‏ م فان(۱) عدم التوقیف “على قصر التسمیة"۳) جملة علم جریان 
ذلك الاسم على تلك العين خاصت. ووجب التوقف(*) في 
غيرها. 
يقوم مقام إطلاق الاسم على كل من وجد به السواد. 
*قیل له: بل عدم التوقيف على إطلاق الاسم على كل من 
وجد به السواه(۴)* یقوم مقام التوقيف على القصر؛ وهذا أولى لأن 
الله أعلمنا بأن اللغة العربية ما نطقت به العرب دون ما لم تنطق به 
على السواد في تلك العين لمعنى فيها لا بمجرد وجود السواد بها. 


وجواب اخرء وهو أنه لو جاز جريان الاسم على غير تلك 
لم يوجد به السواد مع عدم إطلاقهم لذلك . 


۲ - آما هم فاحتج من نصر قولهم أن وضع اللغة وضع ب 0 
صحيح» والأسماء فإنما(”» وضعت لافادة المعاني فیجب أن تقتضیها 
حيث وجدت وال بطلت فائدة المواضعة ومعنی الدلیل . 


والجواب أن هذا بان“ یکون حجة علیکم آولی من أن یکون 
حجة لكمء. لأن وضع التسمية إن آفاد إجراء الاسم حيث وجدت 


٥‏ م -(۱) في م وق : وأن. 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 
(۳) الکلمة ساقطة من م وق. 
)٤(‏ في م وق: التوقيف . 
(۵) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
5 -(۱) في الأصل: حكم . 
(۲) في الأصل: فانما. 
(۳) الكلمة ساقطة من م وق. 


الصفة آغنی ذلك عن القیاس لثبوت التسمية بالمواضعة 
وجواب ثانٍ وهو أنه يجوز أن يكون الاسم مقصوراً (۲۳ و] على 
إفادة تلك الصفة في ذلك“ العين وذلك الجنس. فلا يجوز أن 
يتعدّى بالتسمية إلى غير الجنس إلا بتوقيف . 
1 احتجوا بان العرب أجرت الأسماء على مسميات قد مُدمت 
وانقطعت» > ونحن نجري اليوم التسمیات<» على آمثالها قياساً على 


لغتها. ذ دي ار الذي تشاهده اليوم ريك قياساً على ما سمته 
العرب في وقتها رجاب وكذلك ساد ئر المسمیات . 


والجواب أن هذا غير صحیح. ۰ بل هذا كله غير مقيس لأن 
العرب أجرت9© اسم الرَّجل على مَّن حصلت له هذه البنية 
المخصوصة في سائر الأعمار والأعصار والبلدان ولم تقض ذلك زمت 
ولا وطنا+ ولذلك ما توجه به الخطاب من النبي ار اه 
في عصره» ونحن نجريه اليوم على أهل عصرنا على معنى النص لا 
ف معنى القياس . 


e‏ ونسمي ذلك غربا وشا فبأن بجري الاسم 1 من 
وجد به المعنی الذي لأجله كانت التسمية عند العرب ویکون ذلك 
عربياً أولى وأحرى 


والجواب أن هذا بان یکون سحیجه لیا أولى وأحرى. لأنه لو صح 
القياس في اللغة لوجب إذا سمّينا الرجل الشجاع أسَداً لموضم الجرأة 


. الكلمة ساقطة من الأصل‎ )٤( 

۷ - (۱) في الأصل : التسمية. 
(۲) في الاصل : بان هذا. 
(۳) في الاصل : اعذت. 


أن یکون ذلك حقيقة فيه لوجود معنی التسمية؛ ولما أجمعنا على أن 
ذلك لیس بحقيقة علمنا انتفاء القیاس في اللغة وآن *إجراء 
الأسماء*<١»‏ حيث وجدت المعاني إذا عدمنا التوقیف على أن هذه 
التسمية موضوعة لكل من وجدت فيه هذه الصفة ليس من لغة العرب . 

وجواب ثانٍ وهو أن المجاز إنما هو من باب التشبيه قد اختصر 
فيه حرف“ التشبیه» والعرب قد استعملت ذلك في لغتها وكثر في 
كلامها كالحذف والزيادة والتأكيد. فأرونا مثل ذلك في القياس -حتى 
نسلم . 

۹ - احتجوا بأن القياس يجوز في الشرع. فبأن يجوز في اللغة أولى 

وأحرى . 

والجواب أن القياس إنما جاز في الشريعة لأن صاحب الشريعة 
أطلق ذلك ؛ ولو لم يطلقه لم يجز القياس : في الشرع ولم يكن ما ثبت 
بالقياس شرعياً. وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتنا؛ فان العرب لم 
تطلق القياس في اللغة؛ ولو أطلقت لم يصح أيضاً لآن اللغة العربية 
إنما كانت عربية لاختصاصها بالعرب واستعمالها لها لا لإذنها في النطى 
بها؛ ألا تری أنها لو أذنت في النطق بکلام العجم”“ والفرس لم يصر 
بذلك عربياً؟ فثبت ما قلناه . 


باب في أحكام البيان 


۰ الذي يحتاج من أنواع الكلام إلى بیان هو المجمل. لأنه لا يفهم 
المراد من لفظه فيفتقر إلى 37 لنعلم به المرات وذلك نحو قوله - 
تعالی(۲۱: « ومن قتل مَظلوماً فَقَدْ جعلنا لوليّه سلْطاناً ۲۳4. فالسلطان 

۸ -(۱) ما بين العلامتين من م وق. وفي الاصل: ان نجري الاسم . 

(۲) الکلمة ساقطة من الأصل . 

)١١ ۹‏ آنظر التعلیقات على الاعلام. 

۰ - (۱) الکلمة ساقطة من الأصل . 

(۲) جزء من الاية: ۳۳ من سورة الاسراء (۱۷). 


¥ 


هاهنا القتل؛ ویجوز أن یکون أخذ الدية وغیر ذلك؛ فیحتاج إلى بیان 


۱ - فصل : وأما('“ فعل الرسول - بي“ - فلا یحتاج إلى بیان في صحة 
الامتثال. وقال القاضي أبو بكر *والقاضي ابو" جعفر*(*6: یحتاج 
إلى بیان . وهذا مبنی على أن آفعاله على الوجوب؛ فإذا حملت على 
ذلك بتعريها من القرائن ن كانت بمنزلة آوامره التي لا تفت تفتقر إلى بيان في 
وجوب امتثالها. هذا فيما كان مبتدا. *وأما ما ورد له(۹* لفظ نحو 
قوله - 5 -: «أمزت أن أقَاتلَ الاس حَتَى ولوا : : لآ له إلا الله ؛ فاد 
الوا عصموا مني دماءهم وَأَمَوَالَهم إل که ». ۳ قتل القاتل والزانی 
المحصن0) كان ذلك بيانه"> للحق المجمل *في الخبر؛ وکذنك 
قوله - تعالی : « وتوا حقَه یم حصّاده ۸ ثم أخرج زكاة الزرع كان 
ذلك بياناً للحق المجما *(۱) في الاية ؛ ولا یحتاج في کونه بیان لر(۱۰) 
إلى دليل» لأن الظاهر إذا آخحرجه باسم الحق. وكان یصلح بیانا 
للمجمل» أنه بیان للحق المجمل؛ فيجب أن يكون حكم البيان 
حكم المبين في الوجوب وغيره. 

مسألة: والبيان يقع بالقول تارة ويقع بالفعل والإشارة والرمز والكناية 
وشاهد الحال وإقرار صاحب الشرع على الفعل . 


١‏ -(۱) في الأصل: فاما. 
(۲) عبارة التصلية والتسلیم سافطة من م۰ وفي ق : عليه السلام . 
(*) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
ره) ما بين العلامتین هکذا في الأصل. وأما في م وق فقد آتی : واما إذا ورد. 
(5) في م وق: والمحصن. 
(۷) في الاصل : بيانه . 
(۸) جزء من الاية: ١4١‏ من سورة الأنعام (5). 
)٩(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۱۰) له: ساقطة من مء وقد آثبتناها من الأصل ومن ف . 


۳.۸ 


وذهب قوم إلى“ أنه لا يجوز أن يقع البیان للمجمل بالفعل 
لان من حق [77 ظ] البيان الا يتأخرء والفعل يقع متصلا ومنفصلا من 
الخطاب . 

وهذا غلط لأن تأخير البيان يجوز عن وقت الخطاب على ما 
نبینه من بعد إن شاء اللّه. وأيضاً فإنه لا یمتنم أن يكون من الأفعال ما 
يتعقب التلاوة وتظهر معه ما يعلم به قصده إلى بیان المراد» فلا يكون 
متأخراً. 

۴۳ _ مسألة : لا حلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت 
الحاجة إلى تنفيذ الفعل. واختلف فى تأخمير البيان عن وقت 
الخطاب . فذحب آکثر آصحابنا إلى جواز ذلك كالقاضي أبي بكر“ 
وأبي تمام(۲) وان نصر۲) وابن خویز منداذ(۳؟» ورواه ابن بکیر(") عن 
مالك”١2؛‏ #وبه قال القاضی ٩"‏ آبو جعفر +" ؛ وإليه ذهب المحققون من 
آصحاب الشافعی (۱) كاين 0 ان a‏ 9 
علي بن أبي هریرة) وأبي علي الطبري) والقفال۱) وشیخنا القاضي 
أن اس واب [سحاق"؟ . وقال المعتزلة(۱): لا يجوز تأخیر البیان 
1 وقت الخطاب ؛ وذهب إليه من أصحابنا آبو بكر الأبهری(۲)؛ وبه 
قال كثير من أصحاب أبي حنیفة۲۱) وأبو إسحاق المروزي''' وأيو بكر 
الصیرفی(۱) من أصحاب الشافعي . 

والدلیل على ذلك قوله - تعالی  :‏ فاذا رانا اتب قرا 
ان عَلَينَا بیان وم للتراخي . 


۲ - (۱) حرف الجر ساقط من م وق. 

۳ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۳) انظر البیان ۱ من هذه الفقرت وهو طبعاً آبو إسحاق الشيرازي. 
)٤(‏ الایتان: ۱٩-۱۸‏ من سورة القيامة (۷۵) . 


۳:۹ 


ودلیل ك وهو أن البیان إنما يحتاج إليه المکلف لإيقاع الفعل 
على وجه ما ات بهء كما يحتاج إلى القدرة والالة في إيقاعه لکونه 
مكلّفاً له؛ فلو لم يؤمر به“ لم یحتج إلى البيان ولا إلى القدرة 
والالة؛ ولذلك لا يحتاج إليها من ليس کا وإذا كان ذلك كذلك 
وجاز(") تأخیر القدرة والالة عن وقت الخطاب إلى وقت التلیس 
بالفعل. لآن ذلك لا يخل باداء الفعل» جاز ذلك أيضاً في البیان. 


۶ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان خطاب العربي بالمجمل الذي لا 
یفهم معناه بمنزلة خطاب الفارسي بالعربية أو العربي بالفارسية؛ وقد 
آجمعنا على استحالة ذلك ؛ فکذلك فیما عاد إلى مسألتنا. 

والجواب آنا لا نسلم؛ فإنه يجوز عندنا أن یخاطب العربي 
بساثر اللغات إذا شعر بأن المخاطب له بذلك علیم حکیم وأن له في 
الخطاب مرادا وانه سيبيّن مراده. وعلی(۱) هذا كان و - یخاطب 
من لیس من أهل العربية ویترجم له. فبطل ما تعلقوا به. 

وجواب آخر أن العربي إذا خوطب بالعجمية "" لم یفهم شيئًا 
منهاء والعربي إذا خوطب بقوله: «وَاتوا حَقَّهُ يَوْمَّ حصاده۲۹ اعتقد 
وجوب الحق» وان لم يكن يدري قدره وجنسه . 

وجواب ثالث وهو أنه لا فائدة فى خطاب العربی(** بالفارسية 
ثم ين له ذلك بالعربية في الحین لان مخاطبته ابتداء بالعربية تغني 
عنه ؛ وقد جوزتم مثل هذا في البیان فدل ذلك على افتراقهما. 





(ه) به : ساقطة من م وق. 
CY‏ هکذا في م وق وقي الأصل : وکان . 
۶ -(۱) في م: ولهذاء وفي الأصل وق كما آثیتتاه. 
(۲) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) جزء من الآية: ١4١‏ من سورة الأنعام (5). 


. في الأصل : العرب‎ )٤( 


۳۰ 


۵ - فان قالوا: فإذا جوزتم ذلك فجوزوا حطاب المیت والمعدوم. 


والجواب أنا نجوز خطابهم بشرط افهامهم إذا صاروا إلى حدّ 
من يصح إفهامه» كما يجوز ورود المجمل بشرط أن يرد بعده بیانه . 
فأما استدامة تعزیه من البيان فلا يجوز ذلك؛ وقد فرق بعض آصحابنا 
بين خطاب العربي بالفارسية وبين خطاب الميت؛ فإن'“ العربي يعلم 
أن مخاطبه يقصده بالخطاب وأن له غرضا د ينتظر بيانه ؛ وهذا 
متعذر في المیت والمعدوم . 
۰ - استدلوا بأنه لو جاز تأخیر البیان لم يأمن الرسول - بيا" - من اخترام 
المنية قبل بيانه للأمة» وفیه تضييع البیان وهو غير جائز. 
والجواب أن هذا غير صحیح لان النبي ‏ ل - إذا آخحر البیان 
عن وقت الخطاب فانما يؤخره بعد أن یژمر بتأخيره إلى وقت الحاجة؛ 
فان اخترم قبل ذلك لم يلزمه ماله ولم يلزم الامة إنفاذه من جهة 
السمع » وانما يحمل حینتد على اف الشر ع بالقیاس . 
۷ استدلوا بانه لو جاز ناحیر البیان عن وقت الخطاب لجاز للنبی - ول - 
5 البلاغ۱) عن الله - تعالی - فیما أرسل به [۲ و] وذلك محال 
قد قيل له : بل ما آنزل لك من رَبك . 
والجواب أن هذا غير صحیم لأن تأخیر البلاغ جائز فى صفته 
إذا أمر بذلك0© أو خيّر فيه؛ فیطل ما تعلقوا به. . ۰ 


۸ ۵ ۳۲ - فصل : إذا ثست ذلك فانه یجوز تأخیر البيان في ١‏ بعض المراد وتقديم 


)١(- 6‏ في م وق: بان. 
57 . (۱) عبارة التصلية والتسليم ساقطة من الأصل وقد وردت في م وق بدوں تسليم. 
۷ -(۱) في م: البيانء وفي الأصل وق: البلاغ كما أثبتناه . 

(۲) جزء من الاية: 1۷ من سورة المائدة (ه). 

(۳) في الاصل: وخیر. 


51١ 


بعضه وذلك نحو أن یقول - تعالی : ۳ واوا حَقَهُ يوم خصَاده ۲۱6 
ثم يبين جنس الحق ولا يبين قدره إلى وقت الحاجة إلى إخراجه 
وامتثال الأمر فيه . 

۸ م - مسألة : يجوز بیان مجمل ابي“ القران والمتواتر من سنن 
الرسول ‏ ية - بأخبار الاحاد سواء كان ذلك فيما يعم به البلوى أو 
فيما لا يعم به البلوى. وقال أهل العراق: «إن ما كان من ذلك يعم 
به البلوی فلا يجوز أن يبيّن مجمله بأخبار الاحادء وما لا يعم به 
البلوی وإنما يختص الأئمة والحكام والفقهاءء فإنه*90290» يجوز 
بيانه بأخبار الاحاد» . 


والدليل على صحة ما نقوله أن ما تضمنه المجمل من أحكام 
الشرع أمر يختلف فيه فرائض المكلفين» فيوجب على بعضهم فيه 
العلم والعمل وعلى بعضهم “العمل دون العلم*2»؛ وإذا كان 
ذلك7© لم يمتنع آن يرد اللفظ المجمل بنقل متواتر فيجب على 
الکل العلم بو روده ثم يبين مراده بالخير المتواتر فيلزم عند ذلك 
العلم *والعمل به*(۲ ويبيّن ذلك تارة بأخبار الآحاد.ء فیکون فرض 
من یتلقی الأحبار عن الاحاد العمل دون العلم وفرضص من يتلقاه 
عن الرسول ‏ ية - والعلم() جمیعا؛ فثبت ما قلناه. 





۸ -(۱) جزء من الایة: ١41١‏ من سورة الأنعام (5). 
۸ م - (۱) الکلمة ساقطة من الأصل. ٠‏ 
(۲) الکلمة ساقطة من الأصل . 
(۳) بداية نقص صفحة من ق. 
(5) في م: بانه. 
(ه) ما بين العلامتين ورد هكذا في م: العلم دون العمل . 
(7) في م: کذلك . 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من م. 


(۸) في م ورد - العلم > قبل : العمل . 
۳۱ 


111 


۱ أفساء اد له امسر رع الكلام و قالاصل : ] 
اسب أحكام آفعالا لنجی مین 


۹ 7 الستة الواردة عن النبي - #6 - على ثلائة آضرب : آقوال وأفعال 
واقرار. فأما الأقوال فقد تقدم القول فیها مع القول في الکتاب؛ 
والکلام ههنا(!) في الأفعال. وهي تنقسم(۲) قسمین : آحدهما ما یفعله 
بياناً لمجمل في“ الکتاب أو السنة؛ فهذا حکمه حکم المبین في 
الوجوب والندب والا باحة . والثاني ما یفعله ابتداءء وهو على ضربین : 


آحدهما ما لا قربة فيه نحو الأکل والشرب والمشي واللباس؛ 
فهذا يدل على الإباحة. وقد ذهب بعض اصحابنا إلى أنه يدل على 
الندب كالمشي في نعلين والأكل باليمين والابتداء في التنعل باليمين» 
وغير ذلك . وهذا غير صحیح لان التدب نما حصل في صفة الفعل لا 
في نفس الفعل» لأنه ليس بمندوب إلى الأكلء فإذا أكل كان مأموراً 
بإيقاعه على هذا الوجه. 

۰ - فصل : - والضرب الثاني ما فيه قربة وعبادة. وهذا قد اختلف الناس 
فيه؛ فالذی۱) عليه أكثر أصحابنا أنه على الوجوب كابن القصار) 


64 - (۱) في م هنا 
(۲) في م : الى قسمین . 
(۳) الحرف ناقص من م . 
۶۰ - (۱) في م والذي . 
(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 


10 


وأبي بكر الأبهري(۲) وابن خویز منداذ(؟؟ وغیره. ی آبو الفرح۲) 

عن مالك* ۰ ومن اصحاب الشافعي "۲ ابن سریج ۲۳ والاضطخري ۳ 
وابن خیران"). وقال بعض آصحاب ي انها على الندب؛ 
والی ذلك ذهب من أصحاينا ابن المنتاب(۲) وغيره. وقال أهل العراق 
وطائفة من أصحاب الشافعي والقاضي أبو بك © من أصحابنا: إنها 
على الوقف؛ *وبه قال القاضي آبو جعفر)*(*). والذي أذهب إليه 
آنها على الوجوب حتي يدل دلیل على غير ذلك وثبوت وجوبها من 
جهة السمع. والدلیل على ذلك قوله - تعالی : #وَائَيِحُوهُ لعلکم 
تَهْتَدُونَ >ه*). والاتباع له(۳) یکون في أقواله وأفعاله. 

۱ فإن قیل(۲۱: فان اتباعه *إنما یحصل *(۲) بأن نفعل واجباً ما فعله واجبا 
ونفعل ندباً ما فعله(۳) على وجه الندب؛ وإذا كان كذلك©» لم یبن من 
ظاهر هذا الفعل أنه فرض أو ندب فیصح الاتباع له فيه . 

والجواب أن هذا یبطل باتباعه في الأقوال» لأن اتباعه فیها انما 
یحصل بأن نمتثل الندب على وجه الندب والایجاب على وجه 
الایجاب. ثم مع ذلك إذا عري عن القرائن حملناه!*) على الوجوب 
بحکم الشرع؛ كذلك في مسألتنا مثله . 

وجواب ثانٍ ۲٤7‏ ظ] أن الامر لنا باتباعه يقتضي الوجوب ؛ فإذا 


(۳) ما بين العلامتین ساقط من م. 
(4) ما بين العلامتین ساقط من م. 
(©) جزء من الاية: ۱۵۸ من سورة الاعراف (۷). 
(5) في الاصل : انه . 
۱ -(۱) في م- ان 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 
(۲) في م: یفعله 
)٤(‏ في م: ذالك 
)٥(‏ في م : حملا 


۳۷۹ 


علمنا أن الفعل مندوب إليه كان ذلك قرينة تدل على الندب("۲. 

ولا عري عن القرائن() اقتضى (طلاقه الوجوب. كما أن قوله: 

و كنا رايتموني أصَلی۱» بق يقتض الوجوب*۹)؛ ثم قد يدل الدليل 
على أن بعص آفعاله ٣‏ الصلاة e‏ على الندب و ل(۱۱) يمح ذلك 
من حمل ساثر أفعاله في الصلاة على الوجوب . 


والدلیل على ذلك قوله - تعالی  :‏ قذ یعلم 1 الْذِينَ ان 
منکم لواذاً فلیحر این یخالفون عن مره 04" » ؛ فتوعد على 
مخالفة أمره ؛ والأمر قل بيا ۳ یقم(6۱) على القو ل والفعل . 


ودئیل ثالث وهو قوله بای : « لد کان لَكمّ في رَسُولٍ الله 
سوه 4( 0 كان یرجو الله والیوم الاحر و ؛ وهذا ورد في من 
تخلف عن غزوة ۹4 ولم يتاس بالنبيٍ _ لد - فى حضورهاء فتوعد 
على ذلك بقوله : ©« لمن کان یر جو الله والیوم الاخحر >۱۳۱۹) ؛ و هذا 
إنما یستعمل*۱) عند الوعید. كما تقول: لا يرك الصلاة من يؤمن 
يؤمن بالله . 


والدليل على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة 


(5) في الأصل : الوجوب. 

(۷) في م فاذا . 

(۸) في الأصل: ذلك . 

)٩(‏ نهاية النقص من ق. 

(۱۰) ما بين العلامتین ناقص من م. 

(۱۱) الحرف ناقص من الاصل . 

(۱۲) جزء من الاية: ٩۳‏ من سورة النور (۲۶). 

(۱۲ م( الفعل ساقط من الأصل . 

(۱۳) جزء من الایة: ۲۱ من سورة الاحزاب (۳۳). 
(۱6) في الاصل: انما يتوه ثم بیاض قدر ثلائة أحرف. 


۳۷ 


- رضي الله عنهل(*6- لما اختلفوا في وجوب الخسل من التقاء 
الختانین» فقالت عاتشة( ۲ : «َلیه۳ آنا سول اللّهِ ‏ يك - 
قاغتسلنا» ؛ فعملوا على فعله في ذلك والتزموه واچا: 

۲ أما هم فاحتج من نصر قولهم بان هذا الفعل قد يفعل ندباً وواجباء 
ولیس في صورة'“ الفعل ما يدل على الوجوب ولا على الندب 
فیجب التوقف فيه حتی یعلم الوجه الذي فعل علیه؛ وأیضا فانه يجب 
عليه ما لا يجب علینا ویجب عليه ما یحظر عليناء فلا يجوز 
الاقدام على شىء من ذلك الا بعد التبین۳. 

والجواب آنه(۶) لو ترکنا ومقتضی العقل لكان الأمر ما ذكرتمء 
ولکنه ورد الامر بوجوب اتباعه على الاطلاق» فیجب أن نتبعه في کل 
شيء الا ما خصه الدلیل . 


۳ - احتج من جعل آفعاله على الندب بقوله - تعالی : ۳ کان لَكُمّ في 
رَسولٍ الله ۾ او حَسَبة ه210 واللام | إنما تستعمل فيما للانسان قعله 
لا فيما يجب عليه . 

الجواب أن هذا غلط لأنه يقول: لَك أن تَفْعَلَهُ على الوجه الذي 

ادعیت في المباح؛ فأما في المندوب إليه فلا. لأن المندوب إليه 
عليه فعله علی وجه ما *وتركه منهی عنه علی وجه ما*250 , فظاهر 
الاية لا یقتضی ما يدعونه. 
(۱۵) صيغة الترضی ساقة من م وق. 
(١١‏ أنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۱۷) في الاصل : فعلته . 

۲ -(۱) في الاصل : ضرورة. 
(۲) في م وق: فلا یجب. 
(۳) في م وق: التبیین. 
)٤(‏ في م وق : اننا . 


۳ - (۱) چزء من الاية: 7١‏ من سورة الأحزاب (۳۳) . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


۳۸ 


وجواب نان وهو أن اللا قل تستعمل بمعنی الوجوب فيما يه 
يسوغ فيه عَلَى؛ يقال: نی لَك أن نَتْقَيَ اللْ! *»والمراد بذلك 
الوجوب؛ فبطل ما تعلقوا به. 
۶ - قالوا: النبى ‏ ية - یفعل الواجب ويفعل الندب» وأكثر أفعاله الندب» 
لانه لا یاخذ إلا بأفضل الأفعال وأرفعها. 
والجواب أن هذا يبطل بأوامره؛ فإنه قد يأمر بالندب وقد يأمر 
بالوااجب» ويحمل أمته على أفضل الأحوال والطرق » ومع ذلك فإنها 
۵ فصل : إذا ثبت ذلك فما خرج عليه الفعل من صفة أو شرط فهو شرط 
في ذلك الفعلء الا ما خصّه الدليلء إذا كان ذلك كله من القرّب 
نحو ما روي عنه ‏ کل أنه اعتكف وهو صائم . والدليل على ذلك أن 
الحكم إذا علق عل صفة ونقلت معه» فان الظاهر أن لها تأثيراً في 
الحكم على الوجه الذي نقلت علیه. وإلا بطلت() فائدة نقلها؛ فإذا 
نقل أنه اعتكف وهو صائم كان الظاهر أن صيامه كان لتصحيح اعتكافه 
وتبييناً لنا أن هذا جنس الاعتكاف الشرعى ؛ كما أنه لما زوي عنه أنه 
إذا صلّى طاهراً كان الظاهر آن*۲۱) طهارته كانت لتصحيح صلاته . 
5 - فصل : فأما ما حرج عليه من زمان أو مكان فليس بشرط في صحة 
ذلك الفعل "ولا معتبر به؛ وبه قال القاضي أبو بك (۱) والقاضي أبو 
جعفف ,21١(‏ وقال ابن خحویز منداذ(۱) : «دلك كله شرط في صرحه 
الفعل»*29. 
(۳) في الاصل : قد انالك . 
(4) في م وق : فالمراد. 
6 -(۱) في م وق: بطل . 
(۲) بداية نقص من ق يمثل صفحتين من المخطوط. 
۹ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین سقط من م. 


۳۱۹ 


والدلیل على ما نقوله أنه [۲۵ و] لو لزمنا اعتبار الزمان لوجب 
أن لا يصح لنا فعل لآن الزمن۳ الذي فعل فيه الرسول - ی - قد 
انقضی وذهب. فبطل ما عولوا عليه . 
ودلیل ثان وهو أن الاعتبار بالأفعال والمراغی فیها ما كان من 
وجوه القَرّب ؛ فاما ما لا مدخل له لا في القرب فلا یکون شرطا في 
الفعل كنزول المطر وطيران الطائر وأمثال ذلك . 
۷ آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن اعتبار وقت الحج ومکانه مجمع 
عليهء ولم يكن ذلك إل لأن الأفعال منه - و - صدرت(۲) فیها. 
والجواب أن تلك لم یثبت اعتبارها لأن فعل(" النبي - و - 
كان فيهاء وانما وجب اعتبارها لورود الأمر بذلك ؛ ونحن لا نمنع منه 
على هذا الوجه. 
4 استدلوا أنه إذا وجب متابعته في الفعل ثم فعل() في غير المكان 
والزمان كان ذلك مخالفة له. 
والجواب أنه لا یعتبر أحد في اتباع من يقتدي به الزمان 
والمکان؛ ولذلك یقال: فلان متبع لاثار الصالحین ولسنة النبي - ی - 
ون أوقع آفعاله في غير الزمان والمکان الذي آوقعوا آفعالهم فیه؟. 
4 مسألة : إذا تعارض الفعلان على وجه يمكن الجمع بینهما حملا على 





(۳) في م: الزمان ‏ 
۷ -(۱) الا: ساقط من الاصل. 
(۲) في الأصل : وجدت . 
)١(- ۸‏ في م: قبل. 
(۲) في م: فيها. 


۳۳۰ 


روي عن اين بجینة) عن النبي لا - أنه صلى بهم الظهر فقام في 
لاولییْن لم یجلس. فقام الناس معه؛ حتی إذا قضی الصلاة وانتظر 
الناس تسلیمه كبر وهو جالس» فسجد سجدتین قبل أن یسلم ۰ ثم 
سلّم . وروي عن آبي هریرة"؟ أن رسول الله - 285 - انصرف من 
ثنتين2"7 فقال له ذو الیدین )۳۳ أقَضرت الصَّلاة0 ام سيت یا زسول 
الله؟ فقال رسول الله ا : مدن ذو لیذین؟ فقال اص نعم! 
فقام رسول الله - اا » فصلی ان آخریین ثم سم لم كير 
فسجد مثل سجوده أو طول ثم رفع . فجمعنا بين" الخبرين فجعلنا 
السجود في النقص قبل الم" وفي الزيادة بعد السلامک ولم 
نسقط أحد الخبرین لأن استعمالهما أولى من إسقاط آحدهما. 
۷۷۰ - فصل : فاذا تعارضا علی وجه لا پمکن پمک الس بینهما وعلم التاریخ 


بر ۳ ا 


أذ بالأحدث» لما روي 508 E‏ : «کنا ناخحذ بالاخدث 
الا خدّث من فعله ية -». ولانها من سنن النبي - 495 - فاذا ثبت 
بينهما التعارض على وجه لا يصح الجمم بينهما احذ بالأحدث 
كالقولين”''؛ فان ججهل الأول والآخر تركا وعدل إلى سائر الادلة . 

١‏ مسألة: وهذا حكم القول والفعل إذا تعارضا. وذهب محمد بن 
خويز منداذ(۱) إلى أن الفعل يقدم على القول. وذهب بعض أصحاب 


۹ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في م أثنين . 
(۳) في م : رسول الله 85 بدل اسم الصحابي . 
)٤(‏ الصلاة: ساقطة من م . 
(6) العبارة ساقطة من الأصل . وقد وردت في م بدون تسلیم > وذلك كما برد غالبا في 
م وق وسبق أن أشرنا إليه مراراً. 
0( الحرف ساقط من م . 
(۷) في الأصل: السلم. 
۰ _ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) في م: کالامرین 
۱ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۳۱ 


الاصول إلى أن القول یقدم على الفعل؛ وبه قال آبو إسحاق 
الشیرازی(۱) . 


والدلیل على ما نقوله أن کل واحد منهما ورد من جهة 
کالخبرین أو الفعلين. 
۲۳ 7 احتج من ذهب إلى تقدیم الفعل *علی القول"(۱) بان القول*۲) 
والجواب أن هذا خطأ لآن القول إذا احتمل التأویل والتخصیص 
لم یقع بينه وبين الفعل تعارض. وانما یکون معارضاً له إذا لم 
یحتمل الأوجه المعارضة فقط . فبطل ما تعلقو | به . 
وأيضاً فان هذا الذي ذکروه حکم القول المحتمل مع القول 
الذي ليس بمحتمل؛ فلا معنی لقولهم بتقديم الفعل على القول إذا 
تعارضا . 
۳ - احتجوا بأن مشاهدة الفعل اكد في البیان لأن الفعل من الهیتات ما لا 
یمکن أن يعبر عنه بالکلام» فکانت المشاهدة فيه آقوی واکد. 
والجواب آنا لا نسلم ؛ فإنه ما من شيء من الأفعال والهیثات الا 
ویعبر عنه بالقول؛ ولهذا كان [۲۵ ظع - ية - يعبر تارة بالقول وتارة 
بالفعل . 
۶ - واحتج من ذهب إلى تقدیم القول على الفعل بأن الاخذ بفعله اطراح 
لقوله والاخذ بقوله ليس اطراحا(۱» لفعله لانه يحمل على اختصاصه 
۲ - (۱) ما بين العلامتین ساقط من م . 
(۲) نهاية النقص من ق. 
۶ - (۱) في الاصل: باطراح . 


۳۳ 


به. فوجب أن یکون الأخذ بالقول أولى . 


والجواب أن الأخذ أيضاً بالفعل لیس بترك للقول. لانه يجوز 
أن یقتص 259 القول على من توجه إليه دون ساثر الامه ‏ 
إثبات الفعل على غیره. فيستحيل اختصاصه(؟) به كما يستحيل 
انحتصاص أوامره به . 

۵ - واحتجوا بأن الأصل في القول تعدّيه إلى غيره لکونه حطاباً منه والفعل 
یحتاج في تعدّيه وجریانه مجری القول في ذلك إلى دلیل؛ فکان 
القول آقوی . 

والجواب أن القول یحتاج في لزوم المخاطب إلى دلیل وشر ع 
كما يحتاج امتثالنا لفعله ووجوب ذلك علی 1 لمكلفين إلى دليل 
وشرع؛ فلا فرق بين الموضعين . 

5 -احتجوابآن آقواله متقدمة على آفعاله. ولذلك قذمنا *ما روي من *۱) 


سے ۵ سي ی سمحي صن 


حال الركوع. 
والجواب أن هذا لا حجة فيه لأنه يجوز أن يعلم التاريخ وأن 
الأمر متاحر عن الفعل» ولذلك صار إليه من اقتدى بالامر. 
۷ مسألة في الاقرار: وإذا فعل بحضرة النبي - ية - فعل ولم يظهر منه 
نكير دل على جوازه نحو ما روي عنه - #6 - أنه سلم من اثنتين فقال 
له ذو الیدین(۱): «اقصرت الصلاة ام نسیت يا رسول الله؟»؛ فلم 


(۲) في الأاصل : یقصر. وفي ق غير واضح . 
(۳) به: سقط من الأصل . 

)١( 5‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

۷ -(۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۳۳۳ 


ینکر عليه 44 - الکلام في الصلاة ليفهم الامام معنی السهوء 
وآقره على ذلك؛ فدل على جوازه وصحته. وکذلك إن فعل في زمنه 
فعل شنيع ویظهر ولا یخفی مثله دل ذلك على إباحته نحو ما كان 
الصحابة يقتنون الخيل في زمنه ‏ و - ويشيع ذلك فيهم ولا يخرج 
أحد منهم زكاتهاء ولم ينكر ذلك عليهم النبي - 6 - فدل ذلك على 
أنه لا زكاة فيها. والدليل على ذلك أن ما ليس بجائز منكر ولا يجوز 
للنبي - ية - أن يرى المنكر أو يعلم أنه يفعل ثم لا ينكره لأن في 
ذلك إلباساً على الأمة واتهاماً لإباحة المنكر وترك البیان» والنبي - ية - 
فمأمور”*؟ بالبيان والبلاغ . فثبت ما قدمناه. 
باب آحکام الأخبار 
4 حقيقة الخبر الوصف. وهذا أحد صحيح يطرد وينعكس؛ وبه قال 
القاضي أبو جعفر السمنانيی). وقال القاضي أبو بكر" وغيره من 
شيوخنا وسائر المتكلمين من أهل الأصول: «حدّه ما دخله الصدق أو 
الکذب) . وهذا ليس بصحیح لأنه آنکر دخول او في الحدود لاأنها 
عنده من حروف الشك . وذهب بعض أهل العربية إلى أن حدّ الخبر 
ما دخله الصدق والکذب. وهذا أيضاً غير صحیح لان ذلك یخرج 
الخبر عن وجود الباری عن أن یکون خبر لانه لا یدخله الکذب 
ويخرج الخبر عن اجتماع الضدین عن الخبر لأنه لا پدخله الصدق. 
۹ - فصل : إذا ثبت ذلك فانه ینقسم إلى“ قسمين: صدق وکذب. 
(۲) وردت عبارة التصلية والتسلیم کاملة في الأصل» آما فى م وق فقد وردت مبتورة من 
التسليم سیم مرات في هذه الفقرة شأنها في ذلك شأن بقية التص تقريباً. 
(۳) عبارة التصلية والتسليم ساقطة من الأصل. أما في م وق فهي كالعادة مبتورة من 
السام : 
)٤(‏ في الاصل : فمامور. 
۸ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
۹ -(۱) في م وق: على . 


رون 


فالصدق هو الوصف للمخیر عنه على ما هو بهء والکذب هو الوصف 
للمخبر عنه على ما لیس به . ولیس من شرط الکذب والصدق أن 
يعلم المخبر ذلك ویقصد الیه. بل متى وصف الموصوف على ما 
لیس به كان کاذبا *وان لم يقصد ذلك*0©, ذوخف الم خرف 
على ما هو به كان صادقأ وإن لم يقصد ذلك . والذلبل و 
تعالى : ف وَأقسَمُوا له جَهدَ أَيمَانِهم لآ يَبْعَتُ الله من يَمُوتَ بَلَى 
وعدا له حاکن أكثرٌ النّاس لا يَعْلْمُون لین لهم الذي ۲7 و] 


مر از 


یختلفون فيه ۾ ولیعلم الْذِينَ کفر وا آنهم کانوا کاذبین , 

۰ مسألة: إذا ثبت ذلك فالخبر ینقسم إلى قسمین: خبر تواتر وخبر 
اسحاد . فخبر التواتر كل خبر وفع العلم بمخيره ضرورة من جهة 
الإخبار به *و حل حبر الاحاد عند أهل الأصول ما لم یقع العلم 
بمخبّره ضرورة من جهة الاخبار به*')ء وان كان الناقلون له جماعة. 

۱ - فصل : فالخبر المتواتر نحو الاخبار عن وجود مكة وبغداد وخراسان 
مما يعلم ذلك من جهة الخبر ضرورة» والاخبار عن ظهور محمد بن 
عبد اللّه ل - وأن القرآن نجم من جهته وتحدّی) به العرب. 
وقالت السْمَنیة0) من الأوائل: لا يقع العلم لمخبر آخبار التواتر ولا 

والدلیل على ما نقوله آننا نجد آنفسنا عالمة بالصین*۲* والهند*۲) 
وخراسان"“ والری""" وهمدان""* علماً لا یمکننا التشکك"۳* فيه 





(۷) ما بين العلامتین ساقط من م وفي ق اضیف بالهامش. 
(۳) الایتان: ۳۹-۳۸ من سورة النحل .)١١(‏ 

۰ 2 (۱) ما بين العلامتین سناقط من م وق. 

۱ - (۱) في م و ق: تحری. 
(۳) في م وق : الشك . 


والارتیاب» كما نعلم"** ما تدرکه الحواس . ولو جاز لقائل أن يدكر 
العلم بذلك بعد تواتر الخبر لجاز لاخر أن ینکر العلم المدرّك 
بالحواس . وإذا بطل ذلك بطل ما قالوه. 
ودلیل آخر وهو أنه لو لم يقع العلم عند خبر التواتر عن البلاد 

النائية» لما سلكت السبل ولانقطع السف لأنه لا يجوز أن يتكلف 
سفر الشهر والسنة في طلب بلد لا يعلم وجوده ويجوز عدمه. ولذلك 
لا نجد أحداً يتكلف سلوك طريق لا يعلم منتهاه ولا غايته . 

۷۲ أما هم فاحتج مَّن نصر قولهم في ذلك بأن ما علم ضرورة لا يجوز أن 
یتفق العقلاء على انکاره كما لا يجوز أن یتفقوا على أن الأرض فوقنا 
والسماء تحتنا . 


والجواب أن من ینکر العلم بمخبر آخبار التواتر عدد يسير يصح 
على مثلهم انکار ما هم مضطرون إليه ولا يصح أن يؤخذ منهم عدد 
یبلغ() حد التواتر . 

وجواب ان وهو أن السوفسطائية9) تذكر العلم برك الحواس ؛ 
فان كان إنكاركم للعلم بمخبر آخبار التواتر يقدح في صحة العلم به 
فإن انکارهم۳) للعلم بدَرّك الحواس يجب أن يقدح في صحة العلم 
به . وإذا بطل ذلك بطل ما عولتم عليه. 

۳ - فصل : إذا ثبت ذلك فان العلم يقع به ضرورة. وقال البغداديون من 
المعتزلة": «إن العلم الواقع به نظري» . والدليل على ما نقوله أن العلم 
بمخير أخبار التواتر يقع لمن لا يحسن النظر والاستدلال؛ فلو كان 
)٤(‏ في الأصل: نفعل. 

(۵) في م وق: الثابتة . 


۲ -(۱) في م وق: فيلغ . 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) في م وق : اتكاركم. 


۳۳۹ 


نظرياً ما وقم لِمّن لا یحسن النظر والاستدلال. ویدل على ذلك 
أيضاً أن ما علم بالدلیل يصح أن یطر]() عليه الشك وتحترض" ۳" فيه 
الشبهات؛ ولما رآیتا العلم بمخبر آخبار التواتر لا تطرأ”'* عليه 
الشبهات ولا یعترض(۳) عليك الشك بطل أن یکون علماً نظریأ. 

۶ - فان قال قائل : ما آنکرتم أن یکون العلم بمخبرها علم استدلال ولم 
یجز الشك عليه ولم تعترضص*؟ فيه شيهة ولم يقع تقصیر في النظر 
لأن الله -تعالی - جمع همم سامعیه من العقلاء على النظر فيه 
وصرفهم عن الاعتراض”22 عنهء ولم تخطر الشبهة ببال أحد منهم ولا 
شغلهم عنه ما يودي إلى التقصيرء فلذلك اشترك العقلاء في معرفة 
مخبرها. 

والجواب أن وجودنا آنفسنا غير ناظرین ولا طالبین للعلم بذلك 
مع. حصول العلم یبطل(" ما قلتم . 

وجواب آخر وهو أنه لو جاز هذا لجاز أن یقال: إن العلم الواقم 
عن درك الحواس علم نظر واستدلال. وان لم يشك فيه شاك ولم 
تعترض ٠‏ فیه(*) شبهة لما قلتموه. فان مروا على ذلك تركوا دينهم 
وإن أبوه لم يجدوا فيه فصلا. 


۵ - آما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بأنه لو جاز أن يعلم باضطرار ما 
لا يدرك بالحواس ولا يعلم بأوائل العقول لجاز أن يدرك بالحواس ما 
لا يُعلم اضطرارا. 


۳ _ (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) في الاصل : يطرى . 
(۳) في م وق : وتعرض . 
۶ -(۱) في الأصل : تعرض . 
(۲) في الأصل : الاعرافی. 
(۳) في م وق: فبطل ۔ 
(5) الکلمة ساقطة من م وق. 





۳۳۷ 


وهذا تخلیط لآنه لو وجب العکس [۲۰ ظ] في ذلك *لوجب إذا 
علم بضرورة العقل ما لا يدرك بحاسّة أن يدرك بالحاسّة ما لا يعلم 
بضرورة العقل"۱۲) ولوجب أن یوجد حادث لیس بشیء إذا وجد شىء 
لیس بحادث . وهذا باطل باتفاق. ۱ ۱ 
5 - واستدلوا بأن العلم لا يقع بأخبارهم الا بعد حصولهم۱) على صفات 
معتبرة فیهم » فثت أنه علم مکتسب. 
والجواب أن هذه الصفات. ون كان یختص وقوع العلم بخبر 
من وجدت فيهء الا أن وقوع العلم لنا لا یفتقر إلى اعتبار هذه 
الصفات فیهم. بل يقع لنا العلم بخبرهم وان لم یعلم وجود بعض 
هذه الصفات فیهم"*) من کونهم مضطرین إلى ما آخبروا به» "وغیر 
ذلك من صفاتهم*)؛ وانماا؟) ذلك على حسب ما آجری الله به 
العادة(؟؟ . 
فصل في ذکر صفات أهل 
التواتر المعتبرة في وقوع العلم بخبرهم 
۷ إعلم أن لاهل التواتر صفات ثلاثاً متى اجتمعت فيهم وقع العلم 
بخبرهمء ومتى عدمت أو پم كم جع العلم بحر إجداها 
العقلء والثانية أن يضطروا إلى علم ما أخبروا عنهء والثالثة أن 
یبلغوا عدداً» کل من بلْخه ووجد) فيه الوصفان المتقدمان وقم 


۵ - (۱) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
۹ - (۱) بعد حصولهم : سقط من م وق. 
(۲) فیهم : سقط من م وق. 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق . 
(4) في م وق: فانما. 
(ه) في م وق: العادة به. 
۷ - (۱) في الأاصل : الفعل . 
(۲) في م وق: وجد. بدون واو العطف. 
(۳) في م وق: وقعء بدون واو العطف. 


۳۳۸ 


العلم بخبره. وانما شرطنا کونهم عقلاء لعلمنا بان المجانین 
والمنتقصین ومن لا عقل له لا یقم لنا العلم بخبرهم**؟ فیما یخبرون 
عنه ولو کثروا. وهذا آمر يشهد به الوجود. وانما شرطنا کونهم 
مضطرین إلى علم(*) ما أخبروا عنه لأننا نجد آنقسنا غير مضطرة إلى 
علم ما یخبرنا عنه العدد الکثیر والجم الغفیر إذا لم یضطروا إلى 
صدق ما أخبروا" به» وإن کانوا قد" بلغوا حذ التواتر. ولذلك لم يقح 
ا العلم بما نقلعه اليهود** والنصارى77) من صلب المسيح عليه 
السلام(* - وان کانوا عددا كثيراً ؛؟ ولو آخبرنا بعضهم عن آمر اضطر وا 
إليه لوقع لنا العلم بما آخبروا به ضرورة . وانما شرطنا أن یکونوا على 
لأن ما جرت به العادة واستقرت عليه لا یختلف؛ ومتى ثبت حكم 
ببعض الجنس ثبت بسائره ؛ ألا ترى أن الثار لما جرت العادة بوقو ع 
الاحراق عند مجاورة جو ع منها وقح الا حراق عند مجاورة سائر 
آجزائها؟ و هکذا سائر ما هو واقع بالعادة ولا تعلیل فی هذا الباب كله 
إلا ما أجرى الله به العادة . 

4 فصل : إذا ثبت ذلك فلا بد أن يزيد هذا العدد على أربعة(١©2‏ خلافا 
لأحجمد”"' وابن خویزمنداذ!۳؟ وداود"" في قولهم : «إن خبر الواحد يقع به 
ل 0 با تن ۱ 
(ه) الكلمة ساقطة من الأصل ومن ق: وقد اضصیفت في هامش م . 
(5) فيي م وق : اخبروك. 
(۸) هكذا في م وق. وفي الأصل إضافة : لعنوا. آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۸ م) أنظر التعليقات على الاعلام. 
(4) التسليم ساقط من م وق. 
(۱۰) في م وف: شتت . 

۸ -(۱) في م وق: الاربع . 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلامء وقد سقط من م وق. وفي م وق إضافة: وغیر‌هما 

بعد: أبن خویز منداذ. 


۳۳۹ 


العلم ٩۴‏ إذا حقق على بعضهم»؛ قال : «إنه یقع به العلم الظاهر 
الذي لا نقطم على مغیبه». فان كان هذا فالخلاف في العبارة لان 
العلم لا یتعلق بالظاهر دون الباطن» وانما یتعلق بالشيء على ما هو 
به لا يصح فيه غير ذلك . 

قال القاضى أبو الوليد(*؟ ‏ رحمه الله : والذي عندي أن الغلط 
إنما دحل على هذه الطائفة من أن العمل(© باخبار الأحاد معلوم 
وجوبه بالقطع واليقين؛ وأما ما يتضمنه من الأخبار فمظنون؛ فلم يتميز 
لنا العلم بوجوب العمل من العلم بصحة الخبر. وقد قال آبو تمام 
البصري" : «إن مذهب مالك" في آخبار الاحاد أنها توجب العمل دون 
العلم ؛ وعلى هذا فقهاء الأمصار والافاق؛ وبه قال جماعة من 
أصحابناء القاضي آبو الحسن) والقاضي آبو محمد" والقاضي أبو 
الفرج) والقاضي آبو بكر محمد بن الطيب“ والشیخ آبو بكر 
الأبهري”'' وسائر آصحابنا الا من ذکرناه. وبه قال أصحاب الشافع © 
و أصحاب أبي حنیفة ۷ وعامة العلماء*(. ۱ 

والدلیل على ذلك علمنا أن الواحد والائنین یخبروننا عما 
شاهدوه واضطروا إليه» فلا يقع لنا العلم بصدقهم؛ ولذلك لا يقح 
للحاکم العلم بخبر آحد المتداعیین. ولا بد أن آحدهما صادق؛ ولو 
كان العلم يقع بخبر الواحد لوجب أن یضطروا(؟) إلى صدق 


. بداية نقص من م وق مقداره ثمانية أسطر من الأصل‎ )٤( 

(ه) هو مولفنا الباجي» وقد ورد اسمه بکنیته هکذا ائنتي عشرة مرة في کامل الکتاب : آنظر 
فهرس الا علام . 

() في الأصل: العلی وقد صویناه بما بدا مناسباً للمقام . 

(۸) نهاية النقص من م وق. 

)٩(‏ في م وق: عن ما. 

(۱۰) في الاصل: یضطر. 


۳۳۰ 


*الصادق منهم وكذب الكاذب ۽ وكذلك فلا یقع لنا العلم بشهادة 
الشهود على الزنی(۱0 وان كانوا مضطرين إلى ما آخبروا به؛ ولو وقع 
العلم بخبرهم لوجب أن يعلم صدقهم من كذبهم ويضطر إلى 
ذلك؛ ولما لم يعلم ذلك ولم يقع العلم بخبرهم كانت الزيادة 
على هذا العدد شرطا فيما یقع*(۱۳) العلم بخبرهم. ومما يدل على 
ذلك أن الحاكم يطلب التزكية للشهود على الزنی۲۳؛ فلو وقع العلم 
بخبرهم ضرورة لما احتاج أن يطلب التزكية التي *توجب غلبة 
الظن*'). لانه يستحيل أن يقع له العلم بما آخبر به الشهود [۲۷ و] 
وتطلب غلبة** الظن من تلك الجهة. 

۹ - أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو لم يوجب العلم لما أوجب العمل 
به» إذ لا يجوز العمل بما لا يعلمه؛ ولهذا قال الله تعالى: « ولا 
r.‏ ا لك به عل 0 . 

والجواب أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لم يقع به العلم 
كشهادة الشهود وقول المفتي وترتيب القياس؛ فإنه يجب العمل بذلك 
كله وان لم يقع به العلم. 

۰ - احتجوا بان هذه الأحاديث على كثرتها لا بذ أن يكون فيها صحیحء 

ولا يجوز أن تكون كلها كذباً؛ فوجب أن يكون الصحيح ما اشتهر 


وعرفت عدالة رواته . 


والجواب أن هذا يبطل باختلاف العلماء فى عصر واحد فى 


(۱۱) الزنا: في م وق. 
(۱۲) ما بين العلامتین نقص من الأصل . 
(۱۳) الزنا: في التسخ الثلاث . 
)١5(‏ ما بين العلامتین من الاصل » وقي م وق: تثبت عليه الظن . 
(۱۵) في الاصل: عليه . 
۹ - (۱) جزء من الاية : ۹ من سورة الا سراء (۱۱۷). 


۳۳۱ 


حکم حادثة؛ فاننا نعلم أن في بعض الأقاويل الحق. ولا يجوز أن 
تکون كلها باطلة(۱» ولا سیما إذا استوعبت الأقوال القسمت ثم مع 
ذلك فلا یقطم على عين الحق . 

۱ -_ فصل : وذهب النظام(۲) إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته 
قرائن. إن عري عنها لا يقع العلم به. والدلیل على بطلان قوله آنا 
نجد أنفسنا غير عالمة بشيء مما آخبرنا عنه الواحد والائنان» وان 
اقترنت به القرائن التي ادعاها. ومما يدل على ذلك أن الحاکم یری 
المدّعي باكياً لاطماً وجهه(۲) ويدّعي الظلم على خصمه(۲). ولا يمع 
له بدعواه العلم . 

۲ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الإنسان إذا أقر على نفسه بالقتل 
علمنا صدقه؛ وكذلك إذا رئي 27 مشِقة مشقق الثياب يلطم ويدعو: یا أَبَنَاهُ! 

علمنا أن أباه مات ؛ وكذلك القوابل تقول الواحدة) منهنّ : قد وَلَدَت 
الما دک أو آنثی ‏ فیقع لنا العلم بصدقها . 

وهذا الذي ذکره ليس بصحیح لأن هذا نفس الخلاف بيننا 
وبينهم» وقد جعلوه دلیلا؛ وآیضاً فإننا قد نجد آنفسنا عارية مما ادعوه 
من هذا العلم لانه قد يقر على نفسه بالقتل من لم یقتل. وقد علمنا 
من یقتل نفسه ابتداء؛ وقد شوهد من القوابل من یکذب(*) في هذا 
الباب؛ ومن المجاز من ادعی موت آبیه» وإنما يقع بهذا كله غلبة 
الظن . فبطل ما تعلقوا به 

۱ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) وجهه: سقط من م وق. 
(۳) هكذا في الاصل. وفي م وق: على خصمه الظلم . 

۲ - (۱) في الأصل : رىء وفي م: ر 2 وفي ق غير واضحة. 

(۲) في الأصل: الواحد. 


(۳) في الاصل : اقر. 
)٤(‏ في م وق : تكذب . 


۳۳ 


۳ _ مسألة : لا نعلم(۱) آقل عدد أهل التواتر ولا سبیل لنا إلى معرفته» بل 
يجوز أن یقع العلم الضروري بخبر الخمسة ویجوز أن لا يقع؛ ولا 
طریق لنا إلى أن نقطع على أنه يقع العلم بخبرهم الا لو آخبرنا 
آربعة عن خبر") تساوت() آحوالهم في الاضطرار إليه فلم يقع لنا 
العلم بمخبرهمء وآخبرنا خامس قد ساواهم في الاضطرار إلى ذلك» 
فوقع لنا العلم بصدقهم. وهذا یتعذر علينا تب فلا نقطم(*) به ولا 
نقطع(*) على أنه لا یقم العلم بخبرهی لأنه إذا آخبرنا خمسة عن 
معنى من المعاني فلم یقع لنا العلم بخبرهم جوزنا على أن یکون 
فیهم مقلد وظان» فیجب التجویز والتوقف. 

۶ -_ فان قال قائل : فیجب إذا آخبرکم ستة أو عشرة عن مخبر فوقع لکم 
العلم به أن تقطعوا على أنه آقل عدد أهل التواتر. 

فیل: لا يجب هذا لأننا نجوز أن یکون منهم واحد مقلد فلا 
يؤثر خبره في جملة آهل التواتر» وانما یقع العلم بخبر سائرهم . 

6 فان قال قائل: فما آنکرتم أن یکون الاربعة لا يقع العلم بخرهم 

لاختلاف أحوالهمء ولأن منهم المقلد؟ 

والجواب أن هذا خطأ لأنه لا یتفق في العادة أن یکون کل 
أربعة شهدوا(۱) لا بد“ أن یکون فیهم ظان أو مقلد؛ فقد كان يجب 
أن يقع العلم ببعض(۳) من شهد من أهل هذا العدد إذا تساووا في 





۳ - (۱) في الأصل: یعلم . 
(۲) في م وق : عن اربعة. 
(۳) في الاصل : تساوی. 
)٤(‏ في م وق : یقطع . 

06 - (۱) في م وق : اشهدوا. 
(۲) في م وق: ولا بد. 
(*) في الاصل: بنقص . 
(4) نقص من م وق . 


۳۳۳ 


العلم وأن یعلم(*) الحاكمء وإذا لم يقع له العلم بخبرهم أن فیهم 
ظاناً ومقلدا فلا يجيز شهادتهم. وفي بطلان ذلك دلیل على صحة ما 
قلناه . 

5 فصل : وقال آبو عبد الرحمان*۲. صاحب آبي الهذیل العلاف۱): 
«العلم یقع بخبر الخمسة إلى العشرین » دا كانوا معصومین) . وهذا 
غلط لأن اشتراط العصمة في الخبر المتواتر غير صحیح لأننا نعلم أنه 
لو أخبرنا أهل قسطنطينة"“ بما اضطروا إلى معرفته 0 لنا العلم 
بخبرهم؛ فبطل اعتبار العصمة. [۲۷ ظ] وأيضاً فإنه قد يتفق أن 

۲ #(۲) 
بخبرهم ۰ *. 

۷ - أما هم فاحتج من نصر قولهم بان“ الأمة مجمعة على الشك في خبر 
الأربعة وعدم العلم بصحته. فوجب أن تکون الحجة في خبر خمسة 
الأولياء . 

والجواب أن الأمة لم تجمع على الشك في E‏ بل 
یو بو " وابن خویزمنداق " يقولون : ان و 
E ES‏ ف ا 
كما أن إجماعها على أن العلم لا يقع بخبر الإثنين ل يدل على أن 
العلم يقع بخبر الثلاثة والاربعة*»؛ وأيضاً فلو سلّم(*) ذلك فان الأمة 
(ه) في الأصل : علم . 
5 - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
۷ ۱(۰) في الاصل : ان. 
(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في م: یدل. فقط. وفي ق غير واضحة . 
(4) في الأصل : الثلاث والاریم . 
(©) في م وق: سلم لك. 


7 


لم تجمع على اعتبار العصمة؛ فلع اذعیت ذلك؟ 
۷ م فصل : فان قال قائل: كيف يصح لکم أن تذعوا علم الضرورة بخبر 
التواتر وأنتم له تعلمون قدر عددهم معینا؟ 
والجواب أنه لا يمتنع ذلك.» كما يعلم أن من الطعام 
والشراب ما يقع به الشبع والريّ» وان لم نعلم۳) قدر ذلك؛ ونعلم 
أن من الأمارات ما يعلم(2 به جل الخجل ووجَل الوجل. وان لم يعين 


ذلك . فشت ما قلناه . 


مسألة في ذکر الخبر الذي يقع العلم بمخبره بدلیل 
[خبر الاحاد] 

۸ - قد ذکرنا أن الخبر ینقسم قسمین : خبر تواتر وخبر احاد. وقد مضی 
الکلام في خبر التواترء والکلام ههنا في آخبار الاحاد. وهي تنقسم 
قسمین أيضاً: قسم يقع به العلم وقسم لا يقع *العلم به*۱). قأما ما 
يقح العلم بصحته من آخبار الاحاد فان العلم *یقح ره *(۲) بدلیل ؛ وهو 
ستة آضرب: أحدها خبر الباري ‏ تعالى ‏ لأن الصدق من صفات 
نفسه. والثاني خبر من ظهرت على يده" المعجزات. لأن المعجز 
دلنل(*) صدقه. والثالث إذا'أخبر من ظهرت المعجزات على يده أن 
فلاتاً لا یکذب في خبره فاته یعلم صدقه؛ ولو جاز أن یکذب لكان 
المسخير عن صدقه كاذياً ؛ وهكذا لو أخبر ذلك أيضاً عن اخر أنه لا 


۷ م - )١(‏ في الأصل: نعلم. 
)١(-4‏ في م وق: به العلم. 
(۲) في م.وق: به يقع . 
(۲) في م وق: يديه. 
(4) في الاصل: على صدقه. 


۳۳۵ 


یکذب لعلمنا صدقه؛ ولهذا علمنا صدق الأمة فیما أجمعت عليهء لان 
من ظیرت على يده“ المعجزات آخبرنا عن صدقها. والرايع أن 
يخبر مخبر بحضرة النبي ‏ يي - آنه قال أو فعل فعلاء فلا ينكر عليه 
النبي - ية ؛ فإننا نعلم صدقه فيما أخبر به عنه - ي - أنه لا یقره 
على الکذب . والخامس أن يخبر رجل بحضرة جماعة من الصحابة 
بخبر يضيفه إلى مشاهدتهم وعلمهم *ولا ینکر أحد منهم ذلك؛ فإنه 
يعلم صدقه في ما آخبر به عنهم وأضافه إلى مشاهدتهم*ى لأن 
العادة جارية أن من آخبر بخبر وأضافه إلى مشاهدة عدد كثير بحضرتهم 
فان آکثرهم أو كلهم يتسر ع إلى تكذيبه والرد عليه ؛ وهذا مما يعلم 
بمستقر العادة. والسادس خبر الاحاد إذا تلقته الأمة"“ بالقبول *ولم 
يغبت القاضي آبو محمد“ في آخبار الاحاد ما وقع العلم بمخبره 
بالدلیل» وجعل آخبار الاحاد ما لم يقع العلم بمخبره بوجه*(؟. 


مسألة [في ما لا یوجب العلم من آخبار الاحاد] 


8484 وأما ما لا يوجب العلم من آخبار الاحاد فعلى ضر بين : آحدهما مستكه 
والثاني مرسل . 


فأما المسند فهو ما اتصل اسناده بالنبى - 2 - ويجب العمل به 
بشروط في الناقل وشروط في المنقول ستبیّن بعد إن شاء اللْه! وأنکر 
العمل بخبر الواحد جماعة من آهل البدع منهم الجبائی۱) 
والرافضة؟ وطائفة من أهل الظاهر”'' كالقاساني”' . واختلفوا في ذلك ؛ 


ره) في هذه الفقرة فقط وردت عبارة التصلية والتسلیم ثلاث مرات کاملة في الأصل ومبتورة 
في م وق. 
(5) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۷) في م وق: الايمة. 
(8) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)٩(‏ ما بين العلامتين سقط من م وق. 
۹ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 


۳۳۹ 


فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يجوز ورود التعبد به؛ وقالت طائفة 
أخرى: يجوز ورود التعبد به من جهة العقل, إلا أنه لم يرد به شرع. 

والذي يدل على جواز ورود التعبد به أن الذي , يشترط في صحة 
التکلیف() بيان الطریق إلى العلم بما وجب علی المکلف؛ ودا کان 
ذلك كذلك لم يمتنع أن یکلفنا - تعالی - في بعض الأحكام العلم 
والعمل وفي بعضها العمل دون العلم؛ وعلى ذلك ورد كثير من 
الشرع نحو التعبد لنا بما نطق به القران وتواتر به الخبر عن 
النبي - بل - مما يجب علينا *العلم والعمل به مع تعبده لنا بشهادة 
الشاهدّين والمرأتيْن إذا كان ظاهرهم العدالة؛ فيجب علينا*9؟ العمل 
بها ".وان جوّزنا الكذب على كل واحد منهم [۲۸ و]“ وعلى 
جميعهم؛ كما ورد التعبد بالمصير إلى ما أفتى به النبي - بل - مما 
يجب علينا العمل به والعلم بصحته مع التعبد لنا بالمصير إلى فتوى 
العالم بعده» وان جوزنا عليه الخطأ والسهو؛ وكما ورد التعبد 
للمتخاصمين بالمصير إلى حكم النبي - يي - والعلم بصحة ما حكم 
به “مع تعبّده لهم بالمصير إلى حكم الحاكم بعده» وان لم يعلم صحة 


ما حكم به*0©. وإذا كان ذلك كذلك وجاز التعبد بهذا كلهء وإن كان 


(۲) في م وق : التکلف . 

(۳) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 

(4) في الاصل : به . 

ره) هذا هو الترقيم المنطقي والمنتظر لمخطوط الاصل. أي الاسکوریال. الا أن المرفم 

قدسها فوضع مکانه ۲۹ ثم ۰۳۰ ومکذا إلى نهاية النص. وقد استحسنا استدراك ما 

فاته فاته يع التنبيه عند كل صفحة إلى الأرقام الأصلية المثبتة على المخطوط, والدافع إلى 
| هو الدقة العلمية ولا ثم مساعدة القارىء الذي یطالم كتابئا عن المناظرات بين 

9 حزم والباجيی» في نصه العربي آو الفرنسي » والذي اعتمدنا فيه ترقیم المخطوط 

الأصلي . 

(7) في الاصل : بما. 

(۷) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 


۳۳۷ 


منه ما يجب به العلم والعمل» ومنه ما يجب به العمل دون العلم 
فكذلك في مسالتنا مثله . وأيضاً فانه لا يمتنع أن یعلم الباري - تعالی - 
أن المصلحة في أن یتعبدنا بما لا يقع لنا به العلم ویوجب علینا 
العمل به ویکون ذلك آبلغ في المصلحة من تعبده بما یقع به العلم . 
۰ _فإن قالوا: ما آنکرتم أن یکون الفرق بين العمل بالشهادة وبين العمل 
والعمل بمو حب الشهادة معلوم بالنص والاجماع. 
والجواب أن هذا غلط لأن كلامنا معكم في التجويز *لورود 
التعبد*(۱ وهذا اعتراض من يجيز التجويز ويمنعم ورود الخبر به . 


وجواب اخر وهو أن العمل بخبر الاحاد وارد من طریق معلوم 
صحته کالشهادت وان اختلف طریق وجوب العمل بهما"“؛ على أن 
آکثر الناس یقولون۳: إن العمل بخبر (*) الاحاد ثبت بالنص واجماع 
السلف ءٍ فبطل ما قالوه. 

۱ - فان قالوا: الفرق بين الشهادة والخبر أن ما ثبت هو“ قول 
الرسول ‏ ية - وذلك معلوم صحته. فیجب أن لا ینقل الا بطریق 
معلوم ؛ والذي ثبت بالشهادة إقرار من عليه الحق. وذلك یثبت"*) 
بطریق مظنون لأنه يصح أن یقر على نفسه بغیر الحق. فلذلك جاز أن 
ینقل بطریق مظنون . 

والجواب آنه قد ثبت من قولکم آن الحکم تارة یتعلق بمظنون 


)١( ۰‏ في م وق: للورود بالتعبد . 
(۲) في م وق: بها. 
(۳) في الاصل : يقول. 
)٤(‏ في الاصل : پاخبار. 

۱ ۳-(۱) هو: ساقط من م وق. 
(۲) في الاصل : ثبت. 


۳۳۸ 


يجوز فيه الکذب وتأرة بمعلوم له يجور فيه الكذس؛ فثبت بذلك أن 
الحکم یتعلّق تارة بخبر متواتر يقطع بصحته وتارة بخبر احاد لا يقطع 
وجواب اب وهو أن الشهادة قد شت!(۲ بها ما یقع العلم به من 
مشاهدة القتل والزنى وشرب الخمر والمبایعة*) وغير ذلك؛ ويصح 
الحكم بها في كل“ هذا؛ فكان يجب أن لا يصح الحكم بها في ما 
ثبت العلم به. 
۲ .فان قالوا: إن هذا كله يقبل الإقرار فیه, فلذلك صح أن تقبل 
الشهادة فيه . 
والجواب أن الشهادة قد تقبل فيي ما لا يقبل الإقرار فيه 
کالشهاد:(۱) على جنايات الأطفال والمجانين والمنتقصين وأمثال ذلك . 
ویقال لمن آجاز منهم العمل بخبر الإثنين: هذا یبطل بخبر الائئین» 
فانه یقوم مقام ما يقع به العلم ولا یقع(*) به العلم. 
۳ - فان قالوا: الفرق بين الشهادة والخبر أن الشهادة إنما یلزم الحکم بها 
للمشهود عليه والخبر يلزم الحكم به للجميع . فافترق الأمران . 
والجواب أن هذا غير صحیح لأن الشهادة قل یت( بها الحكم 
على العدد الكثير الذين هم أكثر من عدد العلمای وأخبار الاحاد 
يجب العمل بها على العلماء خخاصة . فيطل ما تعلقوا به. 


(۲) في الأصل : ثبت. وفي م وق: يثبت. 
(4) في الأصل : الممانعة. 
(ه) کل : ساقطة من الأصل . 
۲-(۱) في الأصل : کالشهادات . 
(۲) في م وق: يقوم . 
۳-(۱) في الاصل: يثبت. 


۳۳۹ 


باب القول في آن التعبد 
قد ورد بوجوب العمل بخبر الاحاد 
۶ - ذهب القاسانی(۱) وغيره من القذریة۱) إلى أنه لا يجوز العمل بخبر 
الاحاد. وقال أبو علي الجبائي): «لا يجوز العمل ال بخبر اثنين 
فصاعدا» . وقال غيره من القَدّرية : ولا يجوز العمل الا بخبر أربعة». 
والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين“ والفقهاء أنه یجس(۲) 
العمل به. 
والدليل على 0 إجماع و على صحة العمل بەء ثم 
آخذ عمر بن الخطاب"! '- رضي الله عنه(۳) TI‏ ' في مجمع من 
اتصحابت ولم یحفظ من أحد انکار عليه ولا تخطئة له في فعله ؛ فمن 
ذلك ما روي عنه أنه قال في فضية این : «أَذَّكُرَ الله امراً سمع من 
سول الله - كك - في الجتین شیت؟» . فقام إليه حمل بن مالك بن 
الابغة"© فقال: دگل ین این - يغبي ين ضرتین" - قاری 
احد‌اهما لاخزی پنشطز نات جنیتا متا فقضى فيه و 
اللّه - و - بعر . فقال عُمَر: و لَمْ نسم بدا (۲۸ ظ] لیا 
فيه بغیر هذا» . وشا فان عمر کان لا يرى توريث المرأة من دية 
روا فلم الخيره الفحاك 1ن شغیان الكلدي 1 بان رسول ال 
- 5 - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضّبابي7١)‏ من ديته رجع إلى 
ذلك وورث المرأة الدية ورغب عمّا كان عليه . ET‏ 


۶ ۰ (۱) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في م وق: یجوز. 
(۳) عنه : ساقطة من م وق . 
(4) به : نقص من م وق. 
(۵) بن : ساقطة من م وق. أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(5) في م وی: ضارتين. 
(۷) في الأصل: ۲٩‏ ظ. 


۳:۰ 


أنه قال في دية المجوس"*: «مَا آَذري ما جر 
وقال: «أَنْشْدُ اللّهَ امْرَاً سَمع 3 ا 
عَبْدُ الهخمان بن عَوّفب۲۳: «أَشْهَدٌ لمع شرل ال ار و 
اسِنُوا بهم ی سه آهل الکتاب»۲۱۱» وأخذ عند ذلك الجزية منهم وأقرّهم 
على ديتهم . ودجع عمر وعثمان”'2 وغیرهما من الصحابة إلى خبر 
عاتشة) ا الله عنها”*' ‏ في التقاء الختاتین : «فَعَلْتَهُ آتا وَوَسُولُ 
لله - 2 - قاغتسَلتا». وقضی عثمان في السکنی بخبر فريعة بنت 
فانک ای اس هااا ` 


۰ ۰ م - وثبت عن علي“ آنه كان یقبل آخبار الاحاد ویستظهر علی رواتها 
بالیمین ؛ 4 فقال في الخبر الصحیح عنة E‏ اذ/۱۱) سمغت دیف 


@ م لو ۵ ور 9« 


ین رَسُول الله یاه و و ا 
اشتخلفتة؛ يادا خلف لي صَدَفتة رحد ني ابو پڪ ر“ وَصَدَقَ و بكر 
فقال(۲) : قال رو الله - ها -: AOE‏ ی 
الحديث. وإنما كان يستظهر بالآيمان على بعض من حدئه 
لیسوق(۳) لفظ النبى ‏ يي - كما حَدّثه(*» ولا يرويه على المعنی . 
ورجح ابن عمر”*' عن المخابرة بعد الدهر الطويل إلى خبر 
رافع بن خدیج(*) ؛ وکاب زید“ یری أن الحائضص ۷ تصدر حتی 
یکون آخر عهدها الطواف بالبیت» ویخالف فى ذلك ابن عباس ”“؛ 
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(۸) في م وق: المجوسي . أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) صيغة الترضي ساقطة من م وق. 
۶ م - (۱) في الأصل : أذ 
(۲) في م وق: قال . 
(۳) في م وق: یسوق فقط . 
(5) في الأصل : حدثه. وفي م وق: یحدئه . 
262 أنظر التعليقات على الأعلام . 


۳٤١ 


فقيل له : إن أبن عياس سأل فلا نة الأنصارية 3 هل آمرها رسول 
الله _ ماد فاخبرته)؛ فرجع زيل( 5 يضحلك ویقول لابن 
عباس : وما اراك الا قد صَدَقْتَ!». ورجع عما كان عليه . 


۵ ۳۰ - ومن ذلك ماشهرعن أبي سعید الخذري" "* آنه روی لابن عباس”١‏ 
حديئاً في الب فروی له غیره(۳)؛ فقال آبو سعید: «واللّه لا آزاني 
وإياك 7 بیت أَيَدَا!» ؛ ثم رجع ابن عباس إلى حديث آبي سعيد 
الخدری(۱) فى الربا. 

ومن ذلك ما روي عن انس( قال: «قذث دک كنت آسقی ابا عَبَيْدَة'“ وآبا 
طَلْحَة”'' واب بن خب“ شَرَاباً من قضيخ إِذْ ن 
قد ا َقَالَ آبو طلحة: 2 يا از ر 
اعا فال: فت إلى ماس ا ترا باك ى 
٠‏ م ومن ذلك ما ظهر وانتشر من عمل آهل قباء وتحولهم إلى الكعبة في 
الصلاة بخبر الواحد. *ومن ذلك ما روي عن أبي الدرداء(۱) من أنه 
لما باع معاوية7١)‏ شيئًا من آواني ذهب وورق بأكثر من وزنه» فقال له 
أيو ارو «سمعت رسول الله - ية - ینهی عن ذلك» فقال له 
معاوية: «لآ ازی بِذَلِكَ باساً!»؛ فقال بو الدرداء : من يعْذرُني 


9 ر م سب ۵ ع لو 


عن معاویة؟ خير عن رسول الله ال - - ويخبرني عن رايه ! لک 
اسَاکنك برض ادي *70 , 


(7) في م وق : فاخخيره . 
6 (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) في م وق: قد روی له عن غیره . 
۵ م (۱) آنظر التعلیقات علی الاعلام . 
(۲) في الاصل : اخيرني . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م و ق. 


۳: 


۳۰۹ 


وعلی ذلك كان التابعون”'“لهم بإحسان ‏ رضي اللّه‌عنهم"* 
قال الشافعي"“ وغيره: وجدنا علي بن الحسين”'' يعوّل على آخبار 
الاحاد. وكذلك محمد بن علي(“ وجبير بن مطعم") ونافع بن 
جبیر۱) وخارجة بن زید) وبا سلمة بن عبد الرحمان) 
وسلیمان پن مسار وعطاء بن سا وکذلك کانت حال 
طاوس(۱) وعطاء(۱) ومجاهد(۱). وکان سعید بن المسیب!؟) یقول : 
«أخبَرني بو سَعِيد الخذري» عن النبي - 885 - في الصرف»» 
فیثبت حدیثه . ولا يجوز أن یکون في مسائل الشرع مسالة إجماع“ 
أثبت من هذه ولا" أبين عن الخلف والسلف. 

_ فان قالوا: ما أنكرتم أن یکون کل من رویتم عنه العمل بأخبار الاحاد 
لم يعمل يها وحدها وانما عمل بها لأخبار أخر ضامتها أو مقاییس 
قارنتها أو غير ذلك من الادلة. 

والجواب آننا قد نقلنا عن عمر(؟ أنه قال: «لوّلاً هَذه لقضينا 
فيها بِرَأينَاة. “وروي عن ابن عمر”“ أنه رجع إلى خبر رافع بن 
نمی : a,‏ آنهم رجعوا إلى خبر ات ۳۱*62 , 


وجواب آخرء وهو أنه بالطریق الذي به علم رجوع الامة إلى 


آي ۲۹ و](* القرآن والخبر المتواتر والاجماع والقياس هو الطريق 


الذي به علمتا رجوعهم إلى هذه الأخبار لا إلى شي ع سواها ولأننا(»») 


. صيغة الترضي ساقطة من م وق‎ )٤( 
. رم الكلمة ساقطة من الأصل‎ 


(5 


)١‏ في الاصل: هذا. 


(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۳) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۶) في الأصل: ۳۰ و. 

(۵) في م وق: ولانه. 


TEY 


إذا وجدناهم یتکرر عملهم بأخبار الاحاد ولا یظهر معها ما یمکن أن 
یقال : «رجعوا الیه, وقع لنا العلم بأنهم رجعوا إليها دون غیرها. 
٩‏ م -ومما يدل على اجماعهم على العمل بأخبار الاحاد إجماع الكل 
على أن الصحابة كانت أعلم منا بالمتواتر من آخبار 
الرسول ‏ بي“ - لقرب العهد والتدين بالسنن*) والحرص عليها 
وأنهم آوعی) لها وأحفظ لمعانيها. وقد ثبت عنهم مناشدة بعضهم 
بعضاً الحدیث ولا يجوز أن یناشدوهم*) المشهور المستفیضء 
لأن ذلك موجود معلوم عند الكل. كما لا يجوز أن یطلبوا(؟) الأخحبار 
عن أن الصلوات المفروضة خمس() وأن الشهر المفروض صومه 
رمضان. فلم يبق الا أن یطلبوا أخبار الاحاد. فإذا رويت لهم عملوا 
بها. 

۷ - ومما يدل على وجوب العمل بخبر الواحد ما ظهر عن الرسول - 35 - 
من 00 لامرائه وقضاته(۱) وسفائه علی الصدقات وحل العقود 
ور الین الدينية؛ من ذلك تأميره لأبي بكر" الموسم وإنفاذه 
سورة براءة مع علي واا ٠‏ کل المي تاك وس اج معاذ۳۷٩‏ 
على جهة من ا ومن ذلك إنفاذه عثمان بن عفان“ إلى أهل 
مكة را ومؤدّباً عنه. ومن ذلك توليته على الصدقات والجباية 





(5) في م وق: اليها. 
٩‏ م-(۱) في الاصل م وق: عليه السلام . 
(۲) في م وق: بالسبق. 
(۳) في م وق: ارعى . 
)٤(‏ في الأصل : یناشدهم . 
(5) في الأصل: يطلقوا. 
(5) في الاصل: خمسة. 
)١( ۷‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق: وتقدير. 
(۲۳) آنظر التعلیقات على الاعلام. والزبرقان بن بدر قد ولاه النبي - يف - صدقات قومه» 
كما ورد في کتب التراجم کالاستیعاب . 


۳ 


فيس بن عاص ومالك بن نويرة”' والزبرقان بن زيد”" وزید بن 
حارثة”“ وعمرو بن العاص”" وعمرو بن حزم" وعبد الرحمن بن 
عوف”" وأبا عبيدة”"“. فلو لم يجب العمل بخبر الواحد لما جاز 
للرسول - بل“ - إنفاذ أمير واحد في شيء من ذلك . 
۷ م فان قالوا: إنما أنفذ الاحاد في أخذ الصدقات لأنه قد كان قدم 
الجماعة في إعلامهم صحة ذلك. ثم أنفذ الاحاد للشض. 


والجواب أنه قد لزمهم الرفع إليه لقوله(۱): «أمرني رسول 
اللّه ‏ كَل بالقبض» . 
وجواب آخر وهو أنه("© ليس كل ابت عنه تما أنفله في 
قبض الصدقات , بل قد استناب ي الأحكام والتعليم . 
4 فإن قالوا: فيجب قبول خبر الواحد في التوحيد وإعلام النبوة وما 
طريقه العلم لان رسله أيضاً قد كانوا ينفذون بذلك إلى أهل النواحي . 
والجواب أن هذا غلط لأنه إنما كان ينفذ رسله بأحكام الشريعة 
بعد انتشار الدعوة وإقامة الحجة. وکیف يقول رسوله: «إن رسول 
الله ۲۱۱45 - يخبركم في الزكاة *بكذا وکذاگ» وهم لا يعرفون 
الله ولا رسوله. 


دليل رابع وهو اتفافنا علی وجو تب العمل بقول المقتي واخباره 


. في م و ق : عليه السلام‎ )٤( 
في م و ق : بقوله.‎ )١(_-م‎ ۷ 
في م و ق: ان.‎ )۳( 
العبارة ساقطة من الأصلء وفى م و ق: صلى الله عليهء بدون تسليم كالعادة فيهما‎ )۱( - ۸ 
غالبا.‎ 
ما بين العلامتين ورد في الأصل: كذا.‎ )۲( 


۳۰۵ 


بحکم الله تعالی - تارة عن کتاب وتارة عن سنة وتارة عن قياس . 
وهذا يدل على ما قلناه . 


دليل خحامس» ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على روايتها 
والجمع لها ولا فائدة في ذلك غير العمل بها. 


۸ م - فان قیل : 2 یبطل باخبار الضعفاء *فان الأمة قد أجمعت على 
نقلها ولا یجوزون العمل بها. 


والجواب أن الأمة لم تجمم على نقل آخبار الضعفاء* بل 
قد منم من نقلها شعبة(۳) ومالك ویحی بن القطان"۲) وغیرهم من 
الأئمة . ومن جوز نقلها فانما رواها ونقلها لوجهین : آحدهما أن 
يطلب متنها من طریق صحیح فیعمل به. والثانيی أن يعلمها9” 
فیتمیز له من الصحیح الذي نقله الثقات» فیعمل بما نقله الثقات 
ويترك العمل بما لم يروه الثقات . ولیس كذلك في مسألتنا؛ فانه لو 
لم يجز العمل بأخبار الاحاد لما جاز نقلهاء لأنه لا فائدة فيها. 


4" أما هم فاحتج مَّن نصر قولهم في ذلك بقوله ‏ تعالی : ولا تقفٌ ما 
لیس لَكَ به عِلّْمٌ »۱۱ وقوله ‏ تعالى: وان تَقُونُوا عَلَى ال ما ل 
200 ون ۲۱4۶). 


والجواب أن هذا يعود عليكم أيضاً لأن إنكاركم العمّل(۳) بخبر 
الواحد قول في الدين بغير علم . 


۸ م-(۱) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
۳) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في الأصل : يعلمه. 
)١(_ ۹‏ جزء من الا بة : ۷ من سورة الا سراء (۱۷) . 
(۲) جزء من الایة: ١594‏ من سور: البقرة (۲). 
(۳) في م و ق: للعمل. 


۳:1 


والثاني اننا لا نسلم أنه قول بغير علم بل هو معلوم بفعل 
الرسول - ية“ - وإجماع الصحابه . 

وجواب ثالث وهو أن هذه الایات لو دلت على إبطال العمل 
بخبر الواحد لدلّت على إيطال العمل بخبر الإثنين والثلاثة©) 
والذربعة() وشهادة الشاهدين؛ ويجب على هذا [۲۹ ظ]“ إبطال 


الحكم بالقیاس. 

۰ استدلوا في ذلك بما روي عن النبي ‏ و - أن ذا اليدّين27 أخبره عن 
سلامه من آئنئین » فلم یعمل به *سعتی سأل با یکر(۱) وعمر*"* > وماروي 
من رد أبي بكر خبر المغيرة بن شعبة(۱» في توریث الجدة*<۳) حتی 
وافقه علی دللي محمد بن ق۲۱۹۵ وما روي أيضا من رد أبي بكر 
وعمر - رضي اللّه عنهما - خبر عثمان ۳ -رضي الله عنه”" -في ما رواه 
من استكذانالرسول_ يل في رد الحكم بن آبي العاص(۶) 
وطالاه بمن يشهد معه ‏ وكذلك أيضا رد عمر() ج آبي موسی ۲ فى 
الا ستگذان حتی روی ذلك معه آبو سعید الخدری"۲۱؛ وردت عایه ۱(2) 
خبر ابن عمر""" في تعذیب المیت ببکاء آهله علیه » قالوا : ولا يجوز أن 
یکون رذهم لمعارضة القیاس له لأن عندکم أن الخبر مقدم على 


. في م و ف: عليه السلام‎ )٤( 
. (ه) في الأصل : والثلاث‎ 
. في الأصل : والاربع‎ 3 
في الاصل: ۳۰ ظ.‎ )۷( 
. آنظر التعلیقات على الأعلام‎ )۱( ١ 
. ما بين العلامتین ساقط من الاصل‎ )۲( 
صيغة الترضي ساقطة من م و ق.‎ )۳( 
صيغة التصلية والتسليم ساقطة من م و ی.‎ )4( 
. م) قي نسخنا الغلاث : العاصي . أنظر التعليقات على الأعلام‎ ٤( 
. الاسم ساقط من الأصل‎ )۵( 
. ذلك: ساقط من الأصل‎ (۹) 
. العلمة ساقطة من الأصل‎ (۷) 


۳:۷ 


القیاس. ولا يجوز أن یردوه(*» لاتهام(٩)‏ الرواة لأنهم(۱۳) ردُوا خبر 
المشهور بالثقة كعثمان وآبی موسی . ولا يجوز أن يردّوها استظهارا 
كما لا يجوز رد شهادة الشاهذین وترك الحکم بها استظهاراً. فلم يبق 
إلا أن پرئوها لأن العمل بها غير واجب. 

۰ م - والجواب أن هذا غلط لأننا قد بینا في ما سلف عمل هؤلاء بخبر 
الواحد؛ فيجب أن يحمل رذهم لها على غير التدين بتركها؛ وقد 
يترك حكام المسلمين في كثير من الأوقات العمل بشهادة الشاهدين 
لعلل عارضة توجب ذلك؛ ويترك العالم العمل بموجب القیاس. ولا 
يدل شيء من ذلك على تحريم العمل به. وأما تو قف النبي - وَل - 
في خبر ذي الیدین() فهو لامر؛ سبب تن أنه آخبره وحده 
الك وسن اله تنم وه جمع عظیم وجمع غفیر؛ فبعد في 
نفسه أن يستدرك هذا وحدم*۲) سهوا ذهب علی جماعتهم والعادة 
تمنع من ذلك؛ فكان أقرب إلى الخطإ؛ فلما صذقوه تین سهوه 
وسجد(*؟ له. 


وجواب اخر أن النبي - 6 - سأل غير ذي الیدین۱» لا رادا 
لخبره ولكنه ليقوى في نفسه قوله مع وجوده(*) ذلك وتمكنه منه. 
ونحن لا نمنع أن يسال من بلغه خبر عن النبي - وه - من طريق 
صحيح من يرجو عنده علم ذلك ليقوى في نفسه. ولكنه إذا انفرد 





(۸) في الاصل : يرده. 

. في الأصل : لایهام‎ )٩( 

() في الاصل : ولانهم . 

۰ م - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) في م وق : لاجل انه. 

(۳۴) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 

)٤(‏ في م وق: وجلس له. 

(۵) في م وق: وجود ذلك. بدون هاء الضمير. 


۳:۸ 


وجب عليه العمل به؛ ولعله لو لم يكن مع النبي - 8 - غير ذي 
الیدین(۱) عمل بخبره! . 

وجواب ثالث وهو أن هذا حكم في أعيان مخصوصة وإيطال 
عمل عليهم؛ وهذا يجري عندكم مجرى الشهادة» وليس من الخبر 
في شيء؛ ويجب على أبي علي“ [الجبائي] آلا يعمل بخبر 
الائنین» لن الذي آخبره - 96 - ذو الد ا ۳ 
وعمر"؟؛ وهذا يقضي(؟ بفساد ما قالوه. 

۱ - وأما تعلقهم برد أبي بكر“ لحدیث المغيرة''' في توریث الجدة فانه لم 
یره وانما توقف فيه لیعلم هل ثبت حکمه أو نسخ أو لغیر ذلك من 
المعاني التي“ لا يجب علینا معرفة آعیانها؛ ویجوز أن یتوقف لیعلم 
أن الذي عند غيره مثل الذي عنده ولیجد من یخبره بمثل ما أخيره 
المغیرة۱) فیقوی في نفسه. ولعله لو لم یخبره به غير المغيرة لحکم 
به! ويمكن أنه توقف(۳) فيه مع العزم على العمل به لئلا یتسامح 
الناس والرواة فى مثل ذلك كما كان على“ رضي الله عنه - 
ماك المع لهالهذاء مم أن الور من متب أ كر دوقي 
الله عنه ‏ قبول خبر الواحد؛ ولذلك روى أنه حكم في قصة فأخبره 
بلال”'* أن النبی بي - احتصم إليه فيها فقضى فيها بخلاف قضاء أبي 
بکر» فرجع آبو بكر عن ذلك القضاء فتجاوز وجوب العمل به إلى 
وجوب نقض الحكم . 


(5) صيغة التصلية والتسليم ساقطة من الأصل . 
(۷) في النسخ الثلاث: يقتضي. والتصويب من اجتهادنا. 
۸۱ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) التي : ساقطة من م وف. 
(۳) في م وق: ان یتوقف . 


۳:۹ 


۲۱ م - و آما""؟ ما تعلقوابه من رد أبي بکر ۲ وعمر"" لخبر عثمان "۳ فهذايجري 
مجریق الشهاده لأنه حکم في شخص معین ؛ ویجوز أن یکونا توقفا 
عن الحکم فيه لما بين عثمان وبين الحكه”" من القرابة» وما كان 
فیه - رضی الله عنه - من المیل إلى أقاربه والکلف بهمء فاحبا نفي 
الظنة عنه . 

۲ .اما تعلقهم بخبر آيي مودي '“ في الاستتذان فلا حجة فيه لجواز أن 
یکون عمر (6 - رضي الله عنه - آراد إرهاب الناس وزجرهم عن الاقدام 
على الحدیث له سیما وأبو موسیٍ قل روى الخیر وجعله حجة 
لفعله ؛ وقد قال له عمر: «إني تم اتهمك وَلَكَنْ شيت أنْ يتقول 
النّاُ عَلى رَسُّولٍ الله - 26 ۲۴-». وقد يسوغ للإمام إظهار و 
في مثل هذا ادا آداه اجتهاده إلى J‏ ۰ ۲(۲) "تخویف آئمتهم من 
الاقدام *۳۱) على الحدیث . 

۲ م ‏ مسألة : يجوز العمل ار في ما تعمٌ به البلوی؛ هذا قول 

آکثر أصحاينا as a‏ - رحمه 350 وقال رین 
البلوی ؛ با هید HENS‏ 


والدلیل على ما نقوله أنه لا يمتنع أن یعلم الباري - تعالی - 


۱ م-(۱) في ق: واماء وقد سقط الواو من الأصل» ويداية الجملة ساقطة من م. 

(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۳) في ق: رضي الله عنه» وعثمان: نهاية النقص من م. أنظر التعلیقات على الاعلام . 
۲ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۱ م) الصيغة ساقطة من م و ق. 

(۲) قى الأصل: ۳۱ و. 

(") ما بين العلامتین ورد هکذا بالاصل: تحریف من اتهمه بالاقدام . 
۲ م- (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(؟) الصيغة ساقطة من م وق . 

(۳) آنظر التعلیقات على الأعلامء وقد سقط من م وق: محمد. 


+ ا س 


المصلحة في تکلیف الأمة العمل ب بخبر الواحد في ما تعم به البلوی 
فیتعبدنا به» ون كان طريقه غلبة الظن. كما تعبدنا بالقیاس في ما 
تعم به البلوی وان كان طريقاً إلى غلبة الظن . 
ودلیل ثانٍ وهو ورود آخبار الاحاد في ما تعم به البلوی 
کالوضوء من مس الذكر والسهو في الصلاة وسجود التلاوة والعمل 
في الوضوء وغیر ذلك. فلو وجب بيان ذلك على طريقة توجب 
العلم لوجب أن یعلم من دين الرسول ‏ 6 - أحد الحکمین: ثبوت 
الوضوء من مسن الذگر أو نفيه» ولم يقع فيه التنازع؛ وعلی أن 
أصحاب أبي حنيفة قد ناقضوا في ذلك وأجازوا الوضوء بالنبیذ 
وإعادة الوضوء من القهقهة في الصلاة بخبر الواحد. 

۳۱۳ آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن ما تعمٌّ به البلوى لا يلقيه الرسول إل 
إلقاءٌ شائعاا۱) ذائعاً ویتلقاه الصحابة على ذلك. فلا یقبل فيه خبر 
الواحد لأن من حقه التواتر 

والجواب أن هذا غلط لأنه لا يمتنع أن يؤخذ عليه إلقاؤه على هذا 
الوجه ويعلم - تعالى ‏ المصلحة في ذلك للمکلْفین . 

وجواب اخر وهو أنه إذا جاز أن یتعبد فيها بالقياس ويخلي ذلك 
الحكم النبي - ی - من النطق اصلا مع كونه مما تعمّ به البلوی فبآن 
یقتصر فيه على خبر الواحد ويخليه من الإشاعة والاذاعة أولى ري 

۳ م مسألة : إذا روى الصحابي الخبر وتر العمل به لم يمنع ذلك من 

وجوب العمل به . وقال أصحاب آبي حنيفة”١‏ : «لا يجب العمل به» . 
والدليل على ما نقوله أن خبر البی - ل - إذا ورد وجب على 

الصحابي وغيره امتثالهء الا أن يدل دليل على نسخه. وليس إذا 

3 تارك مما يسقط فرضه عمن بلغه. ولذلك استدللنا *في أن 
لامة إذا أعتقت تحت عبد خيّرت لما روى این عباسی() أن عائش۱2) 





)١(_ ”1*‏ في الأصل: سابغا. 
۳ م (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 


۳۵۱ 


_ ۲۳۳۳5 -وان كان مذهب ابن عباس أن بیع الأمة طلاقها . 

۶ أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بان الصحابي لا يجوز 

عن ذلك» فیحمل ترك استعماله للخبر على أنه قد علم نسخه. 

والجواب أن هذا غير صحیح “*لآنه یجوز۳* أن يتركه سهوا 
وغلطاً ونسیان ویجوز أن يتأول فيه تأویلا غير صحیح ‏ ويجوز أن 
یترکه لأنه رای غیره آولی منه مما لو بلخنا لم نقدمه عليه . فلا يصح ما 
تعلقوا به . 

٥‏ _ مسألة : إذا روئ الراوی الخیر قانکره المروي عيه فان ذلك على 
ضربین : أحدهما أن يتوقف فيه ويّشك. والضرب الثاني أن یکذب 
الراوي ويقطع على أنه لم يحدثه. وذلك أيضاً على ضربين: أحدهما 
أن يجحد روایة() الحديث جملة؛ فهذا يمنم من الاحتجاج بالخبر 
ویوقف آمره لأن من رواه قد آنکره(۳ وهو عدل. وقوله : «لم آروه» 
مقبول. وقول الراوي عله : «قد رویته» بوجب تفسيقه ویبطل حدیثه ؛ 
فعلی الوجهین لا يصح الاحتجاج بالخبر. والضرب الثاني أن یقول: 
الخبر من جهة المروي عنه لا من جهة الراوي. لأن روایته من جهة 
الراوي تبطل ما تقذم . 

٠‏ - فصل : والقسم الثاني أن ينسى المروي عنه الحدیث أو يشك فيهء فلا 

ساقط منهما. 
4 -(۱) هکذا في الأصل وفي ق. وفي م: منزهة. 
(۲) هكذا بالاصل وفي ق» وفي م: لجواز. 


۵۰ - (۱) في الأصل : راویه . 
(۲) في م وق: انکر. 


oY 


یعلم هل رواه آم لا. فهذا ذهب جمهور الفقهاء من صحاب مالك“ 
وأبي حنيفة“ والشافعي”" إلى قبوله. وذهب ع 
متأخري أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يقبل وأن هذا موجب لرة الخبر . 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه إذا كان حين روايته 
للخبر ممّن يقبل خبره ويعمل به لم يؤثر في ذلك نسیانه كما لا يؤثر 
فی استعمال الخبر موته ولا زوال عقله باغماء أو جنون أو غير ذلك 
[۳۰ ظ]). 

ودلیل آخر أنه إذا كان الراوي عنه ثقة عدلاً مأموناً فالظاهر 
صدقه وأنه لا يروي إلا ما سمع ؛ ولو حملت آمانته أن يحدّث بما لم 
يسمع لنقض ذلك كونه عدلاً؛ فيجب أن يكون إنكار المروي عنه 
الحديث بمنزلة ذكره لهء لأنه يجوز أن ينسى؛ ولم يقطع بأنه لم 
یحذثه وإنما شك في ذلك . 

ودليل ثالث» وهو اتفاق الكل على أن المروي عنه إذا أنكر 
زيادة لفظة في الحديث وجب قبولها من العدل؛ فكذلك جميع 
الحديث . 


فیل : "مثل هذا رکوب*(۱) ما لا نعلم آحدا قال به2"»؛ ولو جاز 


ذلك“ لجاز أن یبطل الحدیث المعرب» إذا قال الراوي: «لا أعلم 
أني حدثت به ر 


)١( 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في الأصل: ۳۱ ظ. 


(۳) في الأصل : لنقص. 
۷( ما بين العلامتين ورد هكذا في ق. وفي الأصل: هذا رکوب. وفي م: ركوب مثل 
هذا. 
)۲ قال به: ق» وفي الأصل : بد فقط وفي مم نقصص . 
(۳) بالاصل : هذا. 


or 


۸ - احتجوا في ذلك بان شهود الأصل إذا آنکروا الشهادة لم يصح العمل 
بشهادة شاهد الفر ع. 


والجواب أنه لا يمتنع أن یعتبر في الشهادة ما لا یعتبر في 
الخبر . ألا ترى أنه يعتبر فیها الحرية والذكورة والعدد ولا یعتبر شي ء 
من ذلك في الخبر؟ 


وجواب اخر وهو أن الشاهد إنما یشهد«۱) بالشهادة عند الحكم 
ولا يعمل بها قبل آدائها عنده؛ فإذا نسي الشهادة قبل أن يؤدّي عند 
الحكم لم يجز الحكم بها. ووزانه أن ينسى المخبر الخبر قبل أن 
يحدّث به فلا يجوز أن يعمل به؛ وليس كذلك في مسألتنا؛ فان 
المخبر بالخير يخبر به كل أحد ويعمل به من سمعه منه فوزانه أن 
شتی الشاهد الشهادة بعد أدائها عند الحکم فإنه يحكم 027 


۹ قالوا: الراوي إذا نسي الخبر خرم عليه العمل بموجبه» وعمل غيره 
به تبع لعمله ؛ فإذا حرم عليه حرم على غيره. 


والجواب آنا لا نسلّم بل يجب عليه أن يعمل به إذا نسیه 


وأخبره العدل آنه قد آخبره به . 


وجواب اخر وهو أنه لا یمتنم أن لو سلمنا لکم أن یکون عمل 
غيره با لعمله وأن يحرم عليه ولا يحرم على غیره؛ آلا تری أن حکم 
الحاکم تبع لشهادة الشاهد ویحرم على الشهادة شهادة الزور ولا يحرم 
علی الحاکم العمل به(۲)؟ 


)١( ۸‏ في الاصل وق: شهد. 
)١( ۸۹‏ في الاصل : بها. 


فصل في ذکر 
المرسل ووجوب العمل به 

۳۲۰ - والضرب الثانی(۱) من أخبار الآحاد المرسل. وهو ما انقطع إسناده 
فاحل فيه بذکر بعض رواته ؛ ولا خحلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه 
إذا كان المرسل له غير متحرز يرسل عن الثقات وغیرهم . فأما إذا 
علم من حاله أنه لا پرسل إلا عن الثقات فان جمهور الفقهاء على 
العمل بموجبه كإبراهيم یم اللخ © وسعید بن المسیب(۳) والحسن 
يح يي قال مالك" رال دواو 
خد وسائر اصحاب الضديف”'“ من المتقدمین . *وقال القاضی أبو 
محمد(۲) : «هو مذهب متقدّمى أصحابنا»؛ وهو الذي نصره القاضى 
ابو الفرجح؟)؛ ها یر تمام ٩۱*6۳‏ . رت سا من 
المتأخرین إلى أنه لا يجب العمل به ولا حجة فیه ؛ وعلیه آکثر 
المتکلمین؛ وبه قال من أصحابنا القاضی آبو بکر۳)؛ * وهو ظاهر 
مذهب القاضي أبي إسحاق اسماعیل بن اسحاق۲) والشیخ آبي 
بكر بن الجهم(۲) والشیخ أبي بكر الأبهری۳)؛ وبه قال القاضي أبو 
جعفر(1(*)۲) . 

۰ م والدلیل على ما نقوله إجماع الصدر الأول على ذلك ومن بعدهم 

ت ای قال مین شیر الطبری(۲: «إنكار ال 


۰ - (۱) آنظر الفقرة ۲۹۹ للضرب الأول . 
)۲( آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) صيغة الترحم ساقطة من الأصل . 
(4) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(ه) في الاصل: وذهب. 
(5) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
۰ م -(۱) في م وق - ذاك . 
(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) في م وق: المراسل. 


بدعة(*» ظهرت بعد المائتین». ومما یژید ما قاله(؟) کثرة رواية 
عبد اللّه بن عباس“ عن الرسول - ٩۳5‏ -حتی إن مسنده من آکیر "۳" 
مساند الصحابة؛ وقد ثبت بخبره أنه لم يسمع من النبي - مي - 

نحوا من سبعة آحادیث وساثر حدیثه كله فلا یذکر فيه اسم المخبر 
له عن الرسول( _ يل _؛ ولذلك روی * عن النبي _ لر ۷( : 9 
ربا إل في النسيئة» ؛ فلما روجع فيه قال : حَدَّئني به أسَامَة7؟؟) ؛ 

وروی عن النبي - 5 - اه انه لم ل يلبي ختی رمی جمرة العَقَبَةِ)؛ 
ثم قال في حديث آخر: «حَدَّنّنِي به أخي القضل بن ويه 

وروي عن ابن عم" آخبار۱۱) تارة *يرويها عن النبي - ميه - وتارة 
يرويها عن أبيه عن الى كلا ۱ بو هرید رو ٩9‏ عن 
النبي - و : «من 1 نب في رمصان فلا صوم لَهو؛ فلما 
E‏ له رواية اة و وام AR‏ قال : (حدثني به الفضل بن 
عباس». وروی عن البراء بن عازب2©9 أنه قال: «ما كل ما 
تک به متا من النبي - و - ولکن سَمِعْنَا بَعْضَهُ وَحَدَننا 
اصحاننا ببعضه ؛ إلا اننا لا ۳۹7 و](*۱) E‏ وکان عمر بن 


(4) الکلمه ساقطه من م وق. 

(5) في م وق : قالوه . 

(5) في م وف : عليه السلام . 

(۷) في م وق : مسنده أكثر من مساند. 

مواق -رسول ال 

)٩(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل › وسلم : ساقطة من م وق كما هي العادة غالا 


ان ۱۳۰ > مکان ما ورد بين العلامتین في م وف. وعبارة 


التسليم ساقطة منهما كما هي العادة غالباً فيهما. 


(۱۲) في الاصل : روى. 

(۱۳) في الاصل : ذکر 

(۱۶) في الاصل : ۳۲ و. 

(۱۵) لا نکذب : ساقطة من م وق. 


۳۰۹ 


الخنطاب”'؟ ‏ رضی اللّه عنه(۱۲ -یتناوب هو وجار له النبیق - 2956 - فإذا 
غاب عمر نزل جاره وأخبره باحکام *النبي - وَكةِ* 2210 - ذلك الیوم ؛ 
ولم يرو عمر عن جاره ذلك كلمة واحدة» بل آخباره كلها پرویها عن 
البی - 6ه . 


۱ وآما ظهور ذلك على التابعین""* فمن ذلك ما روي عن ابراهیم 
الْحْمی) أنه قال: «إذا قلتٌ: حَدَثَنِي فلان عن عبد الله فهو: 
حَدّكَى ؛ وإذا قلت: قَالَ عَيْدُ الله فقد سمعته من غير واحد عنه». 
e‏ عنه الأعمشر (١‏ قال: «کنت إذا اجتمع عندی على الحدیث 
أربعة تركتهم وأسندته”“ إلى النبي ‏ بيا » . وقيل له: لم لا تسند 
الحديث؟ فقال: «قد(*) حذثني به جماعة ؛ فعن أيهم أسنده؟) . وروي 
عن عطاء۱) أنه سكل عن صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين: أيفرق 
بينهنَ0*»؟ فقال: «نعم»؛ فقال له مجاهد): «كان يقرأ عبد الله : 
« فْصِيَّامُ ثلائة ام مُتتابعاتِ 4 فقال: «فهي إذا متتابعات»؛ 
*فقبل |رسال*۲۱) مجاهد) ورجع إليه. وروی هشام بن عروة) عن 
أبيه أن أباه عروة كان عند عمربن عبد العزیز""" فاختصم إليه رجلان 
فقال أحدهما: «أخحذت أرضاً ميتة0» فحزتهااا فجاء هذا فزرع 


(15) صيغة الترضي ساقطة من الأصل. 

(۱۷) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: رسول الله صلى الله عليه. 
"١‏ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۲) في الاصل : فاسندته . 

(۳) الحرف ساقط من الأصل . 

(۶) قد : ساقطة من م. 

(ه) في الاصل: بینهما. 

.)۲( من سورة البقرة‎ ١95 جزء من الاية:‎ )١( 

(۷) ما بين العلامتین ورد هکذا في الاصل : فقيل ارسل . 

(۸) في الاصل : میتا. 

)٩(‏ هكذا في ق وفي مء وفي الاصل: فحرنها. 


۳۷ 


فيها»؛ فقضی عمر للذي عمرها؛ قال عروة” ۰ فقلت : «لیس الا من 
كذلك» بل هي للذي حازها؛ قال رسول الله - 25 : «مَنْ 1 
ی هی له : فقال لعروة(۱۰): «آتشهد أن رسول اللَّه ‏ ية - قضی 
له؟»(۲۱۱؛ فقضی عمر بها للذي حازها وترك رایه لاجل مرسل 
عروة( الا 

ولو تتبعت آخبار الفقهاء السبعة"١»‏ وسائر أهل المدينة 
والشاميين والكوفيين والبصريين لوجدت أئمتهم كلهم قد أرسلوا 


الحديث ورووه مرسلا وأخذوا به. 

دليل ثان: ومما يدل على ذلك إجماع الناس على نقل المرسل 
إلى اليوم ؛ ولا فائدة في نقله وروايته والاشتغال(۱۳) به إلا العمل بموجبه . 
وبهذه الطريقة آثبتنا العمل بخیر(*۱) الاحاد المسندة. 


۳۳۱ م - فان قال قائل : *فهذا یبطل بأخبار الضعفاء والمتروکین. فانها و 
وتنقل و في الكتب» ومع ذلك فلا يجب*“ العمل 

1 22 بمتضمنها . 
فالجواب أن هذا باطل لأن أكثر المتورعين والفضلاء لا يروي 
عن الضعفاء + وقدروي عن ماللی(۲) ع الله - أنه سأله عبد 
الرزاق57) أن يحذثه بحدیث. فقال: و ول أحدّتّك به»؛ فسأله 
مسلم بن خالد الزنجی(۳) آن يحدثه به فقال: ولو كنت محدثا به 





)٠١(‏ هو عروة بن الزبير الصحابي المشهور. أنظر التعليقات على الاعلام. 
(۱۱) في الاصل : به. 
(۱۳۲) أنظر التعلیقات علی الأعلام . 
(۱۳) في م وق : والاستعمال. 
(۱8) في م وف : پاخبار . 
١‏ م (۱) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 
(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام . 


۳۵۸ 


لحداته ولكني ا أحدّث به لأن راويه لم يكن عندنا بزاگ»۲۲). 
وقال شعرة<): «لان آزنی أحبٌ 0 من أن أحدّث بحديث(*) 
أبان بن أبي عیاش »(۲) . وکذلك سائر الائمة إذا ثبت عندهم تضعیف 
رجل رموا بحدیثه إلا احادا من iar‏ حجة . 


وجواب ثانٍ وهو أن خبر الضعیف إذا روي فاکثر العلماء يبين 
ضعفه ويقرن به رده فیحذر*) لذلك؛ وليس كذلك الخبر المرسل . 
فلم أره© أحداً من العلماء روى حديثاً مرسلا وذکر أنه لا يؤخذ به 
لأنه مرسل؛ فبطل ما قالوه9 . 
ومما يدل على ذلك أيضاً آننا قد اتفقنا على أن التعديل يقع 
بخبر الواحد. ومن عدّله إمام من الأئمة فهو عدل ولا يحتاج المعدّل 
إلى كشف معنى العدالة؛ فإذا علم من حاله أنه لا يحدّث إلا عن 
نقه ثقة ولا يرسل إلا عن عدل كان إرساله عنه بمنزلة أن يقول: «إن هذا 
وفك افك رونت نه هذا الحديث.» وهو ثقة ثقة مأمون». فلا(۸) خلاف أنه 
لو قال ذلك كان تعديلاً للراوي ؛ فكذلك إذا ترك ذكره وغلم أنه لا 
يترك ذكر راويه إلا لتوثيقه . 
5 فان قالوا: هذا ليس بصحيح لأنه يجوز أن يكون عنده ثقة» وعلم غيره 
من حاله ما لم يعلمه هوء فيجب أن يذكره ليعرف حاله من جهة غيره. 


والجواب أن هذا باطل به إذا ذكره وقال: هو(“ عدل رضى. 





(۳) هكذا في ق» وفي م: بذاك وفي الأصل: بذلك. 
(۶) في الأصل: عن . 
(5) في الاصل: م» وق: فيجوز. 
(5) في م وق: نر. 
(۷) في م وق: تعلقوا به . 
(۸) في الاصل: ولا. 
۲-(۱) في الاصل : هذا. 


۳۵۹ 


فإنه تعديل له عندكم» وان كان يجوز أن يعتقد التعدیل بما لا يقع به 
التعديل عند غيره؛ ومع ذلك فإنه لا يجب عليه إظهار معنى التعديل 
عنده اکتفاء(۲) بظاهر عدالة المزكي وحمل أمره على الصواب. 
وكذلك الشهود بصحة العقود يقبل قولهم في ذلك من غير 
استفصال وان جاز أن یعتقدوا الصحة في ما لا يصح عند غیرهم(۲ . 
وجواب ثالث وهو آنه“ إذا كان المعروف [۳۱ ظ]*) من حاله 
أنه لا يرسل إلا عن الأئمة کمالك(* والئوري(* وشعبة(۹ وجب 
قبول خبره لانه لا سبیل إلى تعدیل هؤلاء ولا إلى تجريحهم . 
دلیل رابع یختص به الشافعي"* ۰۴ وهو أنه إذا علم من حال الراوي 
أنه لا يرسل الا عن الثقات وجب قبول خبره كما قبلنا جمیعا خبر 
سعید پن المسیب(*؟ إذا آرسله لما علمناه*** من حاله . 
۳ - فان قال: إن مراسل سعید(۱) *اعتبرتها فوجدتها كلها مسندة. 
قیل له: هذا غلط لوجوه: آحدها أن من مراسل سعید*(؟؟ بن 
المسیب ما لا يوجد مسندا بوجه. منها النهي عن بیع اللحم 
بالحیوان . 


وجواب ان وهو أنه إن كان وجد مرسل سعید في معنىّ من 
المعاني مسندا عند غیره. وعمل : تضه بمتصمن الخبر لکونه مسندا فلم 
عل ول سعید وانما عمل بالمسند الذي وافقه؛ فلا فائدة في 


(۲) في الأصل: اكتفي . 
(۳) هكذا في م وق. وفي الأصل: وهو ایضا اذا. 
)٤(‏ في الأصل: ۳۲ ظ. 
٤(‏ م) انظر التعليقات على الاعلام. 
(©) في م وق: علمنا من حاله . 
۴ (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


۳۹ 


استثناء مراسل سعید بن المسیب(۳ لأنهاا؟) وغیرها سواء لانه انما 
التزم المسند لا المرسل . وان كان وجد لسعید حدیثاً آرسله مسنداً 
عند غيره» ووجد له حدیاً آخر مرسللا فأخذ به لاجل أنه قد وجد من 
مراسله مسندا فهذا غلط. لأن هذا پوجب عليه الأخذ بمراسل جمیع 
الأمة لانه ليس في الرواة من لا یوجد له“ شيء من مراسله مسندا. 
وهذا من ضعف ما یتعلق به من آنکر القول بالمراسل لأنه لا فرق بين 
سعید وغیره إذا علم منه التحرّز والتحفظ. وأيضاً “فإنه لو وجب 
علینا الحکم ")بان جمیم مراسل سعید مسندة لأننا قد وجدنا منها 
مسنداًء لوجب علینا إذا صدّقنا زيداً في خبر *لدلیل دل عليه من غير 
العدالة لوجب* أن نصدقه في سائر أخباره. *ولو لم یدل الدليل 
على صحتها*2*». وهذا باطل باتفاق. 

4 أما هم فاحتج من نصر قولهم بان إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل 
بعين راويه» ومحال العلم بعدالته مع الجهل بعينه؛ وقد أجمعنا أنه لا 
يجوز قبول الخبر الا عمّن22 غرفت عدالته؛ فوجب لذلك كونه غير 
3505 

والجواب أن هذا يبطل بإجمال معنى التعديل» فإنه يؤدي إلى 
الجهل بنفس التعديل؛ وقد أجمعنا على صحة التعديل به إذا قال: 
«هو عدل رضى »۰ ولم يبين معنى العدالة عنده. 


(7) أنظر التعليقات على الأعلامء وفي الأصل: ابن المسیب. فقط. 
)٤(‏ في الأصل : لانه. 
(ه) لد : ساقطة من الأصل . 
)٩(‏ ما بين العلامتین في م : فانه لا يوجب الحکم علینا. وفي الاصل وفي ق» كما أثبتناه. 
(۷) ما بين العلامتین ساقط من م وف . 
(۸) ما بين العلامتین ساقط من م وق . 
۶ -(۱) هکذا اصلحنای. وفي التسخ الثلاث : عن من . 


EY 


وجوابت نان وهو آنه(۲) لیس من شرط معرفة العدالة المعر فة(۲) 
بالعین ؛ ألا تری أنه لو آخبرنا الصادق أنه حذثه عدذل لعلمنا عدالته 


وان لم نعلم عینه؟ 


وجواب ثالث وهو أن هذا یبطل بالاجماع؛ فانا نعلم أنه لم 
يصدر الا عن دليل صحيح» فتعلم(*) صحة الدلیل(*) ون كنا لا نعلم 
عينه. وكذلك إذا قال الشهود: «عقد فلان مع فلان عقد نكاح 
صحیح » وعقد بيع صحيح» حكمنا بصحة العقد. وان لم نعلم عينه؛ 
فکذلك في مسألتنا مثله . 


۵ - احتجوا بأن العدل لو ستل عمن آرسل عنه فلم یعدله لم يجب العمل 
بخبره إذا لم يكن معروف العدالة؛ فکذلك حاله إذا آمسك عن ذکره 
وتعدیله لانه مع الإمساك عن *ذكره غیر*() مُعدّل؛ فوجب أن لا يقبل 
الخیر عنه . 


والجواب أن هذا غير مسلم لانه إذا علم من حاله أنه لا يرسل 
[ل۲(۷) عن الثقات عنده كان ترکه لذکره تعدیلا له وتوثيقا لروایته ؛ 
ولذلك(۳) لما علم من الحاکم أنه لا وتات الا بشهادة الثقات عنده» 
فإذا حكم بشهادة شاهدین علمنا توثيقه لهما ورضاه بهما. ولذلك لو 
قال : «لا أرسل الا عن ثقة» ی 
لكان المرسل فاسقاً كاذباً. 





(۲) في الأصل: ان. 
(۳) في م وق: المعروفة. 
(4) في م هكذاء وفي ق غير واضح. وفي الاصل : فيعلم . 
(ه) في الاصل : التعدیل. 
۵ (۱) ما بين العلامتین ورد هکذا في الاصل : ذکر غیر. 
(۲) الا : ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: ولذلك انه لما. 


TY 


۰۹ - احتجوا بأن إرسال الراوي الخبر وترك ذکر من حذثه به(ا؟ إذا علم 
۱۳ حاله ألا یرسل إل عن ثقة آکثر ما فيه آنه مه عنده ويمثابة آن 
یقول : «حدئني العدل الثقة». ولا ييجحب علينا تقليده فيه » لأنه یجور 
أن نعرفه بالفسق ونطلم۳ من حاله على ما لو اطلع عليه المحدّث 
لا سقط حبره . 

والجواب أن هذا یبطل به إذا قال: «حدّثني زید العدل الثقة» 
فانه يجب علینا(*) تقلیده فى ذلك ولا یستفصل(*) معنی العدالة والثقة 
عله وان حاژ آن نعلم(*) من حال ما هو عدالة عنله أنها لت 
التزكية . 

وجوابت تانب وهو آن باب الأخبار ۱ على *(۷) صحة التقلید 
في الرواية [۳۲ و۲ ولذلك نقلد الراوي في قوله : «حَدّئنا فلان» 
ونقلده 8 توثيقه إذا قال ٠‏ (هو ثقّة » ونقلده في تفسيقه إدا قال ٠‏ (هو 
فاسق» . فبطل ما تعلقوا به . 

۷ - احتجوا بأنا قد آجمعنا على أن شهادة شهود الفرع على شهادة 
شهود(۱) الأصل لا 4 یستعنی عن ذكر شهود الأصل ولا یکتفی من 
تعدیلهم بنقل شهادتهم. فکذلك لا يكفي في تعدیل الراوی إرسال 

۹ - (۱) به : ساقطة من م . 

(۲) ما بين العلامتین ساقط من الاصل. 
(۳) في الأصل : ويطلع . 

(4) في الاصل: علیه . 

)٥(‏ في م وق: یستعمل. 

(5) في الاصل : یعلم . 

(۷) في الأصل: ينبي عن . 


(۸) في الاصل : ۳۳ و. 
۷ (۱) ساقط من الأصل . 


۳۲ 


والجواب أن هذا غير صحیح لأنا لا نعلم علّة جامعة؛ فبينوا“ 
وجه الجمع بینهما حتی يصح الجمم! ولا سبیل إلى ذلك . 

وجواب اخخر وهو أنه لو وجب حمل الرواية علی حکم الشهادة 
في ما ذكرتم لوجب أيضا على الحاكم إذا حكم بشهادة شهود؟) أن لا 
يصح تسجيله حتى د . يسمي الشهود ويحليهم ؛ ؛ ولما أجمعنا على أنه 
يجوز ذلك للحاکم ال قبوله لهم وقوله: «حکمت بشهادة العدل 
الرضى» على عدالة من شهد عنده وقطع بقوله» ولا يعتبر في ذلك 
حال شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الاصل عاذ اما ان ا 
يعتبر ذلك في باب الرواية» بل هي آبعد لانها من باب الخبرء وما 
ألزمناكم من باب الشهادة؛ وإذا لم يجب ذلك في الشهادة لأجل ما 
قلتموه فيها(*».» فبان لا يجب ذلك في الرواية ونقل الأخبار أولى 
وأحرى . 


وجواب ثالث وهو أن باب یه أضيق. ولذلك يعتبر فيه 
الذكورة والحرية ويعتبر فيها ألفاظ لا تعتبر في الرواية؛ فلا يمتنع أيضا 
أن یعتیر فیها ذکر شاهد الأصل وان لم یستبر ذلك ان الرواية ؛ وكذلك 
فقد آجمعنا على شهود الأصل لو آنکروا الشهادة لم يصح الحکم؟*؟ 
بشهادة شاهد الفرع؛ ولو آنکر المروي عنه الخبر لجاز الأخذ بخبر 
الراوی عنه؛ فبان الفرق بینهما. 


TYA‏ قالوا : لو وجی(۱) ما قلتموه مر (۲) الفرق بین *الرواية والشهادع*(۲) 


(۲) في م وى: فنثبت . 
(۳) هكذا في الاصل وق. وفي م: الشهود. 
)٤(‏ فیها: ساقطة من الاصل. 
(ه) في م وق: العمل. 
۸ (۱) لو وجب : هكذا بالأصل : وقي ق : ولو اوجب. وفي م ولواجب. 
(۲) من : ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: الشهادة والرواية. 


ال 


في*» ترك *السمية راو ایب ذلك ی الفرق بدا 
اعتبار العدالة؛ ولما لم يجب ذلك لم يجب ما قلتموه. 


والجواب أن يقال لهم: ل" قلتم ذلك(» وما دليلكم عليه؟ 
بینوه لنا! 

وجواب ثانٍ أن يقال لهم: لو لزم ما قلتموه آیضا؟) لوجب إذا 
جمعنا بينهما في باب تسمية المنقول للزم''“ أن يجمع بينهما في 
اعتبار الذكورة والحرية وإنكار المنقول عنه؛ ولما لم يلزم هذا لم يلزم ما 

وجواب ثالث وهو أن الاجماع منع من إجازة ذلك في الشهادة 
ولم يمنع من تجويزه في الروايةء» كما منع من تجويز العنعنة في 
الشهادة ولم يمنع من تجويز ذلك في الرواية . 

وجواب رابع وهو أن الشهادة یتعلق بها حق للمشهود عليه لان 
له أن یعرف باسم الشاهد ليطعن فيه ويرد شهادته عنه(6۱۱؛ فلذلك لزم 
ذکر المشهود علیه . ألا تری أنه إذا استقر الحکم عليه لم یحتج إلى 
ذکر الشهود. لأنه۱۲) يجوز أن یعتبر فى حال الشهود معانٍ غير العدالة 
من “YÎ‏ یکون والدا للمشهود له ولا ولدا ولا صدیقا ملاطفكً ولا 


)٤(‏ في: م وق وق الأصل: و. 

(6) ما بين العلامتين في م وق : تسمية الراوي . 

(8) الكلمة ساقطة من الأصل . 

(۷) في م وق: لو. 

(۸) في م وق: ذاك . 

(8) الكلمة ساقطة من الأصل . 

(۱۰) هكذا في النسخ الثلاثء والاولی بالصحة: وللزم. 
(۱۱) في الأصل: عليه. 

(۱۲) في م وق: ولانه. 

(۱۳) في م وق : ان لا . 
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یکون عدواً للمشهود علیه وغیر ذلك مما لا یراعیه* الناقل 
لروایته» لأن الذي یراعی فى“ الناقل العدالة۱۳) فقط. فإذا 


آخبر أنه قد روی عن عدل لم یحتج إلى معنی زائد(۱۷) من ذکره؟ 
فصل [في وجوب العمل 
بما نقل علی وحه الا جازة] 

۹ ۔ يجب العمل يمأ نقل علی وجه الإجازة ؛ ويه قال عامة العلماء. وقال 
أهل الظاهر”“ «لا يجوز العمل به»؛ وأجازوا المناولة وآن يكتب إليه 
المجيز: «إن الکتاب الفلاني والديوان الفلاني -بعدد من ذلك - من 
روايتى عن قلان وفلان » فارو ذلك عني *مجازا». إذا كان ذلك 
کت ماه فنا 007 

والدلیل على ما نقوله أن من کتب إلى غیره: «إن دیوان الموطاً۱ 

- أو غيره من الكتب المعلومة العين ‏ رويته عن زید أو عن عمرو فاروه 
عنی إذا صح عندك !» فانه يحتاج فى ثبات الكتاب عنده إلى نقل 
الثقة» ثم يحتاج في تصحیح کتاب الموطأ والحكم يأنه مماثل لأصل 
الشيخ [۳۲ ظ٠‏ الذي أجازه””© له إلى نقل ثقة أيضاً؛ فتحصل7© له 
الرواية له بعد ثبات ذلك عنذه من طريقين ويحتاج أن يجتهد في 
عدالة كل طائفة من الناقلين إليه ذلك . وإذا قال له مشافهة: «ما صح 

)۱٤(‏ في الأصل : لا يرى عنه. 

(۱۵) في : ساقطة من م وق . 

. في م وف: للعدالة‎ )۱١( 

(۱۷) في الأصل: والد. 

۹ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام. 

( م) ما بين العلامتین ورد هکذا في م وق: إذا كان مجازآء وما أثيتناه من الأصل إلا 
كلمة: يجار 

(۲) في الاصل: ۳۳ ظ . 

(۳) في م وق: اجاز له . 

(4) في م وق: فيتحصل . 


۳۹۹ 


عندك من حديثي فاژوه عني!» لم یحتج في ذلك الا إلى إخبار ثقة 
بان هذا الخبر رواه المخبر له عن فلان» ولا يحتاج إلى الخبر عن 
إجازته له“. ثم ثبت وتقرر أن في النوع الأول يصح تحديثه؟ به 
فبأن يصح هاهنا۲) آولی وأحرى. . 

۰ آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بان قالوا: انه إذا جاز 
له أن يروي عنه فلم یخبره ولم یحذثه فإذا روی عنه بعد ذلك فهو 
کاذب» والكذب لا يحل . 

والجواب أن هذا ينتقض إذا كتب إليه : «ارو عتّي الموطأ»”''. فإنه 
لم يحدّثهء ومع ذلك فإنه يجوز عندكم أن یقول : «حدّثنا وأخبرنا”' 2 ؛ 
وهذا عين الكذب لآن إطلاق: «حدّثنا» لا يفهم منه إلا المشافهة 
بالإخبار والمخاطبه به. وكذلك أيضاً ینتقض به إذا آلّف) كتاباً وقال 
لك : «زوه ۳" عني »۰ فإنه أيضاً لم يحدئك بشيء ولم يخبرك به. 
*وانما آمرك بروایته*(*6؛ ومع هذا(“ فانك قد آجزت الرواية بهذا 
الوجه . 

وجواب ٿان وهو آننا إذا أطلقنا الرواية بالاجازة العامة فإننا نأمره 
بالصدق وهو أن يقول: «أجاز لي فلان»؛ وليس الكلام في هذا الباب 
في صفة روايته وما يجوز“ أن يتلفظ به الراوي من جهة الإجازة. 


(ه) له : ساقطة من الأصل . 
(1) في م وی: بحديثه . 
(۷) في م وق: هنا. 
۰ - (۱) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(۱ م) في م وق: وارنا. 
(۲) في م و ق: الف . 
(۳) في الأصل: ارو. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(ه) ذلك : في م وق. 
(۰) في الاصل : يجب , 


۳۹۷ 


وإنما الکلام في وجوب العمل به؛ ولا سبیل إلى الطعن فيه . 
۱ - استدلوا بان هذا بمنزلة حبر المجهول العین والعدالة . 
وهذا تخليط ممن صار إليه لانه لا يجوز أن يقال فیمن یسمی 
بالا سم واللسب وهو مشهور العین(۱) والا مامة : إنه بمنزلة المجهول 
العين والعدالة . 
ولهم في هذا الباب تخالیط یبین للعوام قلّة تحصیل قائلها. 
فلذلك آضربنا عن ذکرها. 


باب فی صفه<۱) العدالة 


۲ قد ذکرنال۲) أنه يجب العمل بخبر الواحد بشروط فى الناقل وشروط 
في المنقول . والکلام هاهنا في صفات الناقل . ۱ 
فأما صفات(۳ الناقل للحدیث فهو أن یکون عالماً بما يسمعه9؟) 
يوم السماع بالغاً*© یوم الاداء عدلا. والعدل هو من رف باداء 
الفرائض وامتثال ما أمر به واجتناب ما نهي عنه مما يثلم الدین أو 
المروءة؛ فمن كانت هذه حاله فهو عدل؛ وهذا مذهب مال(*؟ 
رحمه اللّه۲- والمشهور من مذهب الشافعي“. وقال آبو 
حيلة ۲۳ : "العدالة اظهار الاسلام فقط وسلامة المسلم من فسق 
ظاهرء فمتی آخبرنا مظهر للاسلام"۳" لا نعرفه وجب قبول خبره» . 


۷۱- (۱) فى الاصل : بالعین . 
۲-(۱) في م وق: صفات. 
(۲) أنظر الفقرات ۳۰۶ إلى ۳۱۹. 
(۳) في الاصل: صفات. 
)٤(‏ في م وق: سمحه. 
(۵) في م وق: بالغا عالما یوم . . . 
(۵ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(+) صيغة الترحم ساقطة من الاصل . 
(۷) في الاصل : الاسلام . 


۳۹۸ 


والذي يدل على ما نقوله إجماع الكل على أنه لا يكفي في 
عدالة المفتي إظهار الإسلام وكونه عالماً وأن الواجب9» على 
المستفتي اعتبار حال المفتى والسؤّال عن طريقته وأمانته؛ وكذلك فى 
مسألتنا مثله. ۱ ۱ 


۳ - فان قیل: |۵) المستفتي مقلد للمفتي لانه لا سبیل له إلى العلم 
بصحة ما آخبر به فوجب عليه النظر") في حاله لتسکن نفسه إلى 
قوله ؛ ولیس کذلك حال العالم مع المخبر. فإنه کامل الالة یتمکن من 
الوصول إلى العلم بطریق الحکم بما آخبر به من غير جهة خبره 
فسقط عنه الاجتهاد فيه . 


والجواب أن ما ذکرتموه بالعکس آولی لانه إذا كان له آلة 
الاحتهاد فان فر صه الیستك والطلب والعامي یج( أن يسقط عه 
البحث عن *حاله كما یسقط عنه البحث عن**) الدلیل . 


وجواب ثانٍ وهو أن ما ذکرتموه لو آسقط البحث عن حاله 
لأسقط اعتبار العدالة؛ وهذا ما اتفق على بطلانه. وایضاً فان هذا 
یبطل به إذا كان الخبر لا يرويه الا ذلك الراويی فکان يجب على 
قولهم ألا يقبل فيه إلا رواية من عرفت عدالته. 


۶ - أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما روي *من عمل 
النيي *۱) - و - بخبر الأعرابي في رؤية الهلال من غير اختبار لعدالته 
بغير الاسلام . 


(۸) في م وق: الجواب. 
۳ - (۱) الحرف ساقط من الأصل . 
(۲) عليه النظر: في م وق وفي الأصل : غلبة الظن . 
(۳) في الأصل : فيجب . 
)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
۶ - (۱) ما بين العلامتين ورد هكذا في الأصل: عن النبي . 


۳۹۹ 


والجواب آنا" لا نعلم أنه لم یتقدم علم النبي 
[۳۳ و]() - يكل - به وبعدالته» فلا تسلم ما قلتم . 


وجواب ثانٍ وهو أنه ول - يجوز أن ینزل عليه الوحي بعدالته 
*وتصديقه؛ وقد زعم قوم أن النبي ‏ 26 - إنما قبل خبره لانه أخبر 
بذلك ساعة اسلم وكان في ذلك الوقت طاهرا من كل فسق بمثابة 
من علم إسلامه حين بلوغه؛ وإسلام من هذه حاله عدالة؛ فإذا تطاول 
أمره لم يعلم بقاؤه على العدالة؛ هذا قول بعض أهل العلم. وایضا 
فان هذا الخبر من أخبار الاحادء فلا تثبت(*) به مسائل الأصول التي 
طريقها العلم *(*). 
۵ - استدلوا بأن الصحابة - رضوان الله علیهم() - عملول(۳) بأخبار العبید 
والنساء واعتمدوا في العمل باخبارهم على ظاهر الاسلام . 
والجواب أن هذا غير صحیح لأنهم لم یقبلوا خبر آحد ممن 
ذکرتم إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه . 


۳۰ - استدلوا بأن من بلغ وأسلم مقطوع بعدالته في ذلك الوقت فیجب 
إبقاؤه'“ على هذا الحکم حتی یعلم منه ما يزيل عدالته . 

والجواب أن هذا غلط لاننا لا نقطع أيضاً بعدالة مّن ابتدأ 

الاسلام أو من“ بَلَعْ مسلماً دون اعتبار أحوالهء لأننا نجوز کونه 


(۲) في الاصل هکذا وفي م وق: انه . 
(۳) في الاصل: ۳4 و. 
)٤(‏ هکذا في قء وفي م : یثبت. 
(ه) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
هم" (۱) رضوان الله علیهم : في الاصل فقط. 
(۲) في م وف: عملت . 
۹ -(۱) في م وق: بقاژه. 
(۲) من : ساقط من الأصل . 


۳۷۰ 


متمسکاً بخصب فی یده ومقیما!۳) على أمر محرم علیه. فلا نسلم (*)ما 
ادعوه . 
۷ فصل : يجوز العمل بخبر سمعه الراوي طفلا إذا كان ممن یعقل ما 
والدلیل على ما نقوله أنه إذا عقل ما رواه وکان في حال الاداء 
كامل الشروط والعدالة جاز قبول خبره ووجب العمل به ۽ ولا یبطل 
قبول خبره نقص (۱) بعضص شر وط الأداء يوم التحمل كالشاهد يحمل 
الشهادة وهو غير مرضي الحال ثم يؤديها في حال العدالة. فزن ذلك 
لا یخل بصحة شهادته. كذلك في مسألتنا مثله. 
وممايدل على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم من التابعین "۳ على قبول 
خر ابن اشن وان الزییر(" وا 1 ۰ والنعمان بن ین وا ۲۳ 
ومحمود بن الربيع ° والعمل ره » ولم ينقل عن واحل منهم رد حدیت 
واحل من هو لا ء ؛ ولو كان منهج رد ذلك تقل في مستقر العادة. 
۸ - فصل : ویعتبر في حال الأداء البلوغ لاجماع الأمة على أنه لا يجوز 
قبول حبر الأطفال . 
ومما يدل على ذلك أنه لا رغبة له في الصدق لثواب ولا رغبة 
عنه خوف العقاب. وهذه دون حال الفاسق الملي> لان الفاسق 
“الملى مع فسقه یخاف العقاب ویرجو الشواسف؛ فاذا کان خير 


(۳) في م وق: مقیم . 
)٤(‏ فى م وق: فیما. 
۷ (۱) في م وق: نقض . 
(۲) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
۸ - (۱) في ٥‏ وفوق : الملي » تعلیق : كذا. وأما في ف۰ وقي الاصل فلا تعلیق بشي*. 


۳۷۱ 


الفاسق*(۲) غير مقبول. فبان لا یقبل خبر هذا آولی وأحری. 
ومما يدل على ذلك أيضاً أن إقراره على نفسه غير مقبول قبان 
لا يقبل قوله على الشريعة أولى وأحرى. ولا يلزم ذلك العبد لأنه مقر 
على غيره لا على نفسه . 
۹ فصل في ذكر ما لا يعتبر في صفة المخبر : ليس من شرط المخبر أن 
يكون فقيهاء وإنما من شرطه أن يضبط ويعي ما سمع. 
والدلیل على ذلك ما روي عن النبي - كك - أنه قال: «نضر الله 
ثرا سمح مقالتي قَوَعَاهًا»؛ فاشترط) أن يعيها. وقال ‏ و : «فرب 
حامل فقه ليس بفقیه» :ويش من شرطه أن يعرف بمجالسة E‏ 
ومكائرتهم ولان یکون مکثراً من الحدیث بل إذا روی حديئاً واخدا 


يرو غير ذلك الخبر وتحکم به ۽ وكذلك قد أجمع الناس يم 
الیوم(۲) فاخذ‌وا برواية الصحابى إذا لم يرو غير حديث واحد . 


۰ فصل في ذکر من لا يجب العمل پروایته : الذي يمنع من وجوب 
العمل بالخبر ثلاثة معان 
أحدها أن یکون الراوی فاسقاً أو کثیر الغفلة والخطا والسهو 
مشهوراً بذلك. أو مجهولاً . فأما الفسق فالاصل فيه قوله - تعالی : 
ام 2 ر سرا هال لي ت ۳ اس بالل هه و ۳ رم = 
« یا آیها لین منوا إن جاءکم فاسق بيا فتبیتوا أن تصیبوا قوما 
بجهالة “فتضر فتضبخوا عَلَى ما فَعَلْتَمُ نادمین ۲۳۳. وروي عنه أنه 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
۳۳۹ -(۱) في الأصل : فشرط . 
(؟) هنا بداية فصل جديد في م وق» وأما في الأصل فأتى اه 
(۳) في الاصل : واخذوا. 
۳۰ (۱) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۲) الایة: ٩‏ من سورة الحجرات (55). 


۳۷ 


قال - ڳهة: «یحمل هَذّا العلمَ من کل خلف عدوله». وهذا إجماع 
الاأمة . 
۱ فصل : وأما من عرف بكثرة السهو والغلط وتتابع من جهته فلا يجب 
الاحتجاج [۳۳ ظ](۱) بخبره لانه لا یغلب على الظن صدقه ولا صحة خبره . 
۲ - فصل في بیان معنی(*) الجهالة التي توجب رد خبر الراوي : الجهالة 
المؤثرة في هذا الباب أن لا یعلم حال الراوي في عدالته. وان علم 
أسمه وئنسية ) لأن الاعتبار بالعدالة لد باللسب والاسم() . ولو جهل 
اسمه ونسبه(۳) وصفته وعرفت عينه وعدالته. إما بالإشارة إليه أو رژیته(*) 
أو بإضافته إلى صناعة أو أمر يتميز بهء» لوجب أن یحتج بخبره إذا 
علمت فيه شروط العدالت لأن الذي جهل من حاله غير موْثر(*) في 
باب العدالة . 
۳ فصل : قد ذهب جمهور أصحاب الحدیث"؟ إلى أن الراوي إذا روى 
عنه واحد فقط فإنه مجهول» وإذا روى عنه اثنان فزائد]”' فهو معلوم قد 
المحققين من أصحاب الأصول لأنه قد تروي الجماعة عن الرجل لا 
يعرفون حاله وله یخبرون(۲) شيعا من أمره ويحدثون بما رووا ڪه ولا 
تخر جه روایتهم؟؟) عنه عن الجهالة ره °2 » إذا لم يعرفوا عدالته . 
)١( "0١‏ في الأصل: ۳4 ظ. 
۲-(۱) في م و ق: صفتي . 
(۲) الكلمة ساقطة من الأصل . 
(۳) الكلمة ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ في م وق: ورؤيته. 
ره) في الاصل : مدين. 

۳ (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
١(‏ م) في الاصل : فزائد. 
(۲) في م وق: یجیزود. 


(*) في الاصل: ولا تخرجهم روايته. 
)٤(‏ به: ساقطة من الأصل. 


۳۷۳ 


ومما يدل على ذلك أيضاً أنه قد يعرف(*) من لم يرو عنه راو 
کحمزة بن عبد المطلب(*) و و وان 
الأفلح20؛ فلو كانت روایه الائئین شرطا فی المعر فة لوجب آن یکون 


هو لا ء مجهولین . وفي علمنا ببطلان ذلك دلیل علی ما قلناه . 


۶ - آما هم فاحتجوا في ذلك بان الراوي عنه بمنزلة المزکی له؛ ولو زکاه 
واحد لم یثبت بذلك عدالته حتی يزكيه اثنان؛ فیجب أن یعتبر الإثنان 
فى الرواية عنه . 


والجواب آنا لا نسلم فان الرواية عنه ليست بتعدیل له ولا 
إعلام بحاله ولا إخراج له من حیز( المجهولین لأن الراوي إذا 
قال : «آخبرني زید»» فليس فيه أكثر من الاخبار بأن زیدا أخبره؛ 
وكذلك الجماعة ادا رووا عه ولم یخی وا بشی ۶ من حاله . ولو كات 
ذلك يمنزلة التزكية لكفى فيه عندنا واحد(۲۳. فيطل ما قالوه. 


هع" فصل : وما تثبت به الجهالة اف أن يروى الخبر عن شخص r‏ 
باسم يشترك فيه ثقة وضعيف» ولا نعلم(۱) هل هو عن الثقة أو عن 
الضعيف لاشتراكهما فيمن زوی(۲) *عنه ومن روی عنهماء مثل أن 
يروى عن عبد الكريم أحد الرواة فيحتمل أن يكون عبد الكريم 
المعلم البصری(۲) وهو ضعيف أو عبد الكريم الجزري“ وهو ثقة. 
فهذا من باب الجهالة یوجب التوقف إلى أن يُبيّن مَن الراوي للخبرء 


(©) في الاصل: تعرف. 

. أنظر التعلیقات على الاعلام‎ )٩( 
قي م وق : حیز.‎ )۱( - ۶ 

(۲) عندتا واحد : في الأصل وفي م وق: واحد عند‌نا. 
ه:" )١(_‏ في م وق: يعلم. 

(۲) في الأصل: رويا. 

(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 


YE 


لجواز أن يكون الراوی للخبر هو الضعیف. فلا یجوز*(* الأخل به . 
۰ - فصل في ذکر العدد الذین بقع بهم التعدیل للراوي: التعدیل فيه 
فصلان : آحدهما عدد المزکین والثاني صفة التعدیل . 
فأما عددهم فاختلف أهل العلم فيه)» فقال کثیر من 
الفقهاء : «لا یقبل فى تعدیل المخبر أقل من ائنین». وقال آکثر أهل 
العلم : «يكفي في ذلك الواحد العدل». وهو الصحیح. 
والدليل على ذلك أن هذا خبر من عدل فوجب أن يعمل به 
كإخباره عن أفعال الرسول - ية - وأقواله . 
۷ أما هم فاحتج من نصر قولهم بان هذا إثبات حكم في عين» وکل ما 
ثبت به حكم في عين مخصوصة كان من باب الشهادت والشهادة لا 
يقبل فيها واحد. 
والجواب أن هذا غير صحيح لأنه قد ثبت الحكم في شخص 
معين ويكون طريق ذلك الخبر لا الشهادة كأفعال النبی - يكن - 
المختصة به وما قصر۱) من الأخبار بالادلة۳۱) على من و فيه ولم 
يتعدٌ إلى غيره. فلو كان ذلك من باب الشهادة لاختصاصه بمعین) 
لوجب ألا يقبت الا بما ثبتت به الشهادة. 


وجواب ثانٍ أنها لو كانت من باب الشهادات©» لم تثبت الا عند 
الحاكم لأن هذا من شرط الشهادات ولم نسمعها(؟) إلا في مجلس 





)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 
)١( "5‏ في الأصل: فيهم. 
۷-(۱) في الأصل: قص. 

(۲) في الأصل : بادلالة. 

(۳) في الاصل : بمعنى . 

)٤(‏ في الأصل: الشهادات. 

(6) في م وق: يسمعها. 


Vo 


نظر کتجریح الشهود وتعدیلهم . ولما آجمعنا على(“ أن هذا یحکم به 
غير الحاکم بطل أن یکون من باب الشهادات. 

وجواب ثالث وهو أنه لو كان من باب الشهادات لوجب آلا یثبت 
عن المعدل والمجرح إلا بطریق الشهادة» وهو أن يشهد على شهادته 
اثنان ویشهد(۲) على كل واحد منهما اثنان؛ وهكذا إلى أن يصل إلينا ؛ 
ولا يقبل في نقل ذلك امرأة ولا عيد. ولما أجمعن(*» على أنه لا يعتبر 
شيء من ذلك في تجریح( المخبرين وتعديلهم [۳4 2١0‏ بطل أن 
يكون ذلك من باب الشهادة. 

م4“ فصل: إذا ثبت هذا فإنه يصح التجریح(۱) والتعديل في أصحاب 
الحدیث(۲۱ من المرأة والعبد لأنئا قد شرطنا”'؟ أن طریق""" ذلك كله 
طريق الخبر لا طريق الشهادة . 

۹ فصل في ذکر ما یقع به التعدیل من الألفاظ : مذهب مالك" - رحمه 
الله أن التعديل يكون بأن يقول الموكى: «فلان عدل رصی». وقال 
الشافعي”'؟: «يلزمه أن يقول: «عدل مقبول الشهادة على ولي»». وقال 
القاضي آبو یکر( )۱‏ رحمه اللْد(۲) _ . «ان ۳6 افطل يخبر به عن 


(") على : ساقطة من م وق. 
(۷) یشهد : ساقطة من الآصل . 
(8) في م وی : اجتمعتا. 
)٩(‏ في ال صل : جرح . 

۸ - (۱) ف الاصل: الجرح. 
١‏ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) في م وق : بینا. 
(۳) طریق : ساقط من الأصل . 

۹ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) صيغة الترحم ساقطة من الاصل . 
(۳) هكذا في الأصل وفي ق. وفي م: ان كان لفظه . 


۳۷۹ 


العدالة والرضی صح التعدیل به». وهو تفسیر*؟ مذهب مالك - رحمه 
الله“ - . وإنما اختار مالك لفظ العدالة والرضی لما ورد القرآن بها؛ 
قال اللّه ‏ تعالی : « واشهدوا ذَّوَيْ عَدّل مُنَكُمْ 4). وقال - تعالی : 
« ممن ترضون من الشهذاء 24 . وقال بعضهم : «يكفي في ذلك أن 
يقول: «لا أعلم إلا خیرا»» . 

والدليل على ما نقوله أن المزكي إنما يقصد تثبيت عدالته 
فيجب أن يأتي بالفاظ مطابقة للمعنى المقصود. وهي العدالة 
والرضی . وقول الشافعي : (قبول الشهادة علي ولي» غير صحیح 
لأن قوله : «مقبول الشهادة» يحتمل أن يكون إخباراً عما تقدم ویحتمل 
أن يكون تزكية؛ ويجب أن يتحرّى ما ليس بمحتمل من الألفاظ . 
وأيضاً فان قوله: «مقبول الشهادة علي ولي» ئيس بصحيح. لأنه قد 
يكون عدلاً ولا يقبل عليه ولا له لب" بينهما أو لأنه لا یقبل في 
مثل ذلك الحكم. فكان ما ذهب إليه مالك -رحمه الله“ - آولی .. 


٠ه"‏ فصل : اختلف الناس في استفسار المُركّي لما صار به المُرّكى عنده؛ 
فذهب الجمهور من الناس إلى أن ذلك ليس بواجب وأنه يكتفي 
بقوله : «عدل رضی» إذا كان ممن یعرف التعدیل والتجریح؛ وقالت 
طائفة : «لا بذ من أن يبين ما صار به عنده(۱) عدلا» . والأول هو 
الصحيح . 


والدلیل على ذلك أننا لا نرجع في التعديل إلا إليه؛ وإذا كان 


. تفسير: في م وق» وفي الأصل: نفس‎ )٤( 
.)۲۵( جزء من الاية: ۲ من سورة الطلاق‎ )۵( 
.)۲( رح جزء من الاية: ۲۸۲ من سورة البقرة‎ 
في م وق: لنسب.‎ )۷( 

٠۰‏ _ (۱) عنده : ساقطة من م وق. 


۳۷۷ 


الأمر كذلك وجب حمل آمره في التزكية على السلامة وما تقتضیه حاله 
التي أوجبت الرجوع إلى قوله . 

۱ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن ما يقع به التعديل آمر مختلف فيه 
طريقه الرأي والاجتهاد. فيجوز لذلك‹“ أن يعدله بما لا يقع به 
التعديل عند غيره. 


والجواب أن حمل آمره(۲) على السلامة لعدالته وحسن ظاهره 
أولى ولعلمه بما يقع به التجريح والتعديل. فلو عدمنا من هذه 
صفته واضطررنا إلى أن نسأل عنه العامی لاستفسرناه عن حاله. ولو 
وجب ما قلتم لوجب إذا شهد شاهدان بان زیدا باع عمرا سلعة بيعا 
جا ار کته اناخ خخا ا اه ند أن 
یستفسر عن ذلك كله فلا یقبل قوله فيه الا بان يبيّنء لاختلاف الناس 
في صحة العقود. وان لم يجب هذل؟ لم يجب ما قلتموه. 


۲ فصل : رواية الثقة عن الراوي لا يقع بها التعدیل؛ هذا مذهب آکثر 
العلماء . وقال بعضهم : «یقع بها التعديل» . 


والدلیل على ما نقوله أن روایته عنه لیس بخبر عن صدقه ولا( 
إخبار بعدالته ولا دليل على ذلك. وقد يكون له۲) في 70) حدیثه عنه 
اعتراض(*6؛ ولذلك نجد الثقات رووا عن الکذابین والضعفاء 


)١(- ١‏ في الأصل: بذلك. 

(۲) في الأصل : امراة. 

(۲) في الأصل: الجرح. 

(4) في م وق: اجره. 

(۵) في م وق: هكذا كما لم. . 
)١(- ۲‏ لا : ساقطة من م وق. 

(۲) له: ساقطة من م وق. 

(۳) في : م وق» وفي الأصل : من . 

(4) في الأصل : اعراض . 


۳۷۸ 


والمجهولین» ال أن یعلم من حال الراوي آنه لا يروي الا عن ثقةء 
فیکون ذلك بمنزلة التزكية له. 

۳ احتجوا بان الثقة إذا علم منه الضعف فلم بين ذلك كان غشاً في 

الذین ؛ وهذا لا يجوز أن يحمل على الثقة. 

والجواب أنه إذا لم یلتزم) لنا أنه لا يروي إلا عن ثقة فليس 
ذلك بغش في الدّين لأنه التزم لنا2"© النقل ولم يلتزم لنا ثقة من ينقل 
عنه؛ وقد وكل ذلك إلى اجتهادنا ونظرنا. 

۰ - فصل : إذا قال الراوي : «کل من آروي لکم عنه فهو عدل» فان روايته 
تعدیل لمن روی عنه. لأنه لو روی بعد ذلك عمن لیس بعدل عنه لكان 
كذباء ویجب أن يحمل العدل على الصدق. 

٥‏ فصل : عمل الراوي برواية المروي(۱) عنه تعدیل له؛ هذا قول عامة 
العلماء. وقد قال بعض [۳ ظ2©0 الناس ممن شذ؛ «إنه لیس 
بتعدیل) . 

والدلیل على ما نقوله أن العدل إذا روی لنا الخبر وآخبرنا أنه 
يعمل به أو علمنا آنه عمل بمتضمنه لاجله كان ذلك تعدیلا منه لِمَنْ 
أخبره به؛ كما أن الحاكم إذا حكم بشهادة الشاهد كان ذلك بمنزلة أن 
يخبرنا بعدالته عنده؛ ولو جاز أن يعمل الراوي بخبر من ليس بعدل 
عنده لما كان عدلا في نفسه. لأنه لا خلاف بين المسلمين في أنه لا 
يجوز العمل بخبر من ليس بعدل. 

65" فان قيل: يجوز أن يعتقد أن العدالة ظاهر الإسلام» ولو بين لنا هذا 
لم تثبت عدالته عندنا. 


۴۳ (۱) في الأصل: يلزم . 

(7) لنا: ساقطة من الأصل . 
)١( "6‏ الراوي: م وق. 

(۲) في الأصل: ۳۵ ظ. 


۳۷۹ 


والجواب أنه لو لزم هذا في عمله بخبره للزم أيضاً في قوله: 
«عدل رضی » ؛ وقد نينا أنه غير لازم . 

۷ - فصل : الصحابة كلهم عندنا عدول بتعدیل الله - تعالی - لهم واخباره 
عن طهارتهم وتفضیل النبي - َة - لهم فلا یحتاج إلى السؤال عن 
حالهم۱» ولا إلى البحث عن عدالتهم. وقال قوم من المبتدعة: 
«حالهم في وجوب السوّال عن عدالتهم حال غیرهم من الامة»(۲) . 


والدلیل على ما نقوله أن تعدیل المعدل لهم نما يخبرنا عن 
صحة ظواهرهم لانه لا یعلم بواطنهم. وإذا آخبرنا الله“ - تعالی - 
عن عدالتهم فهو آبلغ لأنه يخبرنا عن صحة راسم وبواطنهم ؛ وقد 
آخبرنا عن عدالتهم -تعالی - بقوله: « كنتم خير ام أرجت 
للثاس 4 وقوله - تعالی : « وکدلك جلاک امه وسَطا لتَكُونُوا 
شهَدَاءَ عَلَى الناس ويكوت الرّسُول عَلیکم شهیدا 2 

فلنا من هذه الاية دليلان: أحدهما أنه جعلهم أمة فاضلة لأن 
الوسط الفاضل. والثاني أنه قال: « لتكونوا شهذاء عَلَى الناس به 
فجعلهم الشهداء على الناس؛ ومعلوم أن المراد به غيرهمء ولم 
يجعل الناس شهداء عليهم. فلا تطلب الشهادة من الناس بعدالتهم 
لان نص الكتاب قد منع من ذلك. وإنما يطلب ذلك من 
الرسول _ 5 - وقد آخبر عن عدالتهم بما روي عنه من قوله ‏ كاد : 
«أضْحَابِيِ الوم هم نیتم اهتدیتم ی وقوله - 296 : 0 
الناس قَرني تم الّذِينَ يِلُونَهُمْ ثم الّذِينَ يَلونَهُمْ» وقوله ‏ كلل : 


۷ -(۱) عن حالهم: في م وق» وفي الأصل: عنهم 
(۲) من الامة : ساقطة من الأصل . 
(۳) في #وف: الباري . 
(8) جزء من الاية: ۱۱۰ من سورة ال عمران (۳). 
(ه) جزء من الایة: ۱8۳ من سورة البقرة (۲). 


۳۸۰ 


- رم 


تس آضحايي! فوَالْذِي فيي بیده تم انم احَدکم مثل د ده ما 

بلغ مد دهم وله نصیفه» . 

ومما يدل على ذلك أن العدالة إنما تعلم بالأعمال الصالحة) 
ولا عمل أفضل من أعمال أصحاب النبى - ككل - *الذين هجروا 
أوطانهم وأهاليهم وكذلك آموالهم اتباعا زر«( ورغبة“ في نصرته 
وإنفاق الأموال وهجر الأوطان وقتل الاباء والأولاد والنزاهة عن 
المعاصي . فإن لم تقع العدالة بهذا فلا تصح العدالة من أحد 

۸ آما هم فاحتجوا بآن الحروب الواقعة بينهم وسفك الدماء وإخراب 
الديار قد ا بعضهم عن العدالت فيجب السؤال عن حال الراوي 
حى يعلم اللي ين ذلك 

والجواب أن هذا غير صحيح لأن أحداً من المسلمين لم ينسب 

ما لا يحتمل التأويل. وكل مَّن سفك منهم دما أو فعل فعلا 
فانه(۱) فعله على وجه التأويل والاجتهاد. وهو يرى أن فرضه ذلك؛ 
فلا يخلو في ذلك من أجر أو أجرين. وإنما يقع التفسيق والتجريح بما 
لا يحتمل التأويل ولا یتسوغ) فيه الاجتهاد. فبطل ما تعلقوا به. 

۹ فصل في ذكر التجريح وأحكامه: قد ذكرنا فيما تقذم۱) أحكام 
التعديل وعدد المعدّلين. والكلام هاهنا في أحكام التجريح وعدد 
المجرحين . 

التجريح من العدل يرد خبر المجرح لأن طريقه الخبرء وما كان 





(7) في الأصل : ولا . 
(۷) ما بين العلامتین ساقط من م وق . 
(۸) في م وق : ورغبة. 
۸ -(۱) في م وق : فائما, 
(۲) في الأصل : يسوع . 
۹ (۱) أنظر الفقرات ۳۲ إلى ۳۵۸ من هذا النص. 


۳A1 


طريقه الخبر يكفي فيه قول الواحد العدل ویعمل به ولا یحتاج إلى أن 
ین المعنی الذي جرحه به“ إذا كان عدلاً عالماً بما يقع *التجریح 
۴ وروي عن الشافعيی* ٩۳۲‏ أنه یحتاج إلى بيان المعنی المجوّح به . 
والدلیل على ما نقوله أنه إذا كان المجرح عدا رضی عالما بما 
و > ل ده و وي ل 
[۳۵ و به لأن في کشفه عن( ان اتهاماً له ونقصا 
لما بنينا"“ عليه آمره من الرضی به والتصدیق له . وقد بینا الکلام في 
ذلك في باب التعدیل» ولا فرق بين الموضعین . 
۳۹۰ - آما هم فاحتج من نصر قولهم أن التعدیل إنما یقع بالظاهر من حاله 
وأنه(۱) لا يعلم الا خيراً؛ وليس كذلك التتجربيح”" ؛ فانه لا یکون الا 
بما يعلمه منه ويقطع به عليه؛ ولذلك قدّم التجریح") على التعديل. 
والجواب أنه لا فرق بينهماء فان التعديل لا يصح أيضاً الا بان 
يعلم منه من ظاهر الحال ما يصح تعديله بهء والتجریح) لا يصح الا 
بأن يعلم منه ما يصح التجريح به. فلو وجب استفساره عن 
التجریح") لوجب استفساره عن التعديل؛ وقد اتفقنا على بطلان 
لك ؛ وانما قذم التجریح!*؟ على التعدیل لانه ادعاء) زيادة علم ؛ 
وهذا معتبر في غير التجريح”'© . 


(۲) به: ساقطة من م وق. 
(؟ م) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۳) ما بين العلامتین ورد هكذا في الأصل : به الجرح . 
(4) في الأصل: ۳۰ و. 
(ه) في م وق: على . 
(5) في الاصل : الجرح. 
(۷) في الاصل : یبتی 
۰ - (۱) آنه: ساقطة من الاصل. 
(۲) في الاصل : الجرح. 
(۳) في م وق : ادعی . 


TAY 


۱ - فصل : أجمعت الامة على أن الکفر یمنم قبول الخبر والشهادةء 
وكذلك الفسق على وجه العمد. فأما الفسق على وجه“ التأویل مثل 
فسق أهل البدع وغیرهم فاختلف فيه" . فذهب الشافعي"۳؟ وطائفة 
من آصحاب الحدیث""؟* إلى أنه لا یقع به التجریح"" ولا یمنع قبول 
الخبر ووجوب العمل به“ . وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يمنع من 
ذلك . وهو الصحیح . 

والدلیل على ذلك قوله - تعالی : » يا يها الَّذْينَ منوا ان 
جاءعکم فاسق بت فینوا آن تَصِيبُوا قَوْماً بجَهالة 74> . فعلّق حکم رد 
الخبر على الفسق ؛ ومتی علق الحکم على صفة كان الظاهر آنها علّة فيه . 

وذلل اخر وف أن اله من اة المع ا مهن الف 
المتأول عند بعض شیوخنا. لأنه ليس فيه أكثر من ارتکاب المحظور 
في الفعل *المحرم من شرب أو زنی أو غیره؛ والفسق المتأول فيه 
ارتکاب محظور في الفعل*) وارتکاب محظور في الخطاٍ في النظر 
والاستدلال ووضع الأدلة غير مواضعها. فکان آشد من الفسق 
المتعمد. ثم ثبت وتقزر أن الفسق المتعمد یجرح الراوي ویمنع 
وجوب العمل بخبره؛ فآن یثبت التجريح””" بالفسق من جهة التاویل 





آولی وآحری. 

۲ فان قیل: ما أنكرتم أن تکون العلة في رذ۱) خبره اعتماده) 
المعصية؟ 

)١(_ "05‏ وجه : ساقطة من الأصل . 
(۲) في الاصل : فيهم . 


(۲ م) آنطر التعليقات على الاعلام. 

(۲) في الأصل: الجرح . 

(۶) في الأصل : بهم . 

(۵) جزء من الایة: ٩‏ من سورة الحجرات (44). 

(5) ما بين العلامتین ساقط من الاصل . 
۲-(۱) رد: ناقصة من الأصل . 

(۲) في الاصل : اعتماد. بدون الضمیر المتصل. 


TAY 


فالجواب أنه لو كان ما ذکرتم علّة في رد خبره لوجب ألا" يرد 
الخبر بكفر الکافر لأنه لا يتعمد الکفر وانما يقع فيه من جهة التأویل 
ولوجب أيضاً أن يمنع اعتماد الصغيرة من قبول خبر الراوي ؛ وذلك باطل 
باجماع . وإذابطل ما ذکرتم وه ثبت أن العلة في ذلك هو الفسق . 
۳ -(۱) احتجوا بآن الفاسق(۱) المتأول معتقد للتدین) ومعتمد للصدق 
والتحرز“ من الکذب. فوجب قبول خبره بخلاف المعتمد للفسق. 
والجواب أنه لو صح ما ذکرتموه"** لوجب قبول خبر الیهود"* 
والتصاری** والمجوس"؟؟ لأنهم معتقدون للتديّن ومعتمدون للصدق 
والتحرز من الكذب . وان لم يجب هذا لم يجب ما قلتم . 
۶ - احتجوا بأن هذا إجماع سب لأنهم قبلوا خبر الفساق بالتاویل) 
کف ۲ رضي الله عنه”"* ‏ في قبوله خبر الخوارج" ۴" وشهادتهم 


وغیرهم. 
والجواب أن هذا طا ولا تسلم أن علا قبل شهادة واحد 
مهم ولا خر و(۶) في شي ۶ من الأشياء ؛ وما كان يجري ۶ 4 وبینهم(*) 


من التصادق فبشروط منهم لأنهم کانوا مالکین لانفسهم غير داخلین 


(۳) في م وق: ان لا . 
۳ -(۱) في الاصل : الفسق. 
(۲) في الاصل : للدین . 
(۳) في م وف: التحري . 
(4) في الاصل : ذکرتم . 
)٥(‏ أنظر التعلیقات علی الاعلام . 
۳۶ (۱) هكذا في الاصل وق. وفى م: بتاویل. 
١)‏ م( آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۲) في الأصل : عليه . 
. 0) هكذا في الأصل وفي 5 وفي م غلط . 
)٤(‏ في الاصل : خبرهم. 
(۵) في م وق: يجري بینهم . 


۳۸ 


وجواب آخر وهو آننا لو سلمتا لكم قبول علي رضي الله عنه - 
لشهادة الفاسق المتأؤل فمن أين لكم أن جميع الصحابة قد أجمعت 
معه على ذلك؟ وما أنكرتم من أن دعوى الإجماع في ذلك لا 
تصیح"۳؟» لأن الخوارج وقتلة عثمان "۲ من جملة أهل العصر المعتبر 
(جماعهم ممن" يرون آنفسهم عدولا؟ ولو اعتقدوا في غیرهم الفسق 
لم یقبلوا خبره بوجه. كما آنهم کانوا یقتلون ویکفرون من یعتقدون() 
فيه مخالفتهم . فلا سبیل إلى تحصیل الاجماع في هذه المسألة. 

۵ فصل : إذا اتفق التجريح ٠‏ والتعدیل فلا یخلو أن یکون التجریح 
مثل التعدیل فزائداً عليه أو أقل منه. فان كان عدد المجرحین مثل 
عدد المعذلین أو أكثرء *متساوین لهم في [۳۵ ظ]۲ العدالة* 9 
فلا حلاف في تقديم التجريح. هذا الذي ذكره القاضي أبو بكر" . 
ورأيت لبعض اصحابنال*) الفقهاء أنه إذا تساوى التجریح(*) والتعديل 
آن) يقدّم أحدهما. وان كان عدد المعدّلين أكثر فالذي عليه أكثر 
الناس أن التجریم*) مقدّم أيضاً؛ وذهبت طائفة إلى أن التعديل 
مقدّم. وهذا من باب الترجیح بكثرة الرواة» وسيرد في بابه. 

۰ - فان قال قائل: فلم قلتم : «إن التجریح۱) مقدّم»؟ قيل له: لاجماع 


() في الاصل : يصح . 
(۷) في م وق: وهم یرود . . 
(۸) في م وق : يعتقد. 
)١( "6‏ في الأصل : الجرح. 
(۲) في الأصل : 5" ظ . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)٤(‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 
(ه) في الاصل : الجرح. 
رح ان: في الأصلء وفي م وق: لم. 
(۷) هکذا في ق وفي الأصل» وفي م: التجریح . 
)١(- 0‏ في الاصل الجرح. 


۳۸۹۵ 


الأمة على ذلك؛ ولا یلزمنا ایراد دلبلل على ال جماع. 

وأيضاً فإن المجرح یصدق المعدّل فیما آخبر به من صلاح حاله 
ويزيد علما على ما علمه المعدل من خير”)؛ وزيادة العدل مقبولة . 
ولأننا إذا علمنا بالتجريح(“ لم نرد شهادة المعدّل. وإذا علمنا 
بالتعديل رددنا شهادة المجرح . فكان قبول الشهادتين من العدلين9») 
أولى . 

۷ فصل : هذا قول جميع آصحابنا في هذه المسألة. وعندي أنها تحتاج 
إلى تفصیل ؛ وذلك أن هذا“ الحكم الذي“ حكيناه إنما يثبت في قول 
المعذل : «عدل رضی» وف ۳ قول المجرح : «فاسق قد رأيته یشرب 
حمراً» . فهاتان الشهادتان لا تنافي بینهما. فأما إن قال المجرح*: 
«رایته آمس یشرب خمرا» .وقال المعدّل: «ما فارقني آمس وقد كنا 
في الجامع مصلییْن»» فهاتان الشهادتان متصارضتان؛ وفي قبول 
[حداهما(*) رد الأخری. ففي تقدیم التجریح*) في هذا الموضع 
نظر. ولعل من ساوی بين التجریح(۱) والتعدیل من آصحابنا انما 
ساوی بينهما في مثل هذا. والله أعلم. 

۸ الفصل الثاني : قد ذکرنا(ا» أن الكلام في فصلين: فصل في صغة 
الراوي» وفصل في صفة الرواية. وقد تقذم الكلام في الفصم 





(۲) في م وق: من خخيرء وفي الأصل بياض مقدار الجار والمجرورء والأولى : خبر. 
(۳) من العدلين : ساقطة من الأصل . 
۷ -(۱) هذا: ساقطة من الأصل . 
(۲) الذي : م وق» وفي الاصل : انما. 
(۳) في : ناقصة من الاصل. وثابتة في م2 وفي ق: ويقول. 
)٤(‏ في الاصل : الجارح. 
)٥(‏ في م والاصل : احداهما والا صلاح من ق. 
(<) في الاصل : الجرح . 
۸ (۱) آنظر الفقرة ۳۳۲. 


۳۸۹ 


الأأول(۱ والکلام هاهنا في الفصل الشاني » وهو صفة ار واية 
وأحكامها . 

وذلك أن أقل ما يجب على الراوي للحديث أن يعلم ما سمعه 
من فلان الثقة عنده فيخبر به على ما سمعه؛ ولا يكفي في ذلك أن 
یکون حافظاً له إن ل يعلم أنه رواه. هلأ قول جمهوز الفقهاء . 
وقد روي عن الشافعى”"؟ فى الرسالة(۳؟ أنه يحور آن بحداث بالخبر 
بحفظه"" ون لم يعلم أنه سمعه . 

والدليل على ما نقوله أن المحدّث بما يحفظ من الكتاب ولا 
يعلم ممن سمعه مقدّم على ما لا یامن أن يكون کنبا لأنه إذا حدّث 
عمن لا یتحقق أنه سمع منه لم نأمن کونه کاذبا في حدیثه عنه. ولا 
فرق بين المحدّث بما لا يأمن کونه کاذبا وبين المحدّث بالکذب فى 
أن الجميع محظور. 

4" احتجوا بأن حفظه لما في كتابه يقوم مقام علمه بعين من سمعه منه؛ 

إذا حفظه من کتابه . 

والجواب أن هذا خحطاً لأنه إذا علم أنه قد سمعه من زید قر واه 
عنه آمن مر( الكذب» وإذأ لم یعلم وحفظه من کتایه نم رواه عن 
زید لم يأمن الکذب؛ فيان الفرق بين الموضعین . 

وأيضاً فان الارسال آقوی من هذا وقد آنکره لأن المرسّل 
یقلد") فيه المرسل الذي علم من حاله أنه لا يرسل لا عن الثقات» 
(۲) في م ان بعلم ء وفي الأصل : وان لم يعلی والتصویب من ق. 
(۲ م) آنظر التعليقات على الاعلام. 
(۳) في م وق: لحفظه . 

۹ - (۱) من : ساقطه من م وق . 

(۲) في م وق : اقلد. 


TAY 


كما نقلد۳) في جنس العدالة ؛ وفي مسألتنا يعمل ما لا نقلد(؟) فيه ثقة 
ولا نعلم" ۳ هل رواه عن ثقة. فذا(") لم یجز عند الشافعي"؟ الأخذ 
بالمراسل ٩<‏ فبأن لا يجوز هذا ۳9 وأحرى . 

۰ _ فصل : يجوز للراوي آن ساف يما او ولا حلاف في ذلك بين 
سلف الأمة وخلفها. والدليل على ذلك من غير الإجماع أن المحدّث 
إذا قال: «أجاز لي فلان وناولني هذا الكتاب» صادق. والصدق في 
یاهع . ای ون كان ۱ 

۱ .. فان قيل: «فکیف يجب أن يكون لفظ المحذث؟» قیل له: قد“ قال 
قوم : یقول : «حدّثنی وأخبرني». والأولى عندنا أن يبين ذلك 
فیقول: «أخبرنا» أو «حدّثنا مناولة» أو «آخبرنا» أو «حدئنا إجازة» 
لرفع”؟2 الایهام . فان قال قائل : «فما فائدة قول المحتّث : «قد آجزت 
لك أن تروي عنی هذا الکتاب» أو «قد جزت لك آن تروي عني ما 
صح عندك من حدر يشي ؟» قیل له : فائدة ذلك آنه إذا قال لك ذلك 
العدل الرضى آو كاتيك به أو اولك [۳۹ و۲( یاه علمت أن ذلك 
الكتاب الذي ناولك إياه مما يتيقن سماعه من راویه() وأنه غير شاك 
فيه؛ ولو لم يناولك إياه لما علمت هذا. وكذلك تعلم أنه غير شاك في 


(۳) في م وق : اقلده. 
)٤(‏ في م وق: يقلد. 
)٥(‏ في م وق: يعلم. 
() في الأصل : اذاء بدون الفاء. 
( م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۷) في م وق: المرسل . 
۰۱ (۱) في الأصل: وقد . 
(۲) ذلك: ساقطة من م وق. 
(۳)في الأصل : واخبرنا. 
)٤(‏ في م وف : ليرفع . 
(ه) في الأصل: ۳۷ و. 
(") في الأصل : رواية . 


TAA 


حدیثه إذا قال لك : «ما صح عندك من (۳) حدیثی فاروه عنی» لأنه يجوز 
أن يطرأ “على الراوي الشك في حدیثه أو بعضه فیمنع منه . فإذا أجاز 
ری 


بين م 
لا يحدّث به لعلة فيه عنده. فلا يجوز أن تروي عنه حتى يأذن فيه 


لهذا المعنى . 

۲ - فصل : إذا تضمن الخبر معنيين كل واحد منهما مستقل بنفسه وغير 
مرتبط بالاخر جاز للراوي رواية أحد المعنیین دون الاخر کالخبرین؛ 
ون كان المتروك نقله من الخبر شرطاً في صحة الحکم أو بياناً له أو 
الا صول : رلا يجوز ذلك على وجه». وقال بعضهم : «یجوز ذلك على 
کل وجه» . 

والدلیل على ذلك أن رواية بعض الخبر وترك نقل ما لا یخل 
بالمعنی بمنزلة ترك آحد خبرین متضمنین لعبادتین مختلفتین لان ترك 
الانحر لا یخل بمعنى المنقول». وله حلاف في جواز ذلك . 

۳ آما هم فاحتج من نصر قولهم بان ذلك قطع للخبر وبتر۱) له وتغيير 
يؤدي إلى إحالة معناه. ویجوز أن یکون الراوي یعتقد فيه أن المتروك 
لا یخل بالمعنی لمذهب له في ذلك» وغیره یستفید من تلك الزيادة 
المتر وك نقلها خلاف ما ذهب إليه . 

والجواب أن هذا غلط لاأنه إن جوز ذلك أو كان مما فيه متعلق 
لم يجر ذلك ؛ وإنما يجوز فيما لا *تعلة له بما رواه*(۲) ولا احلال 
في تركه بمعناه . 


(۷) من : ساقط من الأصل . 
(۸) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
۳ - (۱) في الاصل : ونبذ. 
(۲) ما بين العلامتین ورد هکذا في م وق : یتعلق له. 


۳۸۹ 


6 - فصل : تجویز رواية الراوي(۱) الخبر على المعنی دون اللفظ إذا كان 
الراوي له عالماً حافظاً وعلم المقصود") بالخبر علماً بين وأتى *بلفظ 
مطابق* للفظ الخیر. هذا مذهب آکثر الفقهاء والمحدئین 
المتقدمين . وقد قال بعض الفقهاء ومتأخرى أصحاب الحديف"؟ : رلک 
يجوز أن ینقل الحدیث إلا بألفاظه» . 7۳ مثل هذا عن ماللی"؟ 
وآراه آراد به من الرواة من لا علم له بمعنی الحدیث؛ وقد نجد 
الحدیث عنه في الموطاً ۳ تختلف آلفاظه اختلافاً بيّناً. وهذا يدل على 
أنه يجوز للعالم النقل على المعنی . ولا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز 
للجاهل نقل الحدیث على المعنی . والذی يدل على جواز ذلك 
للعالم فیما لا شک مثل أن يبدل «جلْس» ب «قعد» و«تَكَلّم» 
ب «قال» وما آشبه ذلك. أن مّن سمع شهادة النبي - وق - على حق من 
الحقوق ولا یثبت الا ببلد العجم وعند حکامهم وسلاطينهم وأمره 
بإخبارهم عنها فان(* الواجب عليه أن یودیها إليهم بلختهم . 

ومما يدل على ذلك أن الحدیث لیس مما تعْيّدنا بتلاوته کالقرآن 
فنراعی(* ألفاظهء وإنما تعُبّدنا بامتثاله والعمل به ونقله إلى مَن بعدنا 
لهذا المعنى لا لتلاوته. فإذا نقل المعنى فقد حصل المقصود. 

۵ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الشرع قد ورد بمعانٍ كثيرة وجب 
فيها اعتبار اللفظ كالأذان والاقامة والتشهد . وإذا جاز ذلك جاز أن يكون 
المطلوب أيضاً من الحديث لفظه ومعناه جميعاً. 

والجواب أن هذا غلط لأنه لو أحذ علينا في الحديث مراعاة 
اللفظ لوجب أن يوقفنا عليه توقيفاً يقطع العذر) ويثبت الحجة 





4/ا" - )١(‏ في م: الرواوی» وفي الأصل الكلمة ساقطة والاصلاح من ق. 
(۲) في م وق: المقصد. 
(۲) ما بين العلامتين في م وق: باللفظ مطابقاً. ‏ (" م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)٤(‏ في م وق: وان . 
(ه) في الأصل : فيراعي . 
۵ (۱) في م وق: الغرر. 


۳۹۰ 


کالأذان والتشهد. وفي عدم التوقیف(۲) على ذلك دلیل على أن نقل 
اللفظ غير مطلوب . 

وجواب اخر أن التشهد والأذان وغير ذلك مما ذكرتم لا يجوز 
أن يتعبد بها على غير لغة الغرب؛ وليس كذلك أوامره ونواهيهء فقد 
أمرنا أن نبلغها"'' إلى العجم"*" بلغاتهم؛ فكان تبليغها بلغة العرب 
أولى وأحرى . 

۷ احتجوا بما روي عن النبي - كلخ - أنه قال: «نضر) للها آفراً سمم 
مَقَالَتي فوعاها دام كما سمعها. فرب بل اوعی مِنْ سامم ورب 
حامل فقو ليس بفقیه» . 

*والجواب أنه آوجب"(۳) ذلك على غير الفقیه دون الفقيه, والا 
فلا فائدة لهذا“ التعلیل. وکذلك*) رواة هذا الخبر قدروه 
بالمعنی *۰۴۳ فروی بعضهم : 0 ۳۹ وروی بعضهم (رحم ال 
وغير ذلك من آلفاظه . 
*وجواب ثانٍ أنه إذا آداه على معناه فقد آداه؛ ولذلك ینقله 
الفارسی إلى الفارسی ویعبر عنه بلسانه ویکون ممن آذاه كما سمعه 
لضن ظ0 . فالاعتبار في ذلك بالمعنی دون اللفظ*۳؟. 
۷ - فصل : إذا قال الصحابي : «أمر رسول الله - اة - كذا» فالذي عليه 


(۲) في الأصل : التوقف. 
(۳) في الأصل : نبلغ . 
(6) أنظر التعليقات على الأعلام . 
۷۹ -(۱) في الأصل: رحم. 
(۲) ما بين العلامتین ورد هکذا في م وق : فاوجب. 
(۳) في الآصل : في هذا. 
(۶) في الاصل : ولذلك. 
(ه) هکذا في ق والاصل. وفي م: بالمعنی . 
(5) في الاصل : ۳۷ ظ . 
(۷) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 


۳۹۱ 


جملة أهل العلم أنه يحمل على أنه سمعه منه. وقالت طائمة : ولا 
يدخل في المسند الا بعد أن يبيّن فيه سماعه من النبي - وق - لانه 


والدليل عى ما نقوله أن من قال ذلك ممن عاصر النبي - 395 - 
وص له لقاؤه والتلقي عنه حمل ذلك على أنه سمعه منه لأنه الظاهر. 
وحمل ذلك على أن غيره آخبره يه عنه يحتاج إلى دليل لانه خلاف 
الظاهر. 

۸ - فصل : إذا قال الصحابي : «أمرنا بكذا أو“ تهینا عن كذا والسئّة كذاء 
لامر اه اتر هو الله ورسرلة زان ال هة :سول 
الله - ية . هذا قول أكثر آهل العلی *وقد نص عليه آبو*) 
دا الوس أصيحيات أبن عدية0© وس ان ٩۳‏ ووو 
«يجب الوقوف فيه لجواز أن يكون الامر والناهي غير الرسول - وَل . 

والدلیل علی ما بدآنا به آن الصحابي إذا قال : زا بکذا» 
فإنما یقصد الاحتجاج وإثبات شرع بتحلیل أو تحريم ؛ وقد ثبت أنه لا 
يجب ذلك بأمر غيره ‏ و8 - فوجب أن يحمل على ظاهره. 

ودليل آخر وهو أنه لو قال*6: «رخص لنا في كذا» لرجع إلى 
رسول اللّه - يل . فكذلك إذا قال: «أمرنا بکذا» أو «نهینا عن 
کذا». ولا فرق بينهما. 





۸ - (۱) في الأصل : ونهینا . 
(۲) في م وق: فان الظاهر . 
(۳) في م: النبي» وفي ق غير واضحة. 
(4) انظر التعلیقات على الاعلام . 
(ه) ما بين العلامتین ساقط من مء وفي ق غير واضح. 
رج) قال: ساقطة من الاصل. وفي ق غير واضحة. 
(۷) في الاصل : ونهيناء وفي ق غير واضحة. 


۳۹ 


۹ - استدلوا بآن الستة قد تطلق والمراد بها سنة النبی(۲۱ - ييه كي - وتطلق 
والمراد بها سئة غيره . والدليل على ذلك قول علي" 0 - رضی الله عنه _ 
في الخمر : «جَلد الم - 6 في القن و جلد ابو بكر ٠‏ أزبيين وج 
حمر" ٩‏ تمایی ول سه . فأطلق الستة على فعل النبي فلك - وعلی 
فعل غیره. وروي ا قال - ي : «عَلیکم وسنة نة الخلفاء 
الراشدین من بعدي» ابي بکر وَعْمَرِه. 

والجواب أن علا رضي الله عنه)- آراد بالسنة سنة 
النبي - ي - لأن الزيادة على الأربعين والاربعین نما ذهب إليها9”) 
بتقدیر فعل النبي - ل - لأن النبي - 5 - لم پثبت عنه أنه قرر الضرب 
في زمنه تقریراً منفرداً بالأربعين کتقدیر حدّ الزنی*) والقذف. وانما 
قذر ما ضرب شارب الخمر. وکانوا یضربون بالأيدي والنعال 
فمنهم من قذره بثمانین ومنهم من قدره بأربعين ؛ ولذلك آفتی علي أن 
یضرب ثمانین في زمن عمر. ومعنی قوله: «انْ ذلك سنة» أن کل 
واحد ذهب في تقدیره إلى ذلك الضرب . 

وجواب آخر وهو أن هذا مقيدء وکلامنا في السنة المطلقة. وأما 
قوله : «علیکم س و الخلفاء الراشدین من بعدی» فإن ذلك 
مقيد بالاضافة إلى آبی بكر وعمرء وکلامنا في اطلاق لفظ الستة؛ 
وحكم المطلق خلاف حكم المقيد. 

۰ - قالوا: ولأن الصحابي قد يجتهد في الحادثة فيؤديه اجتهاده إلى حكم 
ويضيف ذلك إلى رسول الله - 2 - لأنه مقیس على ما سمع منه ؛ 
وإذا كان ذلك لم یجز أن یجعل ذلك سنة مسندة؛ كما لو قال: رهذ 

۹-(۱) في م: رسول الله وفي ق غير واضحة . 

(۱ م( أنظر التعليقات على الاعلام. 
(۲) في م : عليه السلام؛ بدل صيغة الترضي. وفي ق غير واضحة. 
(۲) الیها: في الأصل فقط وفي ق غير واضحه . 


00 في النسختین : الزنا وفي ف غير واضصحف وقد اصلحناه هعذا. 
(۵) ما: ساقطة من م. وفي ق غير واضحة . 


۳۹۳ 


حکم اللْه» لم یجز أن نجعله() بمثابة نص القرآن. 
والجواب أن هذا يقتضي أنه إذا قال : «سئة رسول اللّه»“ لا یکون 
أيضاً حجة(© لجواز أن یقول ذلك قياساً. وهذا باطل باتفاق. 
وجواب ثانٍ وهو“ أنه وان جاز أن يسمي ما استئبط من 
قوله ‏ كلهت سنت الا آن الظاهر من السنة ما حفظ عن 
الرسول - ية . واللفظ يجب أن يحمل على الظاهر لا على المحتمل 
كألفاظ العموم . 

۰۸ - فصل : فان قال الصحابي : «کانوا یفعلون کذا» وأضاف الفعل إلى 
*رسول الله - لے" - وذکره على وجه لا یخفی مثله عليه ولا ینکره 
وجب القضاء بانه شر ع» وهو بمنزلة المسند. وقد قال بعض آصحاب 
ای تفه ۲ : الى كالمستد): 

۱ والدلیل [۳۷ و](۲) على ذلك أن من الأفعال التی تکررت فى 
زمنه - 888 - وکان مما لا یستتر به ولا یخفی عنه فان الظاهر آنه 
علمه ؛ فإذا لم یغیر صار ذلك“ کالمسند. 


ودلیل اخر وهو أنه نما يضاف الفعل إلى عصر النبي - يل - 
لفائدة» وهو أن یکون حجة على مخالفه؛ ولا يكون ذلك إلا بأن یعلم 
به النبی(*) فيقر عليه . 


“8٠‏ (۱) في الأصل: نجعل» وفي ق غير واضحة. 
(۲) في م: صلى الله علیه» وفي ق غير واضحة. 
(۲) في م: حجة أيضأء وفي ق غير واضحة. 
)٤(‏ وهو: ساقط من م وق. 
۱- (۱) في م: زمن الرسول صلی الله عليه » وفي ف غير واضحة. 
١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) في الأصل: ۳۸ و. 
(۳) انه: ساقطة من م وق. 
ر٤)‏ ذلك: ساقطة من الأصل . 
(ه) في م وق: صلی الله عليه . 


۳4٤ 


۲ استدلوا بانهم قد“ کانوا یفعلون في عهده - ی - ما لا یکون مسندا 
إليه. ألا ترى أنه لما اختلفوا في التقاء الختانين قال بعضهم: و5 
تُجايغ عَلَى عَهْدِ رَسُو لا وسل ولا تتسل» فقال له" عمر 
َم النبي _ يق بذلك فافرکم؟». فقال: «لا!». وقال جایر(*؟ : 
وكا نبيع مات الأولاد علی عهد رسول الله - a‏ 

والجواب أن التقاء الختانین كان لا يجب به“ الغسل في أول 
الإسلام فكانوا يجامعون ولا يختسلون. ثم نسخ ذلك» فكان ذلك 
مفعولاً في زمن النبي - ل - بعد الامر به . وأما حديث جابر فالمراد 
به أمهات الأولاد في غير ملك اليمين» وذلك جائز. وأيضاً فان هذه 
أفعال يمكن أن تخفى عن النبی - ية - وإنما كلامنا فيما لا يصح أن 
يخفى عليه لظهوره وانتشاره . 


فصل في بيان آحکام الناسخ والمنسوخ 
۳ النسخ في اللغة على معنيين: أحدهما الإزالة والإعدام من قولهم : 
«نسخت الشمس الظل» إذا أزالته وأعدمته . والثاني بمعنى النقل من 
قولهم : ت الكتاب» إذا نقلت ما فيه. ومعناه في الشرع آنه( 
إزالة السکم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه 
لولاء(۳) لكان ثابتاً. والنسخ في الحقيقة هو حکم الباري - تعالی - بإزالة 


لم" )١(-‏ قد: ساقطة من الاصل. 
(۲) في م وق: صلی الله علیه . 
(۳) له: ساقطة من الأصل . 
(54) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(ه) به: الاصل, ومنه : م وق. 
2۳ (۱) ائه : ساقط من الاصل. 
(؟) على وجه: ساقطة من الأصل. 
(9) في م وق: کان . 


۳۹۵ 


العبادة المتقدمة بالخطابت . والناسخ هو الباري - تعالی - وهو المزیل 
لتلك العبادة التي تقدم آمره بها. وان سمی الخطاب ناسخاً فعلی 
سبیل المجاز والاتساع؛ وانما الخطاب الوارد بذلك دلیل على 
السخ ؛ والمنسوخ به هو الحكم الذي نسح ره الأول ؛ وریما سموه 
ناسخاً مجازاً واتساعاً؛ والمنسوخ هو الحكم الأول. 

۶ - وقال "الشیخ أبو بكر بن“ فورك*(“: «حدذ النسخ هو بیان انقضاء 
مدة العبادة» *وقال القاضي ابو“ الطیب : «حد الئسخ هو بیان انقضاء 
مدة العیاده*(۲) الواردة بلفظ(*) العام». وهذا غير صحیح*) لان الامر 
بالفعل عنده لا يقتضي التکرار؛ وإذا قرنه بقرائن تقتضي التکرار في 
کل زمان ثم نهی عن فعله في بعض الأزمان فلم يبين انقضاء مدة 
العبادة» وانما آزال بعض ما آوجبه الشرع المتقدم *وإن كانت تلك 
القرائن بلفظ العموم في الازمان» ثم ورد بعد ذلك بیان انتضاء 
مدتهاء كان ذلك تخصيصاً ولم يكن نسخاً کاللفظ الخاص یخرج من 
اللفظ العام بعض ما تناوله؛ فان ذلك لا يكون نسخا وإنما يكون 
أنه مراد باللفظ المتقدم المنسوخ حکمه*). ومما يبطل به أيضاً أن 

۵ - فصل : من حكم الناسخ والمنسوخ أن يكونا حكمين شرعيين . فأما 

۶4 - (۱) في م : وقال القاضي ابو بكر حد ‏ ۰ وفي ق: وقال القاضي ابو الطیب حد. . 

(۲) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 

(5) في م وق : باللفظ . 

(©) غير صحیح : في الأصل. وفي م وق : خحطا . 


(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


۳۹۹ 


الناقل عن حکم العقل(۱) أو“ الساقط بعد ثبوته وتقضیه فلا یسمی 
ناسخاً ولا منسوخاً. ولذلك لم تسم العبادات الشرعية من الصلوات 
وغیرها والخطاب المحرم لما لم يكن في العقل محر ما) بآنهما(۶) 
ناسخان لحکم العقل. ولا یوصف الموت ولا العجز عن آداء 
الفرائض بانه ناسخ . 

۹ فصل : كافة المسلمین على القول بجواز اللسخ. وذهبت طائفة ممن 
شد“ من المبتدعة إلى أن النسخ لا یجوز. وبه قالت العَنانیة۳) من 
الیهود . 


والذي يدل على ما نقوله علمنا بصحة تحريك الجسم بعد 
تسکینه [۳۷ ظ]۳ وتفریقه بعد جمعه وإماتته بعد إحيائه. ولیس في 
الامر بالشيء بعد النهي عنه الا ما في تحريك الجسم بعد تسکیته 
وتبييضه بعد تسویده من متابعة للشي ء(۶) تقتضبه(5) في عين واحدة. 
وإذا كان ذلك كله من جملة المجوز وجب أن یکون الأمر بالشیء بعد 
النهي عنه من جملة المجوز أيضاً. ۱ 

ومما يدل على ذلك مما يختص المنتسبین إلى المسلمین 
إجماع الأمة وإطباقها على أن النبي - يل - ما أن يكون ناسخاً بشرعه 





۵ -(۱) في الاصل: العاقل . 
(۲) في الأصل : والساقط . 
(۳) في م وق : يسم . 
)٤(‏ في الأصل : حرام . 
(©) في م وق : فانهما. 
۹ - (۱) في الاصل : سذ وفي م: شدء وفي ق غير واضحة. 
(۲) في الاصل : لعتابية» وفي م: العناتية» وفي ق غير واضحة . أنظر التعلیقات على الاعلام. . 
(۳) في الاصل : ۳۸ ظ. 
)٤(‏ في الاصل: الشيء. 
رم) في الأصل: یقتضیه » وفي ق غير واضحة . 


۳۹۷ 


شرع من تقدمه أو ناسخاً لبعضه(؟) ومتعبدا في الباقي بأمر ابتدئ بهء 
أو" بأن یکون متبعا فيه لمن قبله من الرسل - صلوات الله على 
جمیعهم ۳ - علی ما بیتاه في ما بعد لآنه لا حلاف آنه(٩)‏ قد أبيح 
في شرعه(۱۳) ما حرم في شرع من الشرائم المتقدمة وحرم فيه ما أبيح 
في شرع من الشرائع المتقدمه . 

ومما يدل على ذلك آیضأا۱۱ قوله - تعالی : «ولذّا بدلنا آي 
مان آیّة وَاللّهُ أَعْلَمُ بما يرل قالوا: إِنْمَا آنت مَفْتره۱۳. ولا یخلو أن 
يريد بذلك تبدیل التلاوة وتحظیر(۱۳) کتبها وتلاوتها والصلاة بها“ أو 
تبدیل الحکم الثابت بها بعد استقراره. وأي الأمرين كان ثبت بها 
اله لنسخ . 

۷ - فان قالوا: انه(۱) إنما آراد بذلك أنه يبدل ایة(۲) مكان أية». يريد إنزالها 
فلا20 ینزلها *وینزل آية آحری*(*) بدلا منها فیس ما أنزله مسدٌ ما لم 
ینزله . 

والجواب أن هذا بعيد من التأویل لأن ما لم ینزله لا يصح فيه 
التبديل ولا يقال: «إن الثانية بدل من الأولى» . وحن له علم لنا يما 
(5) في م في بعضه ء وفي ف غير واضحة . 
(۷) في الاصل : وبان. 
(۸) التصلية من الاصل فقط » وفي ق غير واضحة . 
)٩(‏ انه: ساقط من م“ وفي ف غير واضح . 
(۱۰) في الأصل : شرعناء وفي ق غير واضح. 
(۱۱) الكلمة ساقطة من الأصل » وفي ق غير واضححة . 
(۱۲) جزء من الاية: ١٠١١‏ من سورة النحل .)١5(‏ 
(۱۳) في م وق: ويحظر. 
)١4(‏ في الأصل : وتبدیل» وفي ق غير واضحة. 
۷ - (۱) انه: ساقط من الأصل وثابت في م وق. 
(۲) أية: ساقطة من م وق. 
(۳) فلا : في الأصل. وفي م وق: انه . 
)٤(‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


۳۹۸ 


ویدل على ذلك قوله - تعالی  :‏ اما انت مُفْثّر 4“ ولم یقولوا 
ذلك إلا لشي ء سمعوه ثم بڌل لهم بعیره . 
۳۸۸ - فان قالوا: إنما قال اللّه تعالى : « وَإِذًا بَدَّلْنَا 4“ وهذا يقوله القائل 
في ما قد) لا يفعله. وذلك كقول القائل: «إذا فعلت كذا قال زيد 
كذا» وقد لا يفعله, بمعنى : لو فعلته لقال. 
والجواب أن هذا حجة عليكم لأن هذا لا يقال في ما يستحيل 
فعله؛ لا يقال: «إذا جمعت بين الضدين قام زید». وإنما يقال ذلك 
فى ما يصح فعله؛ فبان بذلك ضحة النسخ وجوازه. 
ومما يدل على ذلك قوله ‏ تعالى : 8 فبظلم مّنَ آلّذِينَ مَادُوا 
حرمنا علیهم طیبات أحلث لهم 9#©. وذلك إخبار بأنه حرم ظ عليهم 
ما كان حلالاً لهم من قبل؛ وهو النسخ الذي نذهب إليه. 
مستحیل على الله - تبارگ(۱) وتعالی . 
والجواب أن النسخ هو ازالة الحکم الثابت بالشرع المتقدم 
بشرع متأحر عنهء على ما بیتاه. والبداء *فمعناه وحقیقته*۲۱) استدراك 
ما كان خافياً مستوراً عمّن بدا له العلم به بعد خفائه عليه. 
فلذلك(۳) يقال: «بدا الفجر» إذا ظهر و «بدا الكوكب». ومنه قوله ‏ 
تعالی : ظروَيَدَا لَهّم من الله ما لم يكونوا بختسبون #*2. وليس 
(ه) جزء من الاية: ۱۰۱ من سورة النحل .)١5(‏ 
)١( ۸‏ جزء من الاية: ۱۰۱ من سورة النحل .)١5(‏ 
(۲) في م وق: قيما لا یفعله . 
(۳) الایة: ۱:۰ من سورة النساء (8). 
۹ - (١):تبازك‏ : ساقطة من الاصل. 
(۷) ما بين الحلامتین في م وق هکذا: وحقيقته ومعناه . 


(۳) في م ودق: ومعناه . 
(ع) الاية : ۷ من سورة الزمر (۳۹). 





۳۹۹ 


آحدهما من معنی الآخر في شيء. لأن الأول لا يوجب لله تعالى - 
صفة مستحیلت لانه حين أمره بالفعل علم*) يانه سینهی عنه وعالم 
بما یژول) إليه الحال فیه . والذي يبدو له الأمر بعد أن لم یعلم به 
جاهل به قبل أن يبدو له؛ واللّه - تعالى - منزه عن ذلك. وان أردتم 
بالبداء الإزالة على ما نقوله في النسخ فلا یمنم(") من معناه ويكون 
الخلاف في العبارة . 

۰ - فان قالوا: فلا فائدة في أن يأمر الباري - تعالی - بالفعل ثم ينهى عنه 
قبل وقت فعله؛ وهذا من جملة العبث واللغوء والباري منزه عن 
دلگ . 


والجواب أن يقال لهم: من أين قلتم إنه من جملة العبث 
واللغو؟ دلوا على هذا إن کنتم قادرین! 
' وجواب اي وهو أنه لا يمتنع أن تکون الفائدة فيه تکلیف 
المکلف العزم على الفعل في وقت العبادة واعتقاد وجوبه . 


۱ فصل : اختلف المتکلمون والفقهاء في أن النبي - يي - متعبد بشريعة 
من قبله من الرسل . فذهبت طائفة من آصحابتا وأصحاب الشافی (۱) 
وأبي حنیفة ۱ إلى أن النبي - وه غير متعبد بشريعة أحد من الأنبياء قبله 
وآن شریعته بجملتها ناسخة لجميع شرائع من تقدم من الأنبیاء إلا 
الایمان وحده. والی هذا ذهب القاضي آبو بکر"» *والقاضي آبو 
جعقر") وآبو تمام البصري۲۳(*)۱. وذهیت [۳۸ و۲ طائفة أخرى 


(۵) في م وق: عالم . 
(7) في م وق: تحول, 
(۷) في الاصل : نمنع . 
۰۱ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(۳) في الأصل : ۹ و. 


من أصحاينا ومن سائر المذاهب إلى أن شريعة من قبله من الأنبياء 
شريعة له» إلا ما قام الدليل على نسخه. 

“قال أبو الوليد©» ‏ رحمه اللّه*(»: وهذا هو الأظهر عندي؛ 
وقد تعلق به" مالك "۳" في مواضع منها ما ذكر في الحثبية "أن الرجل 
يزوج البنت البكر ولا يستأمرها لقوله - تعالی : « إني رید ان انکحك 
احذی ای هاتین عَلَى أن ا تماني حجچ «(a‏ ولم يذكر 
الااستكمار 0 وبه أنحذ. وفائدة هذه المسالة أنه معی ست حكم في 
شريعة أحد الرسل - علیهم السلام - بنص قران أو خبر صحيح 0 
نبا - عليه السلام - وجب علينا العمل به» إلا أن يدل الدليل على 

والدليل على ما نقوله قوله - تعالی : « ولا الّذِينَ هی الله 
فبهذاهم آقتده 4" . فقد آمره(۱۱) باتباعهم ‏ يي - فيجب ذلك في 
كل ما ثبت عنهم الا ما قام الدلیل على المنع منه . 

۲ - فان قیل : المراد به التوحید؛ والدلیل عليه أنه آضاف ذلك إلى 
الجمیع » والذي يشتر زا ك الجميع فيه هو التوحيد . فأما الأحكام الشرعية 
فان الشرائع فیها مختلفة فلا" یمکن اتباع الجمیع فیها . 

والجواب أن اللفظ عام فيجب حمله على عمومه الا ما خحصه 


. هو مؤلف هذا الكتاب» الباجي‎ )٤( 
ما بين العلامتين ساقط من م وق.‎ )۵( 
به: في الأصل» وفي م وق: بذلك.‎ )5( 
أنظر التعليقات على أسماء الكتب الواردة في هذا التص.‎ )۷( 
.)۲۸( جزء من الاية: ۲۷ من سورة القصص‎ )۸( 
ما بين العلامتین ساقط من م وق.‎ )٩( 
.)5( من سور الأنعام‎ ٩۰ جزء من الایة:‎ )۱۰( 
في الأصل : ام بدون الضمیر المتصل.‎ )۱۱( 
. في موق: ولا‎ )۱( - ۲ 


۶ ۱ 


الدليل. وليس إذا قام الدليل على اختلافهم في حكم أو أحكام يسيرة 
مما يمنع إطلاق لفظ الاتفاق عليهم في الشريعة إذا كان حكمهم 
اقتداء بعضهم ببعض. ولذلك يقال في المسلمين اليوم: «إنهم 
مقتدون بمن تقدم من الصحابة وتوفي في عصر النبي - 82 - ومتبعون 
لهم وقد نسحت بعل موتهم أحكام يجب مخالفتهم فيها» . وقد روي 
ا ب - أنه سكل عن السجدة فی(۳) 
سورة ص فقال (۶ ۰ و ہہ مَرَ بها دا و عليه السلا وو سكن ام 
بيك -علیه السلام - بِالاْتِدَاء به». فجعل ذلك حجة في اتباعه في 
السجود . 

ودليل أخر وهو قوله - تعالی : # شرع لکم هن ن الدين ما وصی 
به به نوحاً والّذي اوا اليك چ الاية إلى قوله : ۾ وله تَتَهَرقو| فيه ی . 


ومنا يدل على ذلك ۱۸ عن اندي - 95 - أنه قال : دمن نام 
عر صلا سيم قاصّلم اذا ذکرها ان الله يقول : # [و] أقم 
الصلاة ة لذكري 94" . فاحتج بذلك نبینا - 295( - وأرانا تعلق الحكم 
اللازم لنا بهذه الآية؛ وإنما خوطب بها موسى”١ ‏ عليه السلام . 


ومما يدل على ذلك أن شريعة محمد يي - ناسخة لشريعة 
من قبله؛ ولا يصح ذلك إلا بان“ يكون الأمر قد سبق إلينا باتباعهم 


(۱ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) صيغة الترضي ساقطة من الأصل . 
(۲) في : ساقطة من الأصل . 
(4) فقال : ساقطة من م وق. 
ره) في الأصل : 255 
(5) جزء من الاية: ۱۳ من سورة الشورى (47).. 
(۷) جزء من الآية: ۱۶ من سورة طه .)٠7١(‏ 
(۸) في م وق: عليه السلام . 
)٩(‏ في م وق: الا أن يكون. 


ج لهم - صلوات الله علیهم(۱۰) - اما بقرينة قارنت الأمر وإما لان 
الأمر يقتضى التكرار؛ والا لم يكن يكن ذلك نسخاً في حق آحد۱) ممن 
تبع النبى - كاله ] OP,‏ عاصره . وإذا فبك ترجه الام إلينا على ألسنة 
النبي - وی - ولم نجد في شريعة محمد ية - نسخها وجب علينا 
۳۹۳ دما هم فاحتج من نصر قولهم بقول e‏ وُر جَعَكا نگ 
شرعة ومنهاجا 0(4؛ فدل على أن کل واحد منهم ینفرد بشرع لا 
بشار که فره(۲) یره . 
والجوابت آن مشارکتهم في بعض الأحكام لا تمنع من آن یکون 
لكل واحد منهم شرعة تخالف شرع غیره. كما أن مشارکتهم في 
التوحيد لا تمنع انفراد کل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غیره. 
وجواب ثانٍ وهو أن هذه الآية إنما نزلت في الخبر عن البهود(0۳؛ 
فأمر عليه السلام(؟) _ أن يحكم بينهم دمأ أنزل ال وبهی ع 
أن يتبع أهواءهم . ثم عقب ذلك بقوله ا : کل جَعَلْنا منکم 
شرَعَة يناجا 4( . فالظاهر أن شريعة النبي - E‏ - ما أنزل الله ولم 
یخص ما٩‏ آنزل عليه دون غیره وأن شریعتهم اتباع أهوائهم ؛ وهذا 
(۱۰) في م صلی الله عليهء بدون: وسلم» كما هي العادة غالبا في م و ق. وفي ق: 
صلی الله علیهم . 
(۱۱) في الاصل : فى حق احد. وفي م وق: في دين آخر. 
(۱۲) في الأصل : وعاصره. 
۰۳ (۱) جزء من الایة: 4۸ من سورة المائدة (۵) . 
(۲) في الاصل : في . 
(۲ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۳) في م وق : صلی الله علیه . 
(4) في م وق: الكلمة ساقطة. 
(5) عن: ساقطة من م وق. 
(5) في م وق : من. 


[خبار عن آهل الکتاب دون رسلهم . 


٤‏ _ احتجوا بأنه لو كان شرعهم شرعاً لنا لوجب علینا اتباع کتبهم 
وتحفظ(١)‏ أقاويلهم ؛ ولما لم يجب ذلك دل علی آن شرعهم لا یلزمنا 
۳۸ ظ ]۲۲۱ . 


والجواب آننا نما نجعل شرعهم شرعاً لنا في ما ثبت بخبر الله 
تعالی - أو“ خبر رسوله - ية . واتباع ذلك وتتبعه واجب. وأما 
کتبهم وأقاويلهم التي لا تثبت فلیست بشرع لنا فلا یلزمنا تحفظها ولا 
النظر فیها بل قد منع منها. 
۵ _ احتجوا(۱) بان العبادات في الشرائم مختلفة فلا یمکن اتباع الجمیم 
فيها؟» فسقطت. 


والجواب أنه إنما يجب المصير منها إلى ما لم يثبت فيه 
اختلاف؛ وما اختلف فيه من ذلك عمل بالمتأخر منها كما نفعل ذلك 
في شرعنا. 
5" احتجوا بان كل شريعة من الشرائع مضافة إلى قوم. وهذه الإضافة 
تمنع من مشاركة غيرهم لهم فيها. 


والجواب أنه لا يمتنع أن يضاف ذلك إليهم بمعنى أنهم أول من 
خوطب بها فعرف الشرع يهم وأسند إليهم . ويحتمل أن يضاف 
إليهمء بمعنى أنهم متعبدون بجمیعه» وغيرهم يشأركهم في بعضه. 


85 (۱) في الأصل: ويحفظ . 
(۲) في الأصل: ۳٩‏ ظ. 
(۳) في م وق: وخبر . 

۰۰۵ (۱) في م وف: واحتجوا. 
(۲) في م وق: منها. 


وجواب آخر وهو أنه لو صح هذا وکان لنا۳۱ مانعا؟) من أن 
نتعبد(*؟ بشيء من شرائعهم لكان مانعاً من أن نتعبد(؟) بالتوحيد 
وتصدیق ارال لأنه من جملة ما تعبدوا به e‏ إليهم ولوجب یضا 
أن یکون مانعاً لهم من اتباعنا على شرائعنا. 


۷ احتجوا بانه لو كان النبي - ي - متعبداً بشريعة من قبله لوجب الا 
یقف في الظهار واللعان انتظاراً للوحی لان هذه الحوادث آحکامها 
فى *(۱) التوراة ظاهرة. 

والجواب أنه إنما توقف طلباً(5) للوحي لان التوراة مغيرة مبدّلة 

وجواب اخر وهو أنه إن كان توقف في بعض الأحكام فقد عمل 
ببعضها من الرجم وصيام يوم“ عاشوراء وغير ذلك.* فبطل 
اعتراضهم هن|2*» , 

۸ . فصل” : ذهب الحمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يحور 
دخول النسخ في الأخبار. وذهبت طائفة إلى تجويز ذلك . والصحيح 
من ذلك أن النسخ لا يدخل في نفس الخبرء ولكن إن ثبت به حكم 
جاز نسخ ذلك الحكم . 

والدليل عليه أن النسخ هو زالة ما ثبت“ بالشرع المتقدم 
(۳) لنا: ساقطة من م وق. 
(۶) من : ساقطة من الأصل . 
(۵) في م وق : یتعبد . 
۷ (۱) بداية ورقة ۷ ومن ق بعد أن انتهینا من 45 و وذلك نتيجة تداخل في ترتیب مادة 
المخطوط . 
(۲) في م وق: طالیا. 
(۳) یوم : سافطة من م وق. 


(4) بهذا: في ق. وفي م بیاض مثل ما بين العلامتین . 
۳۹۸ -(۱) في م وق: ذهب . 


0 


بشرع متأخر عنه . وإذا آخبر عن آمر من الامور آنه سیکون ثم نسخ 
ذلك بالا یکون فان ذلك الخبر الأول کذب؛ وهذا محال في صفة 
الباري - تعالی . 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن النسخ نما هو ازالة الأحكام الثابتة 
بالشرع المتقدم؛ والمخبر بان سيقوم زيد ليس فيه حكم ثابت فيصحٌ 
نسخهء وإنما فيه الصدق إن وجد ما أخبر بوجوده؛ وان لم پود 
دخله الكذب لعدم ما أخبر بوجوده؛ وليس هذا من النسخ بسبيل . 

۹ _ احتجوا بأن النسخ يقع في الاوامر بأن يستدل بالنهي الوارد بعد الأمر 

على أن المنهي عنه لم يرد بالأمر الأول ولا دخل تحت وهذا بعینه 
موجود في الخبر إذا آخبرنا عن وجوب عيادة في المستقبل» ثم يخبر 
أن تلك العبادة غير واجبة بعد مدق فيعلم أن أول وقت سقوط العبادة 
هو احر غاية وجوبها"). 

والجواب أن مثل هذا في الأوامر والنواهي لیس بنسخ فلا نسلم 
ما قلتم ؛ وکذلك أيضاً الاخر ليس بناسخ للاول لانه لا تنافي بينهماء 
فلم يزل بآحدهما حکم الاخر؛ فلا معنی فیهما لناسخ ولا منسوخ. 

۰ - فصل : قد اتفق القائلون بجواز اللسخ على أنه يجوز نسخ العبادة 

بمثلها وأخف منها. واختلفوا في جواز النسخ بما هو آثقل منهماء؛ 
فاجازه جمهور الفقهاء والمتکلمین؛ *وبه قال من آصحابنا آبو 
تمام*۲۱۳) ومنع منه قوم *وحكى ذلك آبو تمام ۳ عن”") : 

والذي يدل على جوازه أنه لیس لشيء من هذه العبادات صفة 


(۲) في الأصل: نوجد. 

۶۹ - (۱) وجوبها: ساقطة من الأصل . 

۰ -(۱) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


في العقل تقتضي التعبد بها؛ وهو أن الباري - سبحانه - یتعبد من 
ذلك بما یشای وقد يشاء نسخ العبادة بمثلها وبما هو آخف منها وبما 
هو آثقل . فمن ادعی إحالة ارادته لذلك كان بمنزلة من ادعی إحالة 
ابتداء(*) التعبد بذلك؛ وهذا باطل باتفاق. 


ومما يدل على ذلك علمنا بانه قد حرّم على المكلفين 
[ و]“ أشياء وأوجب عليهم أفعالاً؛ وكان بقاؤهم على حكم العقل 
فى *ألا یجب عليهم شي ء ولا يحرم علیهم*۱) ما ندعو الیه نفوسهم 
5 وأحف . وإذا *جاز أن یکون*(۲) ابتداء العبادات شاقاا*) مزیلا 
لالخف حاز 7 مثل ذلك في النسخ . 


۱ -احتجٌ المانعون من ذلك عقلا بان الله - سبحانه - آرآف بعباده وأنظر 


لهم منهم لزه سے » : ف > ٠‏ وال 11 1 5 
۱ والنسخ بالأشق تغليظ وضد الرحمة اقل 


والتخوانب: اند لو مها لکم وجوب رحمته لجمیعهم۱) 
والتخفيف عنهم لاستحال» على تعلیلکم > أن یکلفهم**) ابتداء ما فيه 
المشقة۳) ويحرم علیهم ما فيه التخفیف, لأن في ذلك مشقة ونث تشديد] 
للمحنة وا للی‌خفیفی(۶) والرحمت علی قولکم(؟ . 

(۳) هو: ساقط من م وق. 
)٤(‏ ابتداء: ساقطة من الأصل»ء وهي ثابتة في نص ق بينما استدرکت في م على الهامش 
وتصحيحاً . 
(ه) في الأصل: ۰ و. 
9 ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: سقوط الايجاب منهم لما يشق عليهم وتحريم. 
(۷) ما بين العلامتین ورد هکذا في م وف : کان . 
(۸) في الأصل : للباقي. مکان: شاقا. 
2-۱ (۱) لجمیعهم : ساقطة من الاصل. 
(۲) یکلفکم : في الاصل. ۱ 
(۳) نهاية التداخل في ق الذي أعلنا عنه في بیان ۱ من فقرة ۳۹۷. 
)٤(‏ في م وق: التخفیف. 
ره) على قولکم : ساقطة من م وق. 


۹¥ 





وجواب اخر وهو أن هذا يوجب أل یعقب الله تقال ۱ اخذا 
عو ا بدت تیه ولا غ بعد إضعر ولا فقرا بعك خفن لآن 
ذلك كله صد التعخفیف والرحمة عند کم( . 

۲ - فان قالوا: نما يفعل ذلك - تعالی - ليُثيبهم ويعوضهم بما هو أجدى 

وأنفع . 
قيل لهم: فکذلك۱) أيضاً نسخ التخفیف بالأثقل لیعوضهم 
*أفضل من بسر | لخفیف عليك . 

وگن وق یه ریا ای ان اللو يز ENE‏ 

اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم العْسْرَ ه6۳» ونسخ الشيء بما هو أثقل منه عسر. 

والجواب أنه لا يصح التعلق بهذه الاية لأنها واردة في آمر صیام 
رمضان» وذلك يقتضي قصره على سببه"» على آحد قولی مالك"*. 
وان سلمنا على القول الثانی فإننا نقصره عليه بدلیل ما قدّمنا. 

٤‏ ۰ استدلوا بقوله - تعالی : و ا 
مثْلهًا ۲۱۱4 وقد علم أنه آراد أن يأتي بحکم هو خير لنا من الحکم 
المرفوع» والخیر لنا هو العمل بالأعف دون الأثقل . 

والجواب أننا لا نسلّم أن الخیر لنا ما كان أخفٌء وانما الخیر 
لنا ما كان ثوابه آکثرء ویجوز أن یکون ثواب الأثقل آکثر؛ ویتفق أن 





(5) تعالی : ساقطة من الأصل . 
(۷) مرضی : في الأصل»ء بدل: مرضا. 
(۸) عندکم : ساقطة من م وق. 
)١( ۲‏ في م وق: وكذلك . 
)١( ۳‏ ما بين العلامتین ورد هکذا في م وق: الله عز وجل. 
(۲) جزء من الاية: ۱۸۰ من سورة البقرة (۲). 
(۳) في الاصل : سنته. 
)٤(‏ أنظر التعلیقات على الاعلام . 
٤‏ - (۱) جزء من الاية: ۱۰ من سورة البقرة (۲). 


۶2 ۸ 


یتعلق بمصلحتنا تعبدنا به دون الأخف . 


۵ وقد زعم قوم“ أنه يجوز ذلك من جهة العقل. الا أن الشرع لم يرد 
فلك . 
وهذا غلط لانه قد وجد ذلك في الشرع لانه - علا FEET‏ 
والمومنون بترك قتال المشرکین ثم امروا بقتالهم وتکلّف نصب الحرب 
معهم والتعرض للقتل وألم الجراح؛ وکذلك نسخ التخییر بين الفدية 
یا لرمضان بالزام الصوم وانحتامه۳۱؛ وقد نسخ تحلیل الخمر 
بالتحریم وتحریم نکاح المتعة بعد إطلاقه؛ ونسخ جواز تأخیر الصلاة 
عند الخوف إلى وقت الامن؛ ونسخ صیام یوم عاشوراء بصیام 
رمضان ؛ ومنه نسخ صلاة الحضر. وکانت رکعتین باربم(۳ رکعا 
5 فصل: إذا وردت التلاوة متضمنة حکما واجباً علینا من تحریم أو 
فرض أو غير ذلك من العبادات وامرنا بتلاوتها. فان فیها حکمین : 
آحدهما ما تضمنته(۱) من العبادةء والثانی ما آلزمناه من حفظها 
وتلاوتها؛ وذلك بمثابة ما لو تضمن الخبر حکمین من صوم وصلاة . 
فاذا ثبت ذلك جاز نسخ تلاوة الاية وبقاء حکمها الذي تضمنتهی وجاز 
نسخ الحکم وبقاء تلاوتها. وقال قوم : «لا يجوز رفع حکم الاية دون 
حظر التلاوة». وزعم قوم آنه لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحکم» 
وإن جاز أن ينسخ الحکم وتبقی التلاوة . 
والذي یدل على صحة نسخ الحكم مع9© بقاء التلاوة هو 
وجوده كثيراً في القرآن من نسخ التخيير بين الصوم والفدية ا 


۵ - (۱) قوم : ساقطة من الأصل . 
(۲) وانحتامه : ساقطة من الاصل. 
(۳) في الأصل: اربع . 

)١(- 5‏ في الأصل: تضمنه. 
(۲) في م وی: وبقاء . 


۶ ۹ 


مناجاة الرسول اد - ونسيخ التربص للمتوفى عنها زوجها ولا 
کاماد بأر بعة أشهر وعشر مع بقاء حكم الحلاوة في ذلك كله . 

۷ - استدلوا في ذلك بأن قالوا: نسخ الحکم مع بقاء التلاوة تجویزُ وجود 
الدلیل [۳۹ ظ٠‏ مع انتفاء المدلول عليه؛ وذلك باطل . 

والجواب أن هذا غلط لأنه نما تدل(۳) على الحکم مع تعریها 

من النسخ ؛ فادا ورد النسخ حرجت عن أن تكون دليلا. فلم يجب ما 

۸ - فصل : ومما يدل علی جواز سیخ التلاوه مع بقاء الحكم وجود ذلك 
أيضاً كثيراً؛ وذلك ما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آیة(۱) الرجم 
مع بقاء حكمها. ومنها ما روي عن عائشة”” آنها قالت: «كَانَ فيمًا 
نز عضو رَضْعَاتٍ مغلومات حون ثم سح لك بخنس». 

4 أما هم فاحتج من آبی من ذلك“ بان الحکم تبع للتلاوة وثبوته تبع 
لشوت(۲) التلاوة ؛ فادا ارتمعت التلاوة وجب ارتفا ع الحکم . 

والجواب أنا لا نسلم أن ثبوت الحکم تبع للتلاوت بل کل 

واحد منهما حکم مستقل بنفسه يجوز أن یبقی مع نسخ الاخر. 

۰ - فصل : يجوز نسخ العبادة قبل وقت الفعل على الوجه الذي آمر بها. 
*وبه قال القاضى أبو محمل١١)‏ وبة قال آبو تمام(۱) وحكاه عن 
(۳) صيغة التصلية من الاصل فقط . 

۷ -(۱) في الأصل: ۰ ظ. 
(۲) في الأصل: یدل. وفي ق غير واضحة. 
(۳) نهاية ورقة ٤٦‏ ظ من ق وبداية ورقة ٤۸‏ و وذلك نتيجة لتداخل الأوراق في الممخطوط . 

)١(- 4‏ في الاصل : ايا 
(۲) آنظر التعليقات على الاعلام . 

۹ -(۱) في م وق: من ابا ذلك . 
(۲) تبع توت : الاصل وفي م وق: مع ثبوت . 

۰ ۱(۰) آنظر التعلیقات على الأعلام . 


۶ ۰ 


مالك0**”''؛ وعلى ذلك أكثر الفقهاء والمتكلمين. و 
ال لا يجوز ذلك»)؛ وذهب إليه بعض أصحاب ا ۳ 
وأبو بكر الصيرفي”'' من أصحاب القنافعن ”3 
ا ا - في قصة إبراهيم "۲ س ویر : ای 
َي اي أرَى في آلْمَنام آني e‏ فانظر ماذا ترک : قال یا ابت 
افع ما وم ستجدني إِنْ شاء اللّهُ من الصابرین 04©. ار يذ 
إسماعيل ار (؟ إسحاة ق“ ثم نهى عن ذلك قبل وقت الفعل وفداه بذبح 
عظيم. ولا فصل بين جواز ذلك في شرع إبراهيم وشرع كل نبي . 

: وقد اختلفت المعتزلة ۳" : فى الجواب عن هذه الایة فقال فريق منهم‎ - ١ 
ات ۳ بالذبح علی نس الا متحان والاخعتیار وکان القصد منه العزم‎ 
. على الفعل‎ 

والجواب أن الباري -تعالی - یعلم السراثر وما یعون من 
إبراهيم''' قبل آن‌یکون؛ فلا يجوز عليه ما ذکروه . 

وجواب نان و 5701 ل سلما لكم أنه أمر بذبحه علی وجه 
الاختبار لكان أيضاً قد نهاه عن ذبحه على وجه الاختبار) فقد نهی 

ع 
ا امر ډه قبل وقت الفعل . 

وجواب ثالث وهو أنه لولم يجب عليه الفعل لم يصح منه العزم 
يعلم وجوب ما ليس بواجب . 

(۲) ما بين العلامتين ساقط من الأصل م وق. 

(۳( جرء من الآية: ۱۰ من سورة الصاقات (۳۲۷) . 

)٤(‏ هكذا في النسخ الثلاث» وهو هو دليل على أن الباجي لم يتأكد لدیه أن الذبيح هو 
إسماعيل . أنظر ترجمة معاني القران لمحمد حميد الله عند تعليقه على الاية م 
وتأكيده إجماع السنة الإسلامية على تعيين إسماعيل في مقام الذبيح» مستثنياً منه 
رواية ساقها ابن حنبل من جملة روايات تناقضها. 

1 - (۱) آنظر التعليقات على الاعلام. 

(۲) في م وق : انه . (۳) في م وق: عن ما. 


١١ 


۲ - وأجاب اخرون بان قالوا: آمره بالذیح ولکنه منعه من إنقاذه بأن جعل 
صفحة عنقه نحاسا. 
وهذا باطل ولا سیما على مذهب المعتزلة"؟؛ فإنه تکلیف ما لا 
یطاق ؛ وذلك خروج عندهم عن الحکمة. وان جاز هذا جاز أن يكلف 
الأعمى تنقيط المصاحف والمقعد السعي والطیران . 
وجواب ثانٍ وهو أن الباري - تعالی - عندهم لا يأمر إلا بما فيه 


ا 


المصلحة للمكلف؛ ولا يجوز أن يمنع عندهم المكلف ما فيه 


المصلحه ‏ 
۳ - وآجاب اخرون منهم بانه نما آمره بالاضجاع ومقدمات الذبح لا بنفس 
الذ 
بح . 


وهذا مخالفة للنص لأنه ‏ تعالى - قال: يا بتي إني ری في 
الْمَنام أني أدْبَحْكَ ۱46 ولم يذكر مقدمات الذیح. 

وجواب آخر وهو آنه -تعالی - قال: إن هَذَا له الْبَلاء 
الْمِينُ4”''؛ ولو لم يأمره إلا بمقدمات الذبح من الاضجاع وغيره لما 
كان فيه بلاء مبين . 

وجواب ثالث وهو أن هذا التأويل خلاف إجماع السلف. 


a -وأجاب احرون بأنه آمره بالذبح وآن اا د‎ ٤ 
1 7 )۱( ۰ 

إسحاق”'* ‏ صلوات الله علیهم"؟* - ولکنه كلما قطع موضعاً التحم 

موضع(۳). ولا خلاف بين القائلین بهذا أن إبراهيم لم يكن بهذا 


۲ - (۱) آنظر التعليقات على الاعلام . 
۳ - (۱) جزء من الاية: ۲ من سورة الصافات (۰)۳۷ وقد سقط من م وق: يا بني . 
(۲( الایة : ۹ من سورة الصافات (۳۷). 
٤‏ - (۱) آنظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) آنظر البيان ٤‏ من الفقرة ۰۶۱۰ مع إضافة أن في م وق : واسحاق وأن الأصل انفرد ب: 
أو 
(؟) صيغة التصلية ساقطة من م وق. 
(۳) في ق ننتهي من ورقة 4۸ و وننتقل إلى ورقة ٤۷‏ ظ لتداخل في ترتیب الأوراق. 


3 


مذبوحاً. وان اختلفوا في کون ابراهيم ذابحاً. 

والجواب أن هذا خلاف ما تقتضیه الاية لأن ظاهرها أنه « لمَا 
م رمقو هار ۳ 0 
اسلما وتله للجبين 4( نودي يا إبراهيم وفدي ؛ ولو كان قل ذبح 
1 ]قال : «فلما أنفذ الأمر» آو «فلما دبح» . 

وجواب ان وهو أنه قال تعالی : « وفدیناه بذبح 
عظيم *20؛ ولو كان إبراهيم قد أنفذ الذبح لما احتاج إلى 4۰1 و 
الفداء ؛ ولا معنى للفداء مع إنقاذه للذبح . 

٤‏ م - ومما يدل على ذلك أيضاً *ما استدل به بعض أصحابنا من الحديث 
المتفق على صحته حديث الإسراء؛ وفيه أن الله -تعالی - فرض 
على نبيّه ‏ و - خمسين صلاة؛ فأتى على موسى"'' _ له - فقال: 
۳ > د 6 وم الس قير ۳ ت س 
«رأجع ری فان امتلث لا تطیق 1) فراجع محمد - ی - ربه أ آن 
فرضها خمسا. وهذا نسخ للزائد على الخمسین قبل وقت فعلها. 

ومما يدل على ذلك أيضا"'؟ أن النسخ إنما هو زالة الحکم 
الذي 0 بالخطاب المتقدم ؛ وإذا خرج وقت العبادة فلا يخلو أن 
يكون فعل العبادة في وقتها أو لم يفعلها؛ فإن كان فعلها فلا يحتاج 
إلى النسخ لأن المأمور به قد امتثله؛ وإن لم يفعلها فلا يصح فيها 
النسخ أيضاًء لانه لا يقول له2"©: «لا تفعل أمس كذا» لأن الفعل في 
ما مضى غير داخل تحت التكليف9© فعله ولا تركه. فلا يصح 
(4) جزء من الآية: ۱۰۳ من سورة الصّافات (۰)۳۷ وقد سقط من النسخ الثلاث: 
تما و 
(5) اللام ساقط من النسخ الثلاث . 
(5) الایة: ۱۰۷ من سورة الصّافات (۲۳۷). 
(۷) في الأصل: ۱ و. 
4 م - (۱) أنظر التعليقات على الاعلام. 
١(‏ م) ما بين العلامتين ساقط من م وق . 


(۲) له: ساقط من الاصل. 
(۳) في م وق : التکلف . 


1۳ 


النسخ إلا قبل(*) وقت فعل* العبادة. وآما إسقاط مثل تلك العبادة 
فى المستقیل فلیس بنسخ نفس المآمور به وانما هو(۱) اسقاط 
لمثلها. فثبت ما قلناه. 

6 - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان الباري -تعالی - إذا أمرنا بالفعل 
فإنما('2 يأمرنا به لأن فعله في تلك الحال حسن ؛ وإذا نهانا عن فعله 
فانما ينهانا عنه لأن فعله فيي ذلك قبيح . فإذا قال لنا: خلا 

عند زوال الشمس» دنا ذلك على حسن الصلاة فى ذلك الوقت. وإذا 

قال لنا: «لا تصَلوا عند زوال الشمس» دنا ذلك على قبح الصلاة في 
ذلك الوقت . وهذا تناقض . 

والجواب أن هذا خطأ لأن الأمر بالفعل لا يدل علی حسنه ولا 
النهی عنه یدل(۲) على قبحه. وانما يدل على حسن الفعل أن يؤمر 
بملح ين ويدل على فمححه أن يؤمر بذم فاعله . وإدا أمرنا بالفعل 
وله( : نومر بمدح فاعله لم يكن حسناً. فلا تساج بهذا الوصف . 

وجواب تان وهو(؟) أنه لد یمتتع » علی تسلیم قولکم» أن یکون 
على قبحه ما لم يؤمر به . 

5 استدلوا بان الباري - تعالى ‏ لا يجوز عليه البداء؛ وإذا قلنا: «إنه 
نسخ الحكم قبل وقت الفعل» جوزنا علينا البدای لأنه بمنزلة أن 
یقول : «افعل! لا تفعل!». 

. فیل : ساقط من الاصل‎ )٤( 
زه) فعل : ساقط من الاصل.‎ 
هو : ساقط من م وق.‎ )1( 

6 -(۱) في م وق: وانما 
(۲) في الأصل : لا یدل. 

(۳) في م وق: فلم. 
)٤(‏ وهو: ساقط من م وق. 


والجواب آنا لا نسلم أن هذا بداء لأن البداء قد حدّدناه فیما 
تقدم ؛ وحدّه «استدراك علم ما كان خافیاً عمّن بدا له العلم بعد 
خفائه». ولیس کذلك في مسألتنا؛ فإن الباري - تعالی - قد علم حين 
آمرنا بالفعل أنه سینهی عنه قبل وقت الفعل؛ فلا یکون هذا بداء. 

وجواب ای وهو أنه لا يمتنع أن یعلم الباري -تعالى - 
المصلحة في أن يأمر بالفعل حين الأمر به ویعلم المصلحة في 
النهي عن الفعل حین النهی (*) عنه ؟ ولو استدام الأمر به لكان في 
ذلك مفسدة للمكلف. 

وقولهم : «إنه بمنزلة إفعل ! لا تفعل!» غير صحيح لأنه إذا قال: 
«إفعل! لا تفعل!» لم يتخلل ذلك زمن يصح فيه العزم على الفعل. 
فلا فائلة فيه . وإذا : نسخ الفعل قبل وقت العبادة فقد تخللها وفت 
يصح فيه العزم على ف فبان الفرق بینهما . 

۷ ۶ - فصل : ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى آن(۱) نقص بعضص الحملة 
أو شرط من شروطها لیس بنسخ لجمیعها وانما هو نسخ لما نقص 
منها . وقال بعضص الناس : «هو نقص للجمیع» . وقد ذهب القاضي أبو 
4 إلى تفصيل ذلك فقال: «إذا كان المنتقوص پغیر يرحكم العبادة 

قية فيجعلها مجزية بعد أن كانت غير مجزية. لنةة ركون عونا لسو 
ا من آربع رکعات الظهر رکعتین فان یکون نسخاًلجمیع الصلا 
لأنه جعل الر كعتين صلاة مجزية وعبادة تامة بعد أن لم تكن كذلك؛ 
وان كان النقص لا يغير حكم المنقوص منه فلا يكون نسخا“ للعبادة» 
5 ۱(۰) به: ساقط من الأصل . 
(۲) في الاصل هكذاء وفي م و ق: نهی . 
۷ ۱(۰) ان : ساقط من الاصل. 
(۲) آنظر التعلیقات على الا علام . 
(۳) في م وق: يكن. 
)٤(‏ في الأصل : ا 


نحو أن ينس ستر ستر العورة من الصلاة أو وقوف المأموم عون مین 
الإمام» . وهذا وا 
والدليل على ذلك أن معتى النسخ هو إزالة الحكم الثابت 
[ 4۰ ظ](*) بالشرع المتقدم بشرع متأحر عنه. وهاتان الرکعتان قد كان 
تقدّم ورود الخطاب بأنهما بانفرادهما ليسا عبادت واستقر ذلك وثبت؛ 
فإذا ورد بعد ذلك خطاب وشرع بأنهما عبادة تامة فان ذلك نسخ 
لجمیعها<۱) . 
۸ - احتج من لم ير ذلك نسخاً بان النسخ إزالة العبادة المتقدمت 
والعبادة('“ هاهنا باقية ثابتةء وإنما تعلّقت الإزالة ببعضها؛ فلا يجوز 
أن يقال : «إت جمیعها نسح . 


والجواب أن هذا غلط لآن النسخ إنما يتوجه في الحقيقة إلى 
الأحكام دون الأعيان ؛ فاذا قیل شخ الصوم» فانما نسخ وجوبه؛ وإذا 
قیل ۲۳: «نسخت الركعتان من أربع الرکعات») فإن معناه أنه قد 
اسقط وجوب الرکمتین الاخرین ونسخ من الرکمتین الاولن عدم 
إجزائهما بانفرادهما. فالنسخ یتعلق بالرکعتین الساقطتین(*) على وجه 
وبالركعتين الباقیتین(*) على وجه آخرء وهو عدم الاجزاء. 


۹ - فصل : اختلف الناس في الزيادة في التص: هل هي نسخ آم لا؟ فقال 
أهل العراق""۲: الزيادة في النص نسخ . وقال أصحاب الشافعي”'' وأكثر 


ره) في الاصل: ۶۱ ظ . 

(5) في الاصل: لجمیعها وفي م وق: للمنع منها. 
۸ - (۱) في م وق: فالعبادة . 

(۲) في الاصل : قال. 

(۲) هكذا في م وق وفي الأصل: الاریم رکعات . 

(4) الکلمة ساقطة من م وق. 

(ه) الکلمة ساقطة من م وق. 


آصحابنا *كابيی) تمام *۲۳: «الزيادة في النص(۳) لیست(*) بنسخ». 
وقال القاضي أبو بكر“ *والقاضی آبو جعفر(۲(*/۱) وأبو الحسن بن 
القصار"'“: «إن الزيادة إذا حکم المزید عليه فجعلته غير 
مجزىء بعد أن كان مجزئاً وجب أن يكون نسخاًء مثل ما زي في 
صلاة الحضر وكانت ركعتين فجعلت أربعاء وصارت الرکعتان غير 
مجزئة بعد أن كانت مجزئة؛ فان هذا يكون نسخاً. وان كانت الزيادة 
لا تغيّر حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخأء 
نحو أن يضاف إلى الخمس الصلوات(*) صلاة سادسة أو إلى شهر 
رمضان شهر اخرء ویقال: جلذ الزاني مائة وعشرون(؟ بعد أن كان 
مائة) . 


والدلیل على أن الزيادة المغيرة لحکم المزید نسخ لحکم 
الاصل أن الزيادة على الحکم التي هذه حالها تجمله» إذا فعل 
منفرداً عنها بعد وجوبها غير واجب ولا مجزیء وقد كان قبل 
وجوبها فرضاً شرعياً متعبداً به. فیجب لذلك أن یکون نسخاً للحکم 
من حيث غيرته وجعلته غير متعبد به . 


ودلیل ٿان وهو أن الزيادة مع المزيد عليه انما یجب 
جملته(۱۰) بالخطاب الثانى » وما كان وجب بالخطاب الأول قد سقط 


4 (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) التص : م وف وفي الأصل : النسخ . 
)٤(‏ في الاصل : لیس. 
(ه) في الأصل: الخمس صلوات. 
(«) في الأصل: والی . 
(۷) في الاصل: وعشرين» بدل: عشرون. 
(۸) في الاصل : نجعله . 
)٩(‏ في م وق: ثالث . 
(۱۰) حمله: م وق. 


۶ ۷ 


واستۇ نف جُملة ٠‏ فرص ٿان بتطابت ثان9 2١‏ فوجب کون هذه 


الزيادة نسخا 
۰ - فان قیل : لا یکون نسخاً لان المزید عليه يُفعل على الوجه الذي كان 
یفعل عليه من قبل . 


والجواب"*(۱) أنه لا معتبر بنسخ جنسها وصورتها وانما المعتبر 
بازالة حکمها الثابت بالنص المتقدم؛ فإذا صح ذلك وکانت الزيادة 
مزيلة للاجزاء(۳) الثابت بالتص المتقدم كان ذلك نسخا. 


وجواب آخر وهو أنا لا نسلم أن المزید عليه یفعل على الوجه 
الذي كان یفعل عليه قبل الزيادت لأن المزید عليه قد كان یفعل على 
الانفراد *فیکون مجزئاًء وهو الآن يفعل على الانفراد*(۳) فلا يكون 
١‏ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة 
ثم خحص في الشر ع بیعضص ما یتتاوله(۱) الا سم فقیل : «هو رفع الحکم 
الثابت بالنص». وهذه الحقيقة لا توجد في ما زیذ فيه» لأن الحكم 
الثابت بالتص بان كما كان لم يزل ولم یرتفع » وانما لزمته زيادة فلم 
ECS‏ يدلك عليه آنك لو کتبت سطرا ؛ ثم کتبت بعده سطرأ آخر 

لم يكن ذلك نسخاً للأول. 
والجواب أن هذا خطأ لأنه وإن سلّمنا هذا الحدّ على ما فيه من 


(۱۱) فى الاصل : حمله. 
(۱۲) بخطاب ثان : ساقط من الاصل. 
)١( ۰‏ هذه نهاية ورقة 44 و من المخطوط ق وبداية 4۸ ظ؛ وتلك صورة آخری من التداخل 
في ترتیب المادة الذي سبق أن اعلنا عليه أكثر من مرة. 
(۲) في الاصل : للا خرى. 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
۱ - (۱) في الاصل : تناوله . 


2۹۸ 


التناقض فان الزيادة على العبادة إذا جعلتها غير مجزئة بعد أن كانت 
مجزئة وجعلتها بعض جملة(۳) بعد أن كانت جملة فقد أزالت 
الزیاد:۱ حكمها وغيّرتها؛ فوجب أن تكون نسخاً. وأما إضافة السطر 
إلى ما تقدم فلم تغيّر حكمه ولا جعلته(؟؟ غير مجزىء بعد أن كان 
مجزئا. 


۲ - استدلوا أن الناسخ(۱) ما لم یمکن* الجمع بینه وبين المنسوخ في 
اللفظ؛ وههنا لو جمع بين الزيادة والمزید عليه صح ووجب الجمع 
بینهما؛ فدل على أن ذلك لیس بنسخ . 
بينه وبين المنسوخ في لفظ ؛ وهو إذا فرض عليه صلاة رکعتین ثم قال 
له : «صل رکعتین ورکعتین فان لم تفعل ذلك لم تجزل]_ك(*) صلاة 
ركعتين». فان هذا يكون 0 

4777 استدلوا بأن من حکم النسخ أن يتناول الناسخ ما لم یتناول) 
المنسوخ؛ وفي مسألتنا لم“ يتناول ذلك وإنما تناول زيادة عليه . 

والجواب آا لا نسلّم هذه الدعوى؛ وليس ما ذكره شرطأ في 
كونه نسخا. 


وجواب تان وهو أن الزيادة المغيرة للمزيد عليه قد تناولت 


(۲) فى الأصل: حمله. 
(۲) الزيادة: ساقط من الاصل. 
)٤(‏ في الاصل : جعله. 
۲ -(۱) في م وق: النسخ. 
(۲) في م و ق: ما لم يكن من الجمم. . 
(۳) فى الأصل: 17 و. 
(4) في النسخ الثلاث: تجزك. والتصويب من اجتهادنا. 
)١(_ ۳‏ في ق : يتناولء بدون: لمء وفي م وفي الأصل : غير واضحة. 
(۲) في الأصل: فلم . 
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المنسوخ وأخرجته عن الاجزاء(۳) بعد أن كان مجزثاً؛ ولا اعتبار بتناول 
اللفظ وانما الاعتبار بتناول المعنى . 

4 - فصل : والدليل على أن زيادة ضرب عشرين على الثمانين أو زيادة 
حنیفة ۲ أن هذه الزيادة لا تغيّر حكم المزيد عليه ولا تجعله مجزئاً بعد 
أن كان غير مجزىء . ألا ترى أنه "لا يجب عليه*7؟ ذا أراد ٍکمال"۳٩‏ 
المأمور به إعادة صرب الثمانين ولا إعادة حمس صلوات» بخلاف من 
آمر بالظهر ایا فصلى ركعتين ثم أراد الإتمام فلا بد آن يىتدىء 
الأربع الرکعات(۲) من أولها؟ وهذا يدل على الفرق بين الموضعین 
ویبین أن زيادة العشرين على الثمانين ليس بنسخ لها لأنه لم يُزل 
حكمها الثابت . 

6 _ فان قالوا: ما أنكرتم من أن يكون نسخاً لآن الثمانين لا توصف بعد 
الزيادة بآنها حدٌ كامل ولا يحل اعتقادها حدّاً كاملاء وقد كانت قبل 
الزيادة توصف بذلك» فقد أزيل حكمها الثابت لها بالخطاب المتقدم 

والجواب أن ما ذكرتم من امتناع الوصف للثمانین( بآنها حدٌ 
كامل يوجب نسح الوصف(؟) والتسمة لا سح الاجزاء9” ؛ وأما منع 
الزيادة من اعتقاد المكلف أن الثمانين هي جميع الحد فان ذلك 
(۳) في الأصل : الاخرى. 
)١(- ۶‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
۱ م) ما بين العلامتين ساقط من م ومثبت في ق» وفي الأصل : لا يجب عليهما. 
(۲) في الأصل: کمال. 
(۳) في ق: اربع الرکعات» وفي م: اربع رکعات . 
۵ ۰ (۱) للثمانین : ساقطة من الاصل . 
(۲) نهاية ۶۸ ظ من ق وبداية ۵۰ و منه . 


(۳) في الاصل : الاخری. 
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الصوم والصلاة فقط وجب عليه أن يعتقد أن هذا جمیم شرائع 
الإسلام؟ ثم إذا شرع بعد ذلك الحج والزكاة لم يجز أن يعتقد أن 
جميع شرائع الاسلام الصوم والصلاة فقط ثم لا يجوز أن يقال بعد 
لك : «نسخ الصوم والصلاة زیادة(*) الحج والزکاة(*) وإضافتهما 
إليهما» . فبطل ما تعلقوا به . 


5 - احتج من نصر قولهم بأن اللسخ يغير الحکم عما كان علیه وقد وجد 
التغییر بالزيادةء لانه) إذا زاد في حد القذف عشرین فقد صارت) 
الثمانون بعض الواجب؛ وکان جميع الواجب. وکان یتعلق به رد 
الشهادة وصار لا یتعلق به رد الشهادتة» فثبت أنه نسخ . 


والجواب أن لا نسلم هذا الحدّ في النسخ. 


وجواب ثانٍ وهو أن هذه الزيادة لم تغير حکم المزید وانما آبقته 
على حاله مجزئاً كما كان. وورد الأمر باضافة معنی آخر إليه من 
جنس وذلك لا یکون تا كينا لو آضفت دراهم إلى دراهم 
أخحرى“ في كيس لم تقل: «نسخت الدراهم التي في الکیس!). 
وأما قولهم : «إنه كان جملة وصار بعضا. وکان رد الشهادة يتعلق به 
ولا یتعلق الان به» فإنه یبطل بالأمر بالصوم بعد الامر بالصلاة؛ فان 
الصلاة كانت جمیم الواجب ویتعلق بها استحقاق الشواب وقبول 
الشهادة» وقد عریت من ذلك كله ولا یسمی(* نسخاً. ویبطل(*) أيضاً 


)٤(‏ فى الاصل: زيادةء بدون الباء. 
)22 الزكاة : ساقطة من الأصل . 

)١( 5‏ في الاصل : اليه. 
(۲) في م وق: صارء بدون تاء التأنیث. 
(۳) في الأصل: اخر. 
(4) في الأصل: تسمى . 
(6) في الأصل: ويبطل به ايضا. 


إذا سقط بعضص الثمانین في حذ القذف فانه قد تغیر حکمه ولا یکون 
۷ 2 احتجوا بان التقدير في اللغة موضوع للمنع من الزيادة؛ فإذا وردت 
الزيادة آفادت إيجاب ما كان ممنوعاً؛ وهذه۱) حقيقة النسخ, وهو أن 
يجعل ما كان محظورا واجباً. 
والجواب أن هذا خطأ بلا خلاف بيننا وبینکم لأن التقدير بالعدد 
لا يقتضي منم الزيادة إلا عند القائلين بدلیل الخطاب؛ وقد اتفقنا على 
إبطاله . 


وجواب اب وهو أنه يبطل به إذا نقص من الماية عشرون(۲) ؛ 
فان تقدير الحذ بماية يقتضي إيجاب إتمامها"“ والمنع من النقص 
منها؛ ثم ينقص منها فلا يجب إتمامها؛ ويجوز النقص منها ولا يكون 
ذلك [۶۱ ظ]2»*0 نسخا. 


۸ فصل : وعلى هذا الذي ذكرنا يجب أن يكون الشرط إذا زید في 
العبادة قبل أن تفرض الصلاة ویستقر حکمها دون طهارة ثم تفرض 
الطهارة شرطاً في صحة الصلاة فان ذلك يكون نسخا. وأما ما ورد 
بعد ذلك من الزيادة التي هي نقص من معنى المزید عليه» مثل زيادة 
الترتیب والموالاة في الطهارة(۱) واشتراط الایمان في الرقبة مما یکون 
مقیدا(۲) بصفة من صفات المزید علیه» فان هذا إن كان ورد بعد أن 
علم استقرار الوضوء وعلم إجزاؤه من غير موالاة ولا ترتیب وعلم 


۷ -(۱) في الاصل : وهذا. 
(۲) في الأصل : عشرین. 
(۳) في م وق: تمامها. 
)٤(‏ في الأصل: ۲ ظ. 
۸ - (۱) الطهارة: ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وق: تقييدا . 


YY 


إجزاء الرقبة التي ليست بمؤمئة» فان هذا لا" یکون نسخاًء وهو من 
يعلم استقرار إجزائه كان ذلك 


فصل في بيا 
ما یقع به النسخ u‏ سس النسخ 

9۹ لا خلاف بين الأمة في جواز نسخ القران بالقران والخبر المتواتر 
بالخیر المتواتر وخبر الاحاد بخبر الاحاد ونسخ الفعل بالفعل . ویدخل 
النسخ في جميع آنواع الخطاب إذا استقر حکمه من النص والظاهر 
وفحوی الخطاب ولحنه. واختلف الناس في جواز نسخ القران بالسنة 
المتواتری فذهب آکثر الفقهاء وأهل العلم إلى جوازه من جهة العقل 
والسمع نا وقد وجد ذلك *وبه قال القاضي أبو الفرج7© ونسبه به 
إلى مالك”'؟؛ وقال ابن بکیر"؟ من أصحابنا: ١لا‏ ينسخ القران إلا 
القرآن»*"؛ وقال الشافعي""؟: «لا يجوز ذلك من جهة العقل»؛ وقال 
أبو العباس بن سریج(6: «يجوز ذلك من جهة العقل ولكنه لا 
يوجد»). 


والدليل على جوازه من جهة العقل ما علم من تساوي حال 
القرآن والسنة المتواترة في وجوب العلم والقطع على الحكم الثابت 
ا من عند اللّه؛ فإذا جاز نسخ القرآن بالقرآن جاز نسخ 
القرآن بالسنة المتواتر ة الموجبة للعلم لأنه ليس في نسخه بها وجه من 
وجوه" الاحالة . 


(۳) لا: ساقطة من الاصل. 

۹ - (۱) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ناقص من م وق. 
(۳) من وجوه: ساقطة من الأصل . 


و 


۰ _ فأما من أحال ذلك من جهة العقل فقد احتج انه(“ لو : نسخ القران 
بالسئة لارتفع دليل النيرّة. ۱ 
وهذا طا لأن الثابت الرسم منه “أنه م معجز*(۲) بل آية الذين 
وحد‌ها. 
وجواب آخر وهو أنه لو نسخ القران كله بالسنة۳) لم يرتفع دلیل 
النيوة لأن دليل النبوة هو أنه ظهر من جهته وأعجز الأمة الاتیان بمثل 
فنسخه بعد ذلك لا يبطل الدليل؛ كما أن قتل ناقة صالح(۳۳ - عليه 
السلام - لم ا دلیل نبوته » وكذلك فان عصى موي 6 اة 
السلام - قد رجعت إلى ما كانت عليه والبحر قد رجع إلى ما كان عليه 
بعد أن انفلق ثم لم يبطل ذلك معجز موسى - ي(“ - وكون ذلك 
دلي على نبوته0) . 
وجواب ثالث وهو أن لزوم الحكم بالاية ليس فيه دليل على 
النبوةء وإنما الدليل على النبوة”"“ في النظم(*) والفصاحة وما 
تضمنه من علم الغیب. يدلك على ذلك آن الأحكام تم تشت بأقوال 
النبي - 25( _ ولیس شي ۶ من ذلك معجزا ولا يدل شيء من ذلك 
على نبوته . 
۱ - واستدلوا بان نسخ القرآن بالسنة یوجب الارتياب بالنبي - ۱6) - 
۰ -(۱) في م وق: بان. 
(۲) ما بين العلامتین هکذا في م وق: ءأية معجزة . 
(۳) في الاصل: السنة. 
(۳ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
)٤(‏ في م وق: تبطل . 
(۵) صيغة التصلية ساقطة من الأصل . 
(7) في الأصل : ثبوته . 
(۷) على النبوة: ساقطة من الأصل . 
(۸) في م وق: النظر. 
)٩(‏ في م وق: عليه السلام . 
۱ -(۱) في م وق: عليه السلام . 


۲ 


واتهامه بالا فتر اء علی الله - تعالی(۲) . 

والجواب أن هذا خطأ لانه لو منع هذا من نسخ القرآن بالستة 
5 من نسخ القران بالقرآن ؛ وقد أخبر بذلك - تعالى - بقوله : : ولا 
بدا ايه مان آيَةِ واللّهُ اعلم بما یرل قَالُوا إِنْمَا نت مفتر؛ بل 


۵ و ور و م ۵ ۶ ار 


اکترمم لا يَعْلَمُونَ 0 . وإذا ثت أن هذا لا يمنع من نسخ القرآن 
بالقرآن وجب أن لا يمنع من نسخ القران بالسنة؛ وکان يجب أيضا 
على اتباع*) هذا التعلیل أن لا یتعبد بذیح البهائم وحمل الدَّيّة على 
العاقلة» فإن هذا كله ممأ ارتابت ) به البراهمة(۱) وجعلته حجة في 


ابطال النبوة . 


فصل : ودليلنا على ثبوت ذلك من جهة السمع ‏ خلافا لابن سریج) 
في تجويزه ذلك من جهة العقل وقوله أن لم يرد به شرع أن 
قوله ول - أن الله عر وجل) - قد أعطى کل ذي حقّ حقه؛ «قلا 
وَصِيّةَ لوارت»4۲1 و20 نسْ قوله - تعالی: « والْوَصِيُّ لین 
والافربین 4 . 

۳ - فان قال: لا نسلم أنه منسوخ بهذا الخبرء بل يجوز أن یکون هذا قد 
دسح حکمه بمعنی آخر وورد هذا الخبر مؤكدا أو مبينا عر(۱) ذلك 
الناسخ . 

(۲) الآية: ۱۰۱ من سور النحل .)١١(‏ 
)٤(‏ في م وق: اتساع. 
(6©) في م وق: ارتاب . 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 
۲ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) الصيغة ساقطة من الأصل. 
(۳) في الأصل : ۳ و. 
)٤(‏ جزء من الآية: ۱۸۰ من سورة البقرة (۲). 
۳ - (۱) ومبینا عن : في الاصل. وفي م وق: ومنبثا على . 


0 


والجواب أن هذا غلط لأننا إذا جوزنا : نسخ القرآن بالسنة ورأينا 
سي ابي ب ا 
الناسخ بحكم الظاهر؛ وإنما يتأول ذلك من یحیل ذلك من جهة 
العقل . 

وجواب آخر وهو أنه لو جاز أن يقال هذا في نسخ القرآن بالسنة 
مع وجوده والقول بجوازه لغار انا لا خر أن ينفي أن في القران 
ناسخاً للقرآن أا وان وس نا یصح أن یکون اسا وفي اتفاقنا 
على إبطال ذلك دلیل على ما قلناه . 


ومن ذلك أيضاً قوله - عليه السلام: «البكر بالبكر جلد ماية 
وَتَغرِيبٌ عام ؛ اليب بالشيّب حل مايَة والرجم» سح قوله - 
تعالی © : ل واللاتي تین الْمَاحشَةَ من نسَایکم فاستشهدوا عليهن 


#۶ یر ن ۶ 


ربع منکم ؛ + فان شهذوا کب في ابوت ۳ فان الوت 
او تسل الله 1۲ سبيلاً 24 . 


توس من 3 ذلك بقو له E‏ < وذ تتلی علیهم اانا بینات 


ع 2 


قال الذینٍ لا برجون لقاءنا اكت ت بقرَانٍ غير هَذَا أو بَدُلْهُ ! قل : مأ 
يون لي ان بل من تلقاء نفسي . تفت إلا ما وى ال 2374 . 


(۲) في م وق: 396 . 
(۳) قي م وف: ونسخ. 
(4) تعالى : ساقطة من الاصل. 
(۵) الآية: ۵ من سورة النساء (4). 
6 - (۱) جزء من الآية: ۱۵ من سورة يونس (۱۰)؛ هکذا وردت في الاصل. وفي م وق 
استهلت بقوله : وقال الذین لا برجون. . 
(۲) في م وق: أنه . 


ا 


ذلك الوحي بعبارته , 
وجواب آخر وهو أن هذا إنكار على من طالبه بان يأتي بقرآن 
غير هذا القران(5) أو يبدله بقران اشا ولم يطالبوه بتغيير الأحكام ؛ 
فأمره الباري ‏ تعالی - أن يخبرهم أنه ليس للنبي ولا لأحد من البشر 
تبديله ؛ لا IES‏ 
۵ - استدلوا بقوله - تعالى : ما نسح من آي او نسها نات بخیر مُنْهَا أو 
مثلها ۲۱۱4 فأخبر ‏ تعالى - أنه وا دون نیه - عليه السلام(۳) - 
وأنه هو الاتي بیز يه دود 5 وعفب ذلك بقوله - 
تعالی : E:‏ 0 ان الله عَلَى کل شيْءٍ قدیر 4 . ولو كان 
هو - 25 e‏ هو القادر على النسخ. فثبت بذلك أنه لا 
والجواب أن النبي - بيا - لا ینسخ بسئته شيثاً في الحقيقة 
وانما يبيّن بستته أن الله قد آزال حکم الآية. فالنسخ على الحقيقة 
مضاف إلى الله - تعالی - سواء كان النسخ بالقرآن أو“ بالسنة؛ وهو 
القادر على [فهامنا إزالة حکم کلامه . فبطل ما تعلقوا به . 


۶۳ - استدلوا أيضاً من هذه الاية بقوله - تعالی : « نات بخير نها 4“ فدل 
بذلك على أن الناسخ یکون قرآناً مثلها أو خيراً منها. 


(۳) في م وف: کت 
ری القران: ساقطة من م وق. 
۵ -(۱) جزء من الاية : ۱۰۰ من سورة البقرة (۲). 
(۲) هكذا في الأصل. وفي م وق: صلی الله عليه . 
(۳) صيغة التصلية ساقطة من م وق. 
)٤(‏ جزء من الآية : ٠١5‏ من سورة البقرة (۲). 
(ه) حرف العطف ساقط من م وق. 
)١( 5‏ أنظر البيان ۱ من الفقرة 4۳۵ , 


۷ 


والجواب أن هذا باطل لأن القران لا یکون بعضه خیرا من 
بعض ؛ وانما آرادا۳ أن التعبد لنا بالحکم الناسخ خير“ من التعبد 
بالحکم المنسوخ. وذلك بأن العمل أخفٌ والئواب مثله أو(*» یکون 
العمل مثله والثواب على الناسخ أجزل» ولا يقتضي ذ ذلك أن یکون من 
جنسه. وقد يقول القائل : ولا آخذ منك الثوب الا وأعطيك خيراً منه» 
وهو يريد أن يعطيه عيناً أو رَبْعاً. فليس في ظاهر هذا“ الخطاب ما 
يدل على أنه يأتي بقران . 

۷ - قالوا: فقد قال تعالی : نأت بخير منها از ممْلهًا 204 ؛ ولا يجوز 
أن تکون السنة خيراً من القرآن ولا اجزل ثواباًء لأن لنا في القران آجر 
التلاوة وثواب العمل بحکمه وئواب الاستدلال به على صدق؟) 
الرسول ‏ ية ؛ ولیس لنا(*2 في السنة إلا واب العمل بحکمها فقط . 

والجواب أنه لا یمتنم أن يثيب - تعالی(* - على العمل بالسنة 
أكثر مما يثيب على تلاوة الایة) والاستدلال بها والعمل بموجبها. 


وجواب ثان وهو آننا نما نناظر على نسخ نفس الحکم وتبقية 
التلاوة والاستدلال بالاية . 


۷ م - فان قالوا : لم تفرق الآمة بين جواز نسخ التلاوة ونسخ الجکم الثابت 
بالتلاوة . 


(۲) الفعل ساقط من الاصل . 
(۳) في م وق: خیرا. 
)٤(‏ في م وق : ویکون. وفي الأصل : ی 
)22 أسم الا شارة سافط من م وق. 
)١( ۰ ۷‏ أنظر البیان ١‏ من الفقرة ۳۶ . 
(۲) صداق: ساقطة من الأصل . 
(۳) في م وق: عليه السلام . 
)٤(‏ في الأصل : ولیس لبا الا في . 8 
(ه) في م وق: عز وجل . 
(7) في الأصل : على تلاوته. وفي م وق: على : تلاوة الاية . 


TA 


والجواب أن هذا غلط لأن من أهل الأصول من جوز نسخ 
حکم الاية بالسنة دون الاية. 


۱ ۳ 8 7 1 

وجواب ثالث وهو أنه لم يقل : «نات بحیر منهل۱) ناسیخا 

ونأت) بخیر منها [4۲ ظ]۳) غير ناسخ»؛ بل يجوز أن یبتدیء 

- سبحانه*) - باعطاء المکلف أموراً توفي على الخبر(*) في ما نسخ 
۳ ني ١‏ 0 

عنه من نعم مجددة(*) لا ضرر فیها؛ ویجوز أن يبتدئه بعبادات اخر 
مستانفات مثبتة0© لقران یکون ثوابها أعظم من ثواب المنسوخ. 


۸ - فإن قالوا: لما قال تعالی - عقیب() قول - تعالی : « تأت بخير نها 
او مثلها ال تعلم 3 الله عَلَى کل شيء تین دل على أنه 


تملح*) بكونه قادرا على أن ينسخ حکم الاية باية فیها من البلاغة 
والاعجاز ما لا يقدر عليه سواه. 


والجواب أنه تعالى ‏ لم یحصر القدرة على نظم القرآن من 
غیرها؛ ویحتمل أن یکون تَمَذُ(* بانفراده بالقدرة على النسخ بقول 


۷ م (۱) جزه من الایة: ۱۰ من سورة البقرة (۲). 
(۲) هكذا في الاصل. وفي م وق: وقد ياني . 
(۳) في الأصل: 4 ظ. 
)٤(‏ حرف الجر ساقط من الأصل . 
(۵) في م وق : الخير. 
(5) في الأصل : بحله . 
(۷) في الأصل: مسنة. 
۸ -(۱) في ق: عقب. وفي م وردت مفسوخة في المصورة من المخطوط. 
(۲) جزء من الایة: ۱۰ من سورة البقرة (۲). 
(۳) ورد الفعل في المضارع في م وق. 
)٤(‏ في م وق: یملح. 
(۵) في م وق: یمتلح. 


۹4 


رسول مود مبلغ یظهر هو -تعالی - المعجزات على يديهء ولا 
یقدر") على هذا غیره. 
۹ - فان قالوا: إن ظاهر قوله - تعالی ۲۲ يقتضي أنه تملح) بالقدرة علی 
ما سلف من القول؛ ویدل(۳) على ذلك أن العربي إذا قال: «لا یقتل 
متا بنو فلان رجلا الا قتلنا منهم اثنين» ألم نعلم"۳ آنا“ قادرون؟» 
اقتضی ذلك کونهم قادرین على الأخذ بالثار. 
والجواب أن هذا غير صحیح لقیام الدلیل على أن کلامه غير 
مقدور ولا مفعول؛ فوجب صرف الكلام عن ظاهره . 
وجواب ثانٍِ وهو أننا إذا حملنا هذا اللفظ على الظاهر فإنه 
يقتضي أنه قادر على الإتيان بمثلها وخير منها؛ وليس في الكلام ما 
يدل على أن هذا هو الناسخ. ويجوز أن يكون الناسخ غير المثل 
والخبر(؟). فبطل ما تعلقوا به. 
٠‏ فصل : عندنا يجوز نسخ القرآن للسنة؛ وبه قال عامّة شيوخنا. وقال 
الشافعي”'2: «لا يجوز ذلك» . 
والدليل على ذلك ما قدّمناه من جواز نسخ السنة للقرآن والقرآن 
للقرآن”' . وكذلك يجوز نسخ القرآن للسئة . 
ومما يدل على ذلك اتفاق الجميع على أن الرسول ‏ 250 - لو 
(۷) في م وق: رسول هو مبلغ . 
(۷) في م و ق: والقادر. بدل الفعل المضارع المنفي . 
4 -(۱) الصيغة ساقطة من الاصل. 


(۲) في م وق: یمدح. 
(۳) حرف العطف ساقط من الأصل . 
( م) في م وق : یعلم . 
)٤(‏ هكذا في الأصل » وفي م وق: انا. 
(۵) في م وق : الخیر. 

۰ - (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۱ م) للقران: ساقطة من الاصل. 
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أتى بلفظ یوجب نفي حکم سنة متقدمة لوجب كوبه ناسخاً لها لمضادة 
حكمه لحكمها؛ وبهذا يعلم الناسخ والمنسوخ. وعذلك إذا أنزل 
القران بنفي حکم السنة وإزالتها وجب كونه ناسخا لها. وقال 
الشافعي : «إنه يجوز أن يرد القرآن بنفي حكم ثابت بالسنة. ولكنه لا 
يقع النسخ به حتى يكون مع القرآن سنة يقع النسخ بها». وهذا غلط 
لأنه لو جاز أن يقال هذا في القرآن إذا ورد بنفي حكم ثبت بالسنة 
لجاز آیضا أن يقال في السئة إذا وردت بنفي حكم ثبت بالسنة؛ 
ويؤدّي ذلك إلى أن لا يعلم ناسخ جملة. وان لم يجب هذا لم يجب 
ما قلتموه . 

ودلیل ثالث وهو أن رتبة القران أرفع من رتبة السئة» وقد بینا من 
قبل نسخ القرآن بالسئة؛ فلان يجوز نسخ السنة بالقرآن أولى وأحرى . 

۱ - وروي عن ابن سریج۱) أنه كان يُجيز ذلك إلا أنه زعم أن ذلك 

لم يرد في الشرع. 

وممًا ورد من ذلك تقرير القران لوجوب صلاة الخوف لوقتها بعد 
أن كانت السئّة وردت بتأخيرها إلى حين زوال الخوف. ومنه قوله - 
تعالی : قَوَل وَجَهَكَ شظر الْمَنجد الحَرَّام 4 بعد أن ثبت 
بالسئّة التوجّه إلى بيت المقدس؟. ومن ذلك قوله ‏ تعالى: #قلا 
تَرْجِعُومُنٌ إلى الكفار ٠4‏ بعد أن قرر الرسول ‏ 688 - في العهد 
والصلح رد المسلمين ال 


(۲) صيغة التصلية ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: ثابت. 
)١(- ١‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) جزء من الأية: ١44‏ أو ۱4٩‏ أو ١6١‏ من سورة البقرة (۲). 
(۳) جزء من الاية: ٠١‏ من سورة الممتحنة .)5١(‏ 
)٤(‏ في م وق: عليه السلام . 
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۲ فصل: لا خلاف بين من یحتج بخبر الاحاد في جواز نسخ آخبار 

الاحاد بعضها ببعض . 

ومما يدل علی ذلك ما ورد في الشرع من إباحة الانتياذ بعد 
حظره وحظر المتعة بعد إباحتها. وأما نسخ القرآن والسنة المتواترة 
يأخبار الاحاد فقد اختلف في ذلك. فذهبت طائفة إلى المنم من ذلك 
عقلا+ وجوّزت ذلك طائفة من جهة العقل» وقالت: «لم يرد به شرع 
في زمن الرسول - ية - ولا بعده». وذهبت طائفة إلى أنه قد ورد به 
شرع في زمن الرسول - يي - وهو الصحيح . 

والدليل على ذلك ما ظهر من تحوّل أهل قباء() بخبر الآتي» 
وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس"* من دين النبي - ية - 
صرورة. 

۳ فان قالوا: يجوز أن یکون۱» مع خبر ذلك() الاتي خبر غیره 

[4۳ و](۳) ممن یوجب خبرهم العلم . 

والجواب أن هذا غلطء لأنه لو جاز أن يقال هذا في مسألتنا 
هذه لجاز أن يقال: «إن كل خبر من آخبار الاحاد عملت به الصحابة 
لم يعمل به حتى قارنته أخبار أوجبت العلم». وفي هذا إيطال العمل 
بخبر الاحاد . 

٤‏ - استدل مَّن منم ذلك من جهة العقل بان حکم القران والخبر المتواتر 
ثابت معلوم» وخبر الواحد موجبه مظنون؛ ولا يجب رفع معلوم 
وترکه(۲) بمظنون غير معلوم . 

۲ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 

۳ -(۱) اسم الاشارة ساقط من م وق وفي الاصل: ان یکون مع ذلك مم. . . 

(۲) ذلك : ساقط من الاصل. 
(۳) في الاصل : ٤٤‏ و. 


)١(- 14‏ في الأصل : مضمونت» وفي ق : یمضمون وفي مم نقص مقدار ۵ کلمات بما فیها هذه 
الکلمة . 
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وهذا ینتقضص) بأمرین: آحدهما اتفاقنا وایاهم على صحة 
ورود التعبد بالزوال عن حکم العقل المعلوم في إيجاب ما لا یوجبه 
وتحریم ما لا یحرمه بخبر الواحد المظنون. 

والجواب الآخر أن قوله: «إن ثبوت الحکم الثابت بالقران أو 
الخبر المتواتر محلوم» غير مسلم لأنه مع ورود خبر الاحاد برَفعه(۳) غير 
متیقن ثبوته ؛ ولو يقن بوته لقطع بکذب الخبر الواحد برفعه. 

- فصل : إذا ثبت ذلك فانه لا يجوز ذلك بعد الرسول عليه السلام(۲‎ ٤٤٥ 
للإجماع على ذلك لا من جهة فرق بینها.‎ 

5 - فصل : قول الصحايي لا بقع به النسخ لأنه مذهب وليس بحجة؛ وما 
ليس بحجة فلا يُزيل حکماً بت بحجة ولا ينسخ ایضاً لأنه لم يثبت به 
حکم(۱) فیزال . فأما إذا قال الصحابي : رنسخت اية کذا» فذهب 
القاضي أبو بكر" *والقاضي آبر"۳) جعفر* إلى أن هذا لا یقع به 
النسخ » ذکر الناسخ أو لم پذکره . وقال غیره : «إن ذکر الناسخ لم بقع 
به النسخ وان لم یذکره(*) وقع النسخ». وقال اخرون: «یقع به آلنسخ 
علی کل حال». 

*قال القاضي أبو الولید(*- رحمه اللَّه*0©: وأبين الأقوال 
عندي في ذلك قول القاضي أبي بكر(" أنه لا يقع النسخ بقوله وينظر 
في ما آورده من الناسخ؛ فان أمكن الجمع بينه وبين ما ادعی أنه 





(۲) في الأصل : ينتقص » وفي م وق: منتقض . 
(۲) الكلمة ساقطة من الأصل . 

6 -(۱) في موق: صلى الله عليه . 

5 - (۱) في موق: حكم قران» بدل: حكم فيزال. 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وف. 
)٤(‏ في الأصل : يذكرء فقط بدون الضمير. 
(ه) هو طبعاً أبو الوليد الباجي . 


وف 


منسوخ استعملا جميعاً. وان لم یمکن*) ذلك آثبت النسخ وأقره(. 
والدلیل على ذلك أن هذا قول واحد من الصحابة وقد نا آن 
الظاهر من مذهب مالك”'؟ ‏ رحمه الله آنه لا نحيعة فيه مجر ذه وإذا 
أمكن الجمع بين الخبرين كان أولى من إسقاط أحدهما على وجه 
بسحجة . 
۷ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بان الصحايي, أعلم بالتأويل ومراتب 


التتزیل ؛ فاذا أخبر آن احدی الایتین ناسيخة للاحری وجب آن یحکم 
بقوله ویصار إليه . 


والجواب أنه لو وجب هذا لکونه أعلم بالتأويل ومراتب التنزیل 
لوجب أن یکون قوله في جمیم آحکام الشريعة حجة لهذا المعنی . 
ولما أجمعنا على أنه يجوز خلافه في أحكام الشريعة مع ما ذکرتم جاز 
في مسألتنا مثله . 

وجواب اخر وهو أنه يجوز أن يقول هذا لرأي رأه» وقد 
أجمعنا على أنه ليس بمعصوم؛ فيجب النظر في الوجه الذي له“ 
قاله» كما يجب النظر في الدليل الذي له ثبت الحکم. 

۸ - فصل : لا يصح أن يقع النسخ بالإجماع لأن الإجماع لا يصدر الا عن 
دليل. فإذا أجمعت الأمة على إزالة حكم ثبت بالكتاب أو السنة كان 
ذلك دلیلا على ثبوت دليل وقع النسخ به. ولا يجوز أن ينسخ 
بالاجماع لان الإجماع ليس بدليلء إنما هو صادر عن الدليل الذي 


(5) في الأصل: يكن. 
(۷) ضمير الفعل من الأصل فقط . 
۷ ۱(۰) له: ساقطة من الأصل . 


۶۲ > 


ثبت(۱) به الحکم من الکتاب أو السنة . ولیس يجوز رفع حکم(۲) الکتاب 
والسنة بعد النبي يك - وانقطاع الوحي . فلا يصح لذلك“ نسخ 
بالاجماع(* . 

4 فصل : اتفق الدهماء من الفقهاء وأصحاب الأصول على أنه لا يصح 
النسخ بالقياس . وقال أبو القاسم الأنماطي ۲ : (یجوز النسخ بالقیاس 
الجلي» . وهذا ليس بخلاف لأن القياس الجلي عنده مفهوم 
الخطاب ؛ وذلك لیس بقياس في الحقيقة وانما يجرق مجری النطى . 
وقالت طائفة شاذة: «انه يجوز النسخ بکل ما يقع به التخصيص» . 
علته وقیاس غير منصوص علی علته . 

ناما المنصوص على علته فمثل أن یقول: «حرمت علیکم 
الخمر 7 Orb‏ لاجل ما 4 من الشدة والنهي عن دکر الله وعن 
الصلاة» . ولو قال في من ۳ شقصاً لے( من عردو(۶) ازه(*) يقوم 
عليه لأجل آنه أعتق شقصاً له في مملوك. فهذا يجوز أن ينسخ به 
مع التعيد بالفياس ویرفع به حکم تحلیل الأنيذة التي فيها الشدة 
والنهي عن ذكر الله لأنه بمنزلة الاسم الشامل لكل ما فيه تلك العلة . 
ولا فرق في ذلك بر بين أن ينص الرسول _ عفد - على العلة۳) بنطق 

)١(- ۸‏ في م وق: يبت 

(۲) حكم : ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: بذلك. 
(4) في م وق: الاجماع» فقط بدون حرف الجر. 

)١(- 8‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

(۲) في الأصل: 44 ظ. 

(۳) له : ساقطة من م وق. 

)٤(‏ في الأصل : من عبد بدون الضمير. 
(ه) انه : ساقطة من الأصل . 

() لأجل أنه : ورد محلها في الأصل : لانه . 
(۷) على العلة: ساقطة من م وق. 
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وبين أن يعلم ذلك بقصده(*) عند ذكره بعض ما نهى عنه . وذلك نحو 
قوله ‏ عليه السلام(؟-: «لا يُقضي الْقَاضِي وَهْوَ غَضْبَانُ». وقد اتفق 
على أنه علم من قصده أنه إنما نهى عن ذلك لأن الغضب يمنع من 
استيفاء حجة الخصمين. فيجب أن يكون كل أمر قاطع عن ذلك 
بمثابته . 
والضرب الثاني من القياس ما استنبطت علّته. وهو(١©‏ الذي لا 
يجوز أن ينسخ به. 
4 م والدليل على ذلك ما قدمناه من وجوب فساد القياس إذا عارض 
النص ؛ وقل أجمع على أنه لا يجور النسخ یما ل 0 بدليل . 
ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة) على ترك القياس 
للخبر واشتهار قول الا ئمة منهم : «لولا هذا لقضينا فيه برأينا! وكدنا 
ومما يدل على ذلك أن العلة المستخرجة من شرطها أن تكون 
موافقة للنص ويشهد لها. فاذا نقضها النص (۶) بطلت وکان الا حذ 
بالنص أولى . فلا يجوز لذلك نسخ النص بالقياس المستنبط العلة . 
٠‏ _ فصل : إذا ثبت ذلك فان العلّة المستنبطة على ضربين: أحدهما أن 
(۸) في م وق : من قصده. 
)٩(‏ في م وق وردت صيغة التصلية هكذا: صلى الله عليه. وهي ترد بهذه الصورة في كل 
الحالات تقريباً. فلذلك لا نتيّه عليها إذا سقطت منها فقط: وسلّم. واتفقت مع الأصل 
في الباقي . 
(۱۰) في م وق: وهادا الذي . 
5 م )1١(_-‏ بما ليس : ساقطة من الأصل . 


(۲) بداية نقص من ق يتمثل في صفحة تقريباً. 
(۲) في م طلب . 


(4) في الأصل هعذا وفي م فاذا تاقضها بطلت . 


A 


تستنبط من خطاب متأخر عن الخطاب المعارض لها. فهذا قد كان 
یجوز آن یرد الشرع بنسخها للخطاب المتقدم وانما محلم من(۱) ذلك 
الشرع. والضرب الثاني أن تکون العلة مستخرجة من خطاب متقدم 
على الخطاب المعارض لها. فهذا یستحیل(۲) أن يرد شرع بنسخها 
للخطاب المتاحر عنها لان المفهوم من العلة المستنبطة تحریم المباح 
بذلك الخطاب» ثم يرد الخطاب المنسوخ بعد العلة الناسخة 
بالاباحة. فیجتمم الحظر والاباحة في حکم واحد في حال واحدة( 
وذلك یمنع التکلیف . 


۰ - (۱) حرف الجر ساقط من م. 
(۲) في م : فقد استحیل. بدل ما ورد في الأصل : فهذا یستحیل. 
(۳) في حال واحدة: ساقطة من م. 


۰*۳۷ 


IV 
[: بابل قسام اد له ال ۱ الكلام فالاصل‎ 1 
الول فى الماع وأحكامه‎ 


۱ - الاجماع في کلام العرب على معنیین : آحدهما العزم على الشيء 
من قولك: «آجمعت على فعل کذا وکذا» إذا عزمت على تنفیذه 
وامضائه . والثانی عبارة عن الاجماع على القول والفعل المجتمع) 
عليه . وذلك مأخوذ من اجتماع الشیء وانضمام بعضه إلى بعض. فاذا 
قلت: «أجمعت الأمة على الحکم» فانه یحتمل الأمرين جمیع 
آحدهما(۲) آنها عزمت على انفاذه والثانی آنها اجتمعت(؟) على القول 
به وتصوييه . | 

7 فصل : إذا ثبت ذلك فان إجماع الأمة حجة شرعية ون كان يجوز 
الخطاً عليها من جهة العقل كما يجوز على سائر الأمم من الیهود""" 
والتصاري. إلا أن الشرع قد ورد بأن هذه الامة قد خصّت بأنها لا 
تجمع ١”‏ على حطا. هذا قول أكثر الأمة. وذهبت طائفة إلى أنه 
يستحيل إجماعها على الخطأ وأن ذلك معلوم من جهة العقل. 

والدليل على ما ذهبنا إليه إجماع سائر الملل على المحال؛ 
فاليهود قد أجمعت على تكذيب عيسى”١2‏ ومحمد ‏ بلا" في ادّعائهما 


(۲) أحدهما: ساقطة من م. 
(۳) في م احمعت , 
۲ - (۱) آنظر التعليقات على الاعلام. 


٤١ 


نسح شريعة وش ا السلا والتصاری *أيضاً قد أجمعت 
على القول بالتثليث وأجمعت على تكذيب محمد - عليه السلام - في 
النبوة ؛ وأجمعت الیهود والنصار ی *(8) علی صلب عیسی بن مریم - 
عليه السلام(* . وهذا كله باطل. ولا فرق في العقل بين المسلمين 
وبين اليهود والنصارى» وإنما م بينهم في ذلك السمع . 

۳ استدل مُن ذهب إلى ذلك أن العقل قد أحال عليهم الاجتماع على 

الكذب وافتعاله. فكذلك يحيل اجتماعهم على اعتقاد الباطل . 

والجواب أن هذا يبطل باليهود”'' والنصارى”''؛ فإنه یستحیل على 
جميعهم افتعال الکذب والإجماع علیی وقد وجد ٤٤[‏ و(" منهم 
الاجماع على اعتقاد الباطل . 

٤‏ - استدلوا بان الله - تعالى ‏ لا يجوز أن يخلي زماناً من آزمنة التکلیف 
من حجة تقوم بالحق . فإذا علم انختام) النبوة وفساد ما تقوله) 
الامامية من" عصمة الامام المنصوص عليه لإقامة”" الدین وجب أن 
تكون الحجة في الاجماع. ولو جوزنا (جماع الأمة على خط لبطل 
التکلیف . 

والجواب أن هذا التعلیل ی وجب أن لا یجتمم اليهود"؟ ولا 
النصارى "على باطل أيضاً لكلا یبطل التکلیف في الفترة . 
(۲) الصيغة ساقطة من م. 
(4) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(6) الصيغة ساقطة من م. 
(5) في م: فرق. 
۳ - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۲) في الأصل: 15 و. 
)١(- 4‏ في الأصل: انحتام . 
(۲) نهاية النقص في ف . 
(۲ م( أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) في م وق : لاداء . 
(۶) لا : ناقصة من الأصل . 


وجواب ثانٍ وهو أن الحجة تبقی بعد انختام النبوة في أدلة 
ه66 فصل : إذا ثبت ذلك فإن الذي يدل على أن الأمة لا تجمع('2 على 
خط من جهة السمع ‏ خلافا للامامیة() والجبائيی) - أمران: الكتاب 
والسئة . والذي يدل على ذلك من الكتاب قوله - تعالى: « وَمَنْ 
یشاقق الرسول من بعد ما تبین له لدی ويتبغ غير سَبيل الْمُؤْمِنِينَ 
۳ ل ونصله جهنم وسات مَصيراً . 
ووجه الاستدلال من الاية أنه - تععالى - توعد على اتباع غير 
سبيل المژمنین - *وذلك يقتضي كونه أمر باتباع سبيل المومنین**۲- 
من وجهين : أحدهما أن العربي إذأ قال لمن تلر مه طاععه(2) ۰ «ان 
تبعت غير سبيل زيد عاقبتك» فهم منه أنه قد أوجب عليه انبا سبي 
زید. والثانی أنه إذا"“ علم أن المكلفه لا بد ان بكرن مآمورا باتباع 
سبیل مع بقاء التکلیف - ولا سبیل الا سبیلان: سبیل المژمنین وغیر 
سبیل المژمنین» "وقد نهی عن غير سبیل المومنین "۳ - فقد آمر باتباع 
سبیل المومنین لا ستحاله لوه من السبيلين بقاء التكليف . 


5 - فان قالوا: ما آنکرتم أن یکون توعد على اتباع غير سبیلهم فیما به 
صاروا مژمنین دون غیره من سبیلهم(! فیکون محصول ذلك الأمر 
بالایمان فقط؟ 


06 -(۱) في م وق: تجتمع. 
(۲) آنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) الآية: »۱۱ من سورة الساء (4). 
)٤(‏ ما بين العلامتین ناقص من الاصل . 
(۵) في م و ق: : طاعة. 
(") في الأصل: اذا كان علم. 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
5 -(۱) في الاصل : سا 


Ta 


والجواب أن هذا خطأ لأننا قد دنا على صحة القول بالعموم ؛ 
فنحن نحمل ذلك على کل 9) سبیل الموّمنین» إل ما خصه الدلیل . 

وجواب ثانٍ وهو أن حمل الاية على ما ذکرتموه یخرجها عن أن 
تكون مفيدة لأن وجوب الإيمان معلوم من غير الاية» وحمل الاية على 
فائدة يستفاد منها مع إمكان ذلك أولى وأحرى . 

۷ _ فان قالوا: فان ظاهر الاية يقتضي ما ذکرناه() لأن الحكم متى علق 
على صفة كان الظاهر أن تلك الصفة “علة لذلك الحکم*۳). فلما 
أمرها هنا باتباع سبيل المؤمنين ووسمهم بالإيمان كان الظاهر أن الآمر 
إنما توجه إلى اتباعهم في ما به صاروا مؤمنين . 

والجواب أن هذا غلط لأن إدخال الاسم في الآية إنما ورد على 
سبيل التعريف للسبيل. ألا ترى أنه لو قال: «قد أمرتك باتباع سبيل 
الملائكة والنبیین» لم يفهم *منه اتباعهم فيما صاروا به“ ملائكة 
ونبيين؟ فبطل ما تعلقوا به. 

وجواب آخر وهو أنناائ» لو سلمنا لهم ما ذكروا لكان ذلك حجة 
لناء لأنه إذا أمرنا باتباع سبيل المؤمنين *فيما به صاروا مؤمنين*› 
وكان ذلك علة في وجوب اتباعها وكانت سائر سبيلهم سبیلا 
للمؤمنين» وجب علينا اتباعها““ أيضاً . 


وجواب ثالث وهو أنه لو صح ما قالوه لم يكن فرق بين أن 


(۲) كل: ساقطة من الأصل . 

لاه )١(‏ الضمير ساقط من الأصل . 
(۲) ما بين العلامتين ورد هكذا في الأصل: علية ذلك. 
(۳) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: فيما به صاروا. 
)٤(‏ في م وق : ائا. 
ره) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(5) في م وق: اتباعهما. 


«4 


یأمرهم باتباع واحد من المژمنین وبين أن یأمرهم باتباع سبیل 
جماعتهم. وظاهر القول يقتضي وجوب اتباع سبیل لهم( مختصة 
۸ - فان(۱» قال: فاٍن۳) ظاهر الخطاب لا" يقتضي اتباع کل سبیل 
المؤمنين لأن السبیل اسم واحد منکر وبمثابة القول: «رجل» و«ملك» 
في أنه اسم واحد يُثنى ویجمم» وذلك يوجب أن يكون قد آمر باتباع 
سبيل واحدة من سبلهم . 
والجواب أن هذا غير مسلمء بل هو معروف بالإضافة إلى 
المؤمنين . 
وجواب ٿان وهو أن هذا غلط لأن النهي في النكرة يقتضي 
استغراق الجنس . ألا ترى أنه لو قال له : دما لقيت رجلا لفهم منه أنه 
لم پلق ما يقع عليه الاسم؟ ولو قيل له: لا كلم رجلا» لفهم منه 
النهی عن تكليم كل من يقع عليه هذا الاسم. . فكذلك إذا قال: «لا 
بع سبي لغير المؤمنين» فُهمَّ منه النهي عن اتباع سبيل لغيرهم 
جملة؛ فكل سبيل لغيرهم حرام اتباعها؛ فلا بذ من اتباع كل سبيل 
هم 
4 - سوال آخر لهم : «فإن قال قائل : فإن لفظة المومنین تحتمل جمیعهم 
وتحتمل ٤٤[‏ ظ](۱) بعضهمء فما آنکرتم أن" يريد فرقة من 
المؤمنين؟» . 


(۷) في م : سبيل المؤمنين لهم . وما صوبناه من الأصل ومن ق. 
۸ - (۱) في م وق: وأن. 

(۲) فان : ساقطة من الاصل. 

(۳) لا : ساقطة من الأصل . 
۹ -(۱) في الاصل : 40 ظ. 

(۲) آن: في الاصل. وفي م وق: لمن. 
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والجواب أننا قد بینا في باب القول بالعموم أن الظاهر من لفظ 
العموم آنه موضوع لاستغراق الجنس. الا أن يخصّه الدلیل. 

وجواب آخر وهو آننا لو سلّمنا القول بالوقف لم یلزم أيضاً لان 
اللفظ إذا كان محتملاا للعموم وللبعض وکان فيه الأمر بالاتباع والوعید 
على المخالفة ولم يبين مع ذلك أن المراد به الأمر باتباع فریق منهم 
دل ۳ أنه آراد اتباع جميعهم» لأنه لو آراد البعض منهم مع 
بقاء الأمر لبينه وميزه؛ ار پانس ڈت ذال ایی ا 
ببینه » ولا بان الكل لبطلت فائدة الأمر والوعيد. وذلك باطل باتفاق . 

وجواب ثالث وهو أنه لا یخلو أن یکون آراد بذکر المژمنین 
جمیعهم أو البعض منهم . فإن كان آراد جمیعهم دون البعض فهو ما 
نقول؛ وان كان آراد البعض منهم ولم یمیزه لنا وجب لا محالة(؟) 
اتباع سبيل الكل“ وتحريم مخالفته(*> *لأنا إذا أوجبنا اتباع, سبیل 
الكل وتحريم مخالفته*(۳) تيقنا أن ذلك البعض المراد داخل فى 
الكل؛ ومتى عدلنا عن ذلك لم نعلم اتباع الطائفة التي أمرنا i‏ 

۰ -سؤال ثالث: وهو أن ظاهر الاية يقتضي اتباع سبيل المؤمنين دون 

غيرهم ممن ليس بمؤمن. وفی جماعة المصلين مَن ليس بمؤمن ممن 
أحرجه عن الإيمان تأويل . ومنهم من يستبطن الكفر وإنكار النبوة 
والتوحيد. فانتم(۱) لا تعرفون المؤمنين بأعيانهم . وإذا كان ذلك كذلك 
لم يجز لكم جعل إجماع المؤمنين حجة لانکم لا تعرفونهم ولا 
تعلمون جميعهم . 


(۲) في م وق: لا حالة. 

)٤(‏ في م وق: جميعهم. 

(ه) في م وق: مخألفتهم. 

(5) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
۰ -(۱) فيي موق: وانتم . 


۶ 1 


والجواب أنه - تعالى - إذا أمرنا پاتبا ع المومنین » وکان في 
المصلين من ليس بمؤمن» ولم يكن لنا سبيل إلى تمییزه» وجب علينا 
اتباع جميع الامة لأننا حينئذ نعلم أن فيهم المؤمنين الذين امرنا 
باتباعهم . فإذا اختلفوا على“ طائفتين لم يلزمنا اتباع إحدى الطائفتين 
لأننا لا نعلم المؤمنين في أي الجهتين9؟ هم 

وجواب ثانٍ وهو انا إذا أمرنا باتباع المؤمنين وعلمنا أنه لا 
طريق إلى التمييز بين من يعتقد الإيمان وبين من لا يعتقده ممن يظهره 
علمنا أنه إنما أمرنا باتباع من يظهر الإيمان لأن العلم بالاعتقاد لا 
طريق لنا إليه ؛ فلا يصح تكليفنا أن يتعلق به. 

۱ - سوّال رابع : فإن قالوا: ما أنكرتم من أن الاية لا تدل على وجوب 
اتباع سبیل الأمة لأجل أنه تعالى ‏ لم يجرد الوعید على اتباع غير 
سبيل المؤمنين حتی ضم إلى ذلك مشافه الرسول ؛ فقال - تعالی : 
« دَمَنْ شاق الرّسُولَ من بَعْدِ مَا تن لَه الهُدَى ویتبغ غَيْرَ سيل 
المومنينَ ۹ وهذا لا يقتضي أن يكون المنفرد باتباع غير سبيل 
المؤمنين ا للوعید"؟ . 

والجواب أن ما ذكرته دليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين » 
أنه - تعالى ت لها توعد علی ترك الأمرين خا علم أنهما واجبات 
لأنه لا يتوعد( ) على ترك الواجب وغير الواجب؛ ولذلك له يجوز أن 
یقال: «مّن ظلم واحسن عَاقبنّه» ودئن سرّق وصلی أصليته النار» . 

(۲) في الأصل: عن . 
(۲) في الأصل وردت غامضة هکذا: الحنتین(؟) والتصويب من م وق. 
(4) في الأصل: انه. 
۱ -(1) جزء من الایة: ۱۱۵ من سورة النساء (4). 
(۲) مستحق الوعيد: في م وق. 


(۳) في الأصل : توعده . 
(۶) في م وق: توعد . 


۲ - فان قالوا: إنما توعد على اتباع غير سبیلهم إذا ضامه مشاقة 
الرسول - ل( - لعلمه - سبحانه - بانهم لا یتفق لهم سبیل تضامّها 
مشاقة الرسول وهی (۲) سبیل حق وصواب ؛ ولیست هذه حال السبیل 
التى ليس معها مشاقة0) و 
سای إلا من E‏ ا لا نه _ عليه اندي زین لہ 
۔ تعالی - باتباع سبیلهم . فمحال کون المتبم لغیر سبیلهم غير مشاق 
للرسول . ۱ 

وجواب اخر وهو أنه لو تصور ذلك لم يجز ما قالوه. لأن الله 
المؤمنين على جهة التفخيم والتعظيم لشأن الرسول - بيو _ 
والمؤمنين. ولو علم أن من سبيل المؤمنين ما هو باطل إذا لم تقارنه 
مشافه الرسول _ ريد - لم يطلق الوعيد على اتبا ع غير [۵ 6 و 
سبيلهم ولا كان في ذلك تعظيم لهم ولكانوا في ذلك بمثابة اليهو د(“ 
والنصاریى” " وأهل كل ملة . 
7 م وجواب ثالث وذلك أنه لیس 1 بأولى من فول من قال : «انه لک 
وعيد له“ على شقاق الرسول إلا بأن يقترن به مخالفة المؤمنين» 
فأما إذا انفرد شقاقه(© لم يكن خطأ». وهذا باطل باتفاق . 
۲ - (۱) وردت الصيغة في م وق هکذا: عليه السلام. 
(۲) وهي : في الاصل. وفي م وق: يعني . 
(۳) في م وق: شقاق. 
(5) عليه السلام : في م وق. 
(۵) الصيغة ساقطة من م وق. 
(5) في الأصل: ”5 و. 
(۷) أنظر التعليقات على الأعلام . 
م - )١(‏ له: ساقطة من الأصل . 
(۲) في الأصل: انفرد به مشاقتهء والتصويب في م و ق. 


۸ 


وجواب رابع وهو اتفاق أهل اللسان على أن مثل هذا الکلام 
إذا خرج مخرج التعظيم فإنه وعيد على مخالفة من ذكر فيه منفردا 
ومجتمعا. وان قال القائل: «إذا قال: «إن المتبع لغير سبيل 
الملائكة والبشر۳) وغير سبيل الفقهاء والصالحين مذموم عاص » فان 
يفهم المنع من« من مخالقة كل فرقة؛ وكذلك لو قال: «نهيتك عن 
سبيل الظالمين والجاهلين على وجه الذم لطریقت(*) الفريقين 
والتحذير من اتباعهام) فهم منه تحريم سبيل كلتي 7 الطائفتين 
مقارناً لسبيل الأخرى ومنفرداً عنها» . 
+4 سوال خامس: فان قالوا: كيف يصح أن يعلموا أن القول قول 
لجمیم() المؤمنين وأنهم معتقدون له(" وکل واحد منهم يجوز عليه 
الكذب في ما يخبر به عن اعتقادی ولا طريق لنا إلى العلم بصدقه؟ 
وإذا لم يكن لنا طريق إلى العلم باعتقادهم لم يجب علينا اتباعهم 


شف 


والجواب أن هذا خطأ لأننا وان لم نعلم صدق كل واحد في ما 
آخبر به عن نفسهء لا آننا نعلم ضرورة إذا أخبرنا جميعهم عن قول 
اعتقادهم» وان لم یعرفوهم باعيانهم؛ كما نعلم أن آهل جانبي(؟ 
بغداد" ۳" إذا آخبرونا عن روية وسماع فان منهم صادقین في ما آخبروا به . 


(۳) في م وق: الملائکة والنبیین وغیر. ۰ . 

)٤(‏ في م وق: منه المنع» بدل الأصل : المنع منه. 
(ه) في م وق: بطريقة . 

(() في م وق: اتباعه . 

(۷) في الأصل: كل . 

)١(- ۳‏ في م وق: قول جميع . 

(۲) في الأصل فقط وردت: له. 

(۳) جانبي : ساقطة من م وق. 

(۳ م( أنظر التعليقات على الأعلام. 


۹ 


فإذا كان القول الظاهر منهم معلوماً ضرورة أنه قول لهم أو لبعضهم 
وجب کونه سبیلا لهم ولزم اتباعه وان جاز أن یکون منهم*) نفر(*) 
یبطنون حلاف ما یظهرون . فلا معتبر يما لم یظهر منهم. 

وجواب آخر وهو أن اللّه - تعالی«۲ - لا يأمر باتباع سبیل باطنة 
للمومنین لانه یستحیل ذلك في التکلیف لانه لا طریق لنا إلى 
معرفتهاء فیجب أن تحمل آوامره على ما يصح تکلیفه وهو اتباع ما 
ظهر منهم . ولذلك إذا قال الرجل لابنه: «إتبع سبیل الصالحین») 
*فانما یأمر باتباع مَّن آظهر الصلاح والورع؛ ولو لم يأمره الا باتباع من 
آبطنه لما كان له سبیل إلى امتثال آمره. فکذلك في مسألتنا مثله* . 


6 - فان قالوا: فإذا لم یعلم أن القول الظاهر هو(" منهم قول لجمیعهم 
جوّزنا أن یکون فیهم من لا بقول به؛ وإذا جاز أن یکون قولاً لبعضهم 

لم نقطع على صحخته ؛ وإذا لم نعلم صحته لم يجب اتباعه . 
والجواب أنه لا يستدل على أن الاجماع صواب لوجوت(؟) 
اتباعه لأنه لا يمتنع أن يلزمنا الله - تعالى20- اتباع مخطىء في قول 
أو فعل؛ وانما نستدل على أن المجمعين مصيبون9” بدليل غير 


وجوب الاتبای وسنبیته من بعد. 


(4) في الأصل هكذا وفي م وق: فيهم. 
(6) في م وق : فقد . 
(5) في م وق: عز وجل . 
(۷) في الأصل : سبيل الصالحين» وفي م وق: سبيل فلان الصالح وفلان العالم . 
(۸) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: فانما يعني بذلك ما ظهر من أفعاله وورعه لا ما 
ابطنه مما لا سبيل الى العلم به. 
)١(- ٤‏ هو: ساقطة من الأصل . 
(۲) في م وف: بوجوب . 
(۳) في م وق: تبارك وتعالى . 
(۳) في الاصل هكذا وفي ق: محقونء وفي م: محققون. 


50۰ 


الذي تطبق الامة على اظهاره(*) ویقول به جمیعهم لا یکون الا حقاً 
وان كان فیهم من لا يعتقده» وآن ما یظهر من البعض منهم یکون تارة 
قا وة غير حق وله صواب ؛ فلذلك آمرنا باتباع سبیلهم في ما ظهر 
اتفاقهم عليه . 

6 فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون ظاهر الآية مقتضياً لایجاب) اتباع 
سبيل جميع المؤمنين من أهل عصر النبي - 5 - إلى اخر أعصار 
المسلمین*(۲) دون سائر من تبلهم . 

والجواب أن قوله «المؤمنين» اسم يتناول قوماً موجودين على 
ويوصف إذا خلق بانه مؤمن. وإذا كان ذلك کذلك(*) لم يدخل في 
ظاهر هذا الخطاب معدوم لیس بمؤمن ولا موجود. فوجب لذلك أن 
يكون مَّن بعدّ الصحابة مأموراً بهذه الاية باتباع كل سبيل أجمعوا عليها 
لأنهم هم الذين کان الا سم متناو لا لهم حفیقه حين نزول الایة . و سقط 
بذلك ما قالوه. 

11 - فان قالوا: فان() هذا يمنع من الاحتجاج باجماع يحصل بعد عصر 
الفبحهانة: 


قيل لهم : لا يثبت بهذه [هع ظ]۲) الاية"). على هذا القولء 


)٤(‏ في م وق٠‏ اشتهاره. 
)١( ٥‏ في الأصل: مقتضيا الایجاب. وفي م وق: مقتضيها ان لا يجافي . 
(۲) وردت الصيغة في م وق: عليه السلام . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(4) في الأصل: كان. 
65 - (۱) في م وق: فهذا. 
(۲) في الأصل: 45 ظ. 
(۳) الآية: ساقطة من الأصل . 


۶ ۱ 


إلا الاحتجاج بإجماع عصر اف فقط وانما یثبت الاحتجاج 
باجما ع(*) سائر الأعصار بدليل اخر . 


والجواب الآخر أنه لما نهی عن اتباع سبیل غير المؤمنين وجب 
لا محالة أن يكون في ضمن هذا الكلام أمر باتباع سبيل المؤمنين. 
ويستحيل أن يأمر - تعالی - باتباع سبیل* جميع المؤمنين إلى آخر 
القرون لأننا لا نعرف سبیل اخر القرون رت موافق لأولهم . ولو كان 
ذلك كذلك لم يلزم هذا التکلیف للاتباع أحداء لان آخر القرون لا 
یعلمون آنهم آخر القرون؛ ولا نعلم ذلك لا بقيام القيامة علیهم ؛ فلا 
يلزمهم اتباع الاجماع الا بعد موت جمیعهم ؛ وذلك وقت لا يصح فيه 
التکلیف . وهذا يؤدي إلى ابطال فائدة الایة). فوجب حمل الاية 
على فائدة وتکلیف صحیح. وهذا ما قلناه أولاً. 

ومما يدل على صحة الإجماع أيضاً قوله - تعالی : 
۶ وکذلك جعلناکم أ ر لتکونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ 
سول علیکم شهیدا 00# , 

ومما يدل على ذلك قوله - تعالى : « کم ا انرب 
للناس رون بالمعَروف وتنهون عن نکر ۰4 وقوله ‏ تعالی : 
وآغتصمُوا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا 4“ وغير ذلك من الاي 
مما يكثر تعداده. وفي ما ذکرنا من ذلك كفاية. 


. في م وق: باجماع وفي الأصل: في‎ )٤( 

(©) سبيل : ساقطة من الأصل . 

)١(‏ في الأصل: الامة. 

(۷) في الأصل : قوله» وفي م وق: قول الله. 

(۸) جرء من الاية : ۳ من سورة البقرة (۲)- 

.)۳( جزء من الاية : ۰ من سورة آل عمران‎ )٩( 
.)۳( جزء من الآية : ۳ من سورة ال عمران‎ )٠١( 


ولع 


ذکر ما يدل على صحة الاجماع من جهة الخبر 
۷ قد ذکرنا أن الاجماع پثبت من وجهین: آحدهما الکتاب والاخر 
السنة. وقد ذکرنا دلیل الکتاب. ومما يدل على ذلك من جهة الستة ما 
روي من الاأخبار المتظاهرة المتواترة المعنی عن الرسول ‏ يل( - فى 
صحة الاجماع ونفي الخطل"» عن آهله ووجوب اتباعهم وتعظیم 
القول والشأن في مفارقتهم وکون الرواة لذلك من جلة الصحابة 
مرو ؛ فمنهم عمر(؟ 
وأنس بن مالك” “وعبدالله بن عمروا وان هن 
وغیرهم ممنِ روی ذلك عن النبي - يي ون - عليه السلام“: 
رلا تجتمع أمَتي 660 على الخط» وم يکن يكن اللّهُ اذى“ یجمع امتی 


كه 


علی ضلالة» وس الله أن تجتمع متي عَلَى ضلالة ناغطنیها 


ولامن سره بحبوتة الجن 2 يلرم الما لجَماعَة) ”وران ذغوتهم تحیط من 
رائمی ان الشَيْطَانَ مَم الواحد ور من الائتیّن مد وقوله : یز 
الله ۾ علی الماع" ورلا يبالي الل - تعالی 0 - شذو من شد 
ولا تال طانفة من متي عَلَى الک تی يَظْهَرَ ا له ودلا تال 
طائفة من امت عَلَى اَن قامرین یرم جلاث من خیم إل 
ما من لأواء»” ؟ ودمن خرج عن الجماعة وفارق الْجماعة قَيْدَ 
شبر مَاتَ ميتة جاهلية) إلى آمثال هذه الأخبار وما هو بمعناها يطول 


1 
وید الله بن مسعود” " وأبو سعید الخدری(۲) 


l‏ 0 بن الان 


)١(- ۷‏ في م وق: عليه السلام. 
(۲) في الاصل: ونفي الخطاب عن. . 
(۳) آنظر التعليقات على الأعلام . 
)٤(‏ الصيغة ساقطة من 
(ه) في م وق: امتي لا تجتمع على . . 
)٩(‏ في م وق: بالذي» مع مع إضافة حرف ا 
(۷) ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 
(۸) تعالی : ساقطة من م وق 
)٩(‏ في الأصل: من لاوی. 


6 


ویکثر تتبعها . وهذه آخبار ظاهرة في الصحابة والتابعین" " وسائر أعصار 
المسلمین إلى وقتنا هذا لا يدفع ذلك آحد من أهل النقل والسیر ممن 
وافق الملّة ومن خالفها؛ وعلی أن سلف الأمة وخلفها تعلقت بها 
واحتجت باحادها في فروع الدیانات . 


۸ - فوجب لذلك قيام الحجة بها لمعنیین : آحدهما: أن هذه الاثار مع ما 
ذکرنا من ظهورها وان اختلفت آلفاظها فانها متواترة على المعنى. 
وإننا نعلم مها اشرو أن النبي - و - قد قال في أمته قولا 
هذا معناه وأنه قاصد به إلى تعظیم شان آمته ومدحها بهذه الصفة ونفي 
الخطا والضلال عنها ولزوم اتباعها؛ وان كنا لا نعلم صدق راو في 
كل واحد منهاء وذلك لا يخرجنا عن العلم ضرورة فانه قد قال قول 
هذا معناه. وبمثل هذا يعلم0© تعظيم النبي 29 يله - للجلة من 
صحابته وقرابته وان لم نعلم قول معيناً قاله في أحد منهم . ويه علمنا 
اا ب وائل ( وعی باقل وشجاعة علي رضي الله عن ۲ 
وخخحطابة زياد“ وسخاء" حاتم" . والثاني العدول عن دعوى علم 
الاضطرار بصحة هذه الأخبار والقول بأنها مع كثرتها وظهورها معلومة 
بضرب من الاستدلال» وهو علمنا بشهرتها وكثرة رواتها من الصحابة 
والتابعین"* وتلقيهم لها بالقبول في كل عصر دون إنكار مُنكر لها إلى 
حين ظهور النظام؛ فإنه أول من أحدث الخلاف في ذلك. ولو 


۸ -(۱) الكلمة ساقطة من الأصل . 
(۲) في الأصل : را. 
(۳) یعلم : ساقطة من الأصل . 
(4) النبي : ساقط من م وق. 
(ه) في م وق: سحبان فقط . 
)١(‏ الصيغة ساقطة من الاصل. 
(۷) في الأصل: وسخا. 
(۸) آنظر التعلیقات على الاعلام . 


۵ 


سبقه غيره من المسلمین إلى ٤٦1‏ و[ ذلك لوجب في مستقر العادة 
ذکره ونقله . 

6 - و[ذا ثبتت الرواية وظهورها دون مخالف فیها ولا معارض لها ثبت 
بذلك صحتها والعلم بصدق رواتها من طریقین : أحدهما أنه لو لہ( 
یعلموا ثبوتها وقیام الحجة بها لاختلفوا فیها وتوقعوا أو آکثرهم 
الاعتراض عليهاء لان هذه هي العادة في ما لم تقم الحجة به من 
الاخبار ولم تعلم صحتهاء لا سيما إذا احتج بها وعمل بموجبها 
لاجلها . ولذلك وقع الاختلاف منهم في آخبار الاحاد المحتج بها في 
فروع الديانات . وإذا كان ذلك كذلك وجب بحکم مستقر العادة العلم 
بصحة هذه الأخبار. والثاني علمنا بأن رواة(۲) هذه الأخبار انما رووها 
واحتجوا بها في إثبات أصل مقطوع به وأنهم يقضون بها على الكتاب 
والسئة . والعادة موضوعة على أنه لا يجوز أن يقع التسليم من الجميع 
الخبر معلوما فبان له يعلم متضمنه أولى . والعادة جارية بتسر ع الناس 
آو(۲) أكثرهم إلى الانکار على من أثب- ما طریقه القطع والیقین بما 
يد يقع به العلم . ولما سلمت هذه الأخبار من هذا الاعتراضص علم 
بذلك صحتها وصدق ناقلها. 

۰ فإن قال قائل: ما أنكرتم من أنه لم يخل عصر من أعصار الصحابة 
والتابعین "۳" من منكر لهذه الأخبار وقادح فيها؟ 

فالجواب(۱) أنه لو كان ذلك لوجب في مستقر العادة نقل 


)٩(‏ في الاصل: 1۷ و. 
6 - (۱) لم : ساقطة من الاصل. 

(؟) روات : في م وق. 

(۳) في الأصل : واكثرهم . 
۰ - (۱) في الاصل : والجواب. 
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الخلاف فى ذلك وظهوره وآن ینقل نقل مثله حتی یعلمه القائلون 
بالاجماع والمخالفون لهم لان الخلاف في هذا الباب في عظم شأنه 
وجلالة قدره ممّا تلهج النفوس بنقله(۳) وتثابر على حفظه وروایته. 
ومما ین ذلك أنه لما خالف النظام(۳) فيه مع خموله وقلته في 
نفوس الناس وبعده و۳ الفضلاء ونقلة الا خبار ومنابذتهم له وتنزههم 
عن نقل خبره نقل خلافه . فلو وقع فيه خلاف عن أحد الجلة من 
الصحابة أو“ التابعین أو الفقهاء المشهورین بالفقه والعلم لکانت 
التفوس إلى نقل خلافه أميل وتحمّله ونشره آلهح . 
۱ - فان قالوا: نراکم تحتجون على صحة الاجماع بالاجماع وفي صحته 
فالجواب(۱) آننا [نما استدللنا على صحة الاجماع بالخیر 
واستدللنا على صحة الخبر وثبوته بتلقی الأمة بالقبول والعمل بموجبه . 
CE‏ كدي ری ماه ان ی 
النبي - وا - على نبي أو إمام بعده وغیر ذلك ممّا لو كان صحيحاً 
لوجب ذلك“ ظهوره وأن ينقل نقل مثله . 

۳ . فان قال قائل: فإذا كانت العادة في نقل الأخبار وردها غير واجب 
ثبوتها ولزومها وإنما يجري بحسب ما يوقعه الله ويحدثه ولا يستحيل 
بغيرها في العقل» فمن أين لكم أن عادة السلف ومن بعدهم لم تكن 
على خلاف ما هي الیوم عليه في(“ نقل الأخبار وقبولها وردها 





(۲) بنقله : ساقطة من م وق. 
(۳) آنظر التعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ في الا صل : والتابعين . 

۱ - (۱) في الأصل: والجواب. 
(۲) ذلك: ساقط من م وق -. 

۲ - (۱) في الأصل: وفي نقل . . 
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ووجوب اختلافهم في ما" لم تقم به الحجة منها؟ ولعل عادتهم 
كانت بخلاف ما تجري العادة به الیوم في ذلك کله. 


والجواب آنا نعلم بالضرورة أن عادتهم وعادة من قبلهم ما 
ذکرناه وأن حالهم وحال من قبلهم وحالنا في ذلك متساوية كما نعلم 
ضرورة أن عادتهم في وقوع العلم ضرورة بخبر المتواتر عادتنل) 
وکذلك(*) شبعهم عند تناول الطعام وریهم عند تناول المای وغیر 
ذلك مما جرت به العادات . 


۳ _ فان قيل: ما أنكرتم أن يكونوا('» عملوا بموجب هذه الأخبار لشيء 
قارنها لا لأجلها. 


فالجواب(۲) أنه إذا لم بظهر شيء عملوا به في ذلك سوق هذه 
الأخبار علمنا آنهم عملوا بذلك لاأجلها؛ إذ لو كان هناك شيء رجعوا 
إليه لوجب ظهوره ونقله . 


وجواب آخر أن العادة لم تجر بأن یحتج في آمور توجب العلم 
بخبر لا یوجبه وآن یظهر عنهم(۳) الاحتجاج به . وهذا مما لم تقم به 
الحجة ولا ينكره منکر. وقد ظهر [45 ظ](*) احتجاجهم بالا خبار المروية 

في الاجماع فوجب أن یکون ثابتا معلوماً. 
۷6 - فان قال قائل : فإذا كانت هذه الأخبار مما قد قامت بها الحجة عند 
الصحابة ولذلك احتجوا بها ووقع التسليم منهم لهاء فما بالهم لم 


(۲) في م وق: فيما. 
(۳) في الأصل هكذا وفي م وق: وعادتناء بإضافة الواو. 
)٤(‏ في م وق: کذللک مع سقوط الواو. 
۳ - (۱) في الاصل: ان یکون. 
(۲) في الا صل : والجوات . 
(۳) في م وق: بينهم . 
)٤(‏ في الأصل: 4۷ ظ. 
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یذکروا *للتابعین الحجة المُصِحححة لها ویذکره التابعون " لمن بعدهم 
لتنقطع بذلك شبه المخالف فیها؟ 
فالجواب" ۴ آنه لایجب علیهم ذلك" لأنهم علموا أن 
التابعین یعلمون بمستقر العادة أن التسلیم لمثل هذا الخبر لا یحصل 
إل بعل قیام الحجة به ي فعولوا علی (۲) علمهم بهذه العادة ؛ وکان ذلك 
عندهم أحوط وأبلغ في قطع الخلاف من ذكر الطريق الذي قد علموا 
صحتهء لأنه يجوز أن يكون الطريق الذي يثبت به ذلك يتأول وينازع 
وجواب ثان2؟» وهو أنه يحتمل أن يكونوا علموا قصد 
النبي - 6 - في الأمر باتباع إجماع الأمة بأمارات وتكريرات فأمسكت 
عن نقل تلك الأسباب وعولت في ذلك على علم التابعين وأهل كل 
عصر بموجب العادة . 
ذكر اعترا ضهم على 
هذه الأخبار من جهة التأویل, 
۵ - فان قالوا: فإن معنى قوله - ٤ة‏ -: دلَمْ يكن الله لِيَجْمَعَ امي عَلَى 
ضَلالة» أن اللّه لا یجمعهم على ذلك. وقد علمنا آن ذلك منتف عن 


الباری تعالى7١ 2‏ وليس فيه دلالة على أنهم لا يجتمعون على 
ضلالة . 


٤4‏ - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
١(‏ م) ما بين العلامتین ساقط من الأصل . 
(۲) في م وق: بذلك . 
(۳) في م وق: على ذلك ۱ 
)٤(‏ في الأصل وفي ق: الت» وقد أصلحتاء بما يناسب المعنى وسياقه؛ أما في مء فقد 
سقط أسم العدد. 


)١( - ۵‏ الصيغة ساقطة من م وق. 


۶ ۸ 


فالجواب(۲؟ أن هذا الخبر وحده ليس هو جميع الحجة في 
ثبوت الاجماع؛ وهناك أخبار اخر لا يمكن حملها على هذا التأويل 
الذي اذعيت ولا یقم العلم بما احتلفت فيه هذه الاحادیث وانما یقع 
العلم بما اتفقت عليه. 


وجواب آخر وهو أنه إذا علم بدليل أو ضرورة9؟ قصد 
النبي ‏ و - بهذه الأخبار تفخیم آمر الأمة وتعظيم شأنهم لم يجز 
حملها على غير ما علم من قصد النبي - بلا بالتأويل. 

وجواب ثالث وهو أنه إذا نفى أن يجمعهم الله - تعالى - على 
ضلالة فقد نفى اجتماعهم ایض كما أنه“ إذا نفى أن يحييهم الله 


- تعالى 2992 فقد نفى -حياتهم . 


وجواب رابع وهو أن حمل القدری) الخبر على ما ادّعاه يبطل 
فائدة التخصیص لأن الباری تعالى - لا يجمع أمة من الا مم على 
ضلالة(۲) ولا يجمع اثنين على ضلال؛ فما فائدة تخصیص جميع أمة 
محمد بذلك؟ 


وجواب خامس وهو أن أكثر الألفاظ المروية في ذلك : ۷ متي (4) 
٩‏ تجتمع عَلَى ضلالة» . 
۹ - فان قالوا: إنما آراد - 36 - بنفي الضلال عنها(!؟ نفي*۲ اجتماعها 


(۲) في الاصل: والجواب . 
(۳) في م وق: او بضرورة. 
(4) أنه: ساقطة من م وق . 
(0) تعالی : ساقطة من م وق. 
(5) آنظر التعليقات على الأعلام : القدرية. 
(۷) في الأصل: ضلال . 
(۸) أمتي : ساقطة من الأصل . 
)١(_ 4‏ في الأصل: عليها. 
(۲) نفي : ساقطة من م وق. 


على الکفی لأن الضلال إذا اطلق فإنما یتناول الکفر. 
فالجواب(۳ أن الذي يقتضيه الضلال في کلام العرب الذهاب 
عن الغرض والاأمر المقصود. حقا كان أو باطلا؛ بقال: «ضل فلان 
عن الطریق» و«ضل سعي فلان» إذا أخطأ الغرض) الذي قصده. 
وهذا وصف كل مبتدع في الذين ومخط ی ء للحق الذي أمر به . ومن 
ذلك قوله - تعالی : 3 ووجدك ل فهدی چ . 
وجوابت آخر وهو(؟) أنه نه إنما قصد بذلك تفخیم شان الامة 
ومدحها بهده الصمة وتمييزها من الاحاد الذين قل علم من حالهم آنهم 
لا يكفرون. 
ا و E‏ 78 
وجواب ثالث وهو أن في أكثر الأخبار «لا تجتمع امتي على 
خط واسم الخطا متناول للصغائر والكبائر وواقع آیضا على السهو 


والسیان . 
۷ _- فان" قالوا: إنما آراد بذلك نفي الخطا عن الأمة في ماتشهد به 
يوم القيامة على الأمم . 


والجواب أن هذا تخصيص بغير دلیل . 
E‏ _ لأن ساثر الامم قد ین تن اق أي فلو 
ا و 
يكن في ذلك تفضيل لها ولا فرق بينها وبين غيرها. 


(۲) في الاصل : والجواب . 
)٤(‏ في م وق: النفع. 
(۵) الاية: ۷ من سورة الضحى (87). 
(*) وهو: ساقطة من الأصل . 
۷ -(۱) فان : ساقطة من الاصل. 
(۱ م) في التسخ الثلاث ورد الحرف والاسم في كلمة واحدة. 
(۲) في م وق: عليه السلام . 
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وجواب ثالث وهو أن الخطأ منتف عن احاد الأمة وسائر الأمم 
في الآخرة لعلمهم الحق ضرورة. فهذا يبطل أيضاً فائدة التخصيص. 
وجواب رابع وهو أن قوله - 2 : «من فارّق الا قِيدٌ شبر 
فقَذ خلم ربق الژسلام من عنقه) نت أن ذلك في الدنيا لأن 
الا حرة ۷7 و](*) ليست بدار تکلیف. 


۸ - فان قالوا: كيف يجوز أن یقصد النبي - ية - بذلك تعظیم الأمة وفیها 
الفاسق والفاجر والمخطیء؟ 
فالجواب أنه إنما یمدح الجمیع منهم في ما اتفقوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه وأثنى علیهم بالاتفاق دون الاختلاف. فالفاسق(۱) ممدوح 
بما أصاب فيه والمؤمن الظاهر مذموم(*) بما جناه واقترفه . 
وجواب آخر وهو أنه إنما قصد بذلك مدح المؤمنين المبرئین من 
الذنوب الذين يعتد بقولهم في الخلاف 06 والإخبار عن صواب 
قولهم الذي وافقهم الفسَاق عليه. غير أنهم لما لم یکونوا متميزين 
ومعروفین بأعيانهم جعلنا إجماع الامة حقاً ا ا وحجهة لعلمنا بان 
فيهم المومنین الذین يقصد“ مدحهم وفرض اتباعهم . 
4 آما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما ورد في القران من 
التحذير للأمة عن الإرتداد والفسوق والعصيان ونهيهم عن الخط! وآن 
یقولوا على الله ما لا يعلمون والتقدم بين يدي الله ورسوله - 2 - 
وغير ذلك من الأوامر والنواهي المتوجهة إلى جميع الأمة . وهذا دليل 





(۳) في الأصل : دين . 
)٤(‏ في الأصل: 1۸ و. 
۸ - (۱) في م وق: فاهل الفسق. 
(۲) فى م وق: موسوم . 
(۳) في م وق: قصد. 
۹ - (۱) الصيغة ساقطة من م وق. 
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على صحة وقوع ذلك منهم وللاً لم يكن للنهي معنی إذا علم أن 
ذلك لا يقع منهم . 

والجواب أن هذا غلط لأن النهي عن الفعل على هذا الوجه لا 
يدل على وقوعه. ألا ترى أنه قد نهى الأمة عن ذلك وإن كان فيها من 
لا يقع منه كالنبي - ية - وکالامام المعصوم عند المحتج بهذا من 
لشيعة. وأيضاً فإنه قد نهى النبي - ئة - عن الشرك فقال: « لین 
أَشْرَكْتَ یبسن عَمَنْفَ 4 وقال: «ولا تثث ما یس لَك به 
ول وقال: « ولا ع أمْوَاءهُمْ 04) وقال تعالى2*0- في قصة 
نوح: » اي اعظك ان تكونٌ من الْمجَاهِلِينَ»”©. 


فيلزمنا هذا السوژال» و انما نه (۲) نحيل ذلك لورود الشر ع به . 


۰ - احتجوا بما روي عن النبي - 335 _ أنه قال ۰ یذ الإسلام ا 
کم بدا وقوله . - 35 : خيرم قرني م لين یرهم ثم | 


0 f. 0 00 2: 


۳ مه وقوله - دهان ا : تقوم 01 إلا عَلَى شرار 
خلقه»» را تس وکین سَئَنَ مَنْ قَبلَكُمْ شرا يشيْرٍ وَذِرَاعاً 


- ومر و 


بذراع ختی لو دلوا E‏ مين لذخلتموه/۲) . 


(۲) جزء من الاية: ٠‏ من سورة الزمر (۳۹). 

(۳) جزء من الاية: ۳٩‏ من سورة الاسراء (۱۷). 

)٤(‏ جزء من الاية : ۸ من سورة المائدة (ه) و48 من السورة ذاتها و۱۵ من سورة الشوری 
(6۲). 

. تعالی : ساقطة من م وق‎ )٥( 

(9) جزء من الایة: 45 من سورة هود (۱۱). 

(۷) نحن : ساقطة من م وق. 

)١(- ۰‏ في م وق: صلی الله عليه. 

(۲) في م وق ورد الحديث مع بعض الاختلاف: سنن الذين من قبلكم حتى لو دخلوا في 

جحر. . ؛ وفي الأصل : لدخخلوهء بدل : لدخلتموه. 
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والجواب, أن هذه الأخبار لا تعلق في شيء منها لأن قوله : 
«وسیعود کم ۳ دلالة علی أنه لا بذ من وجود طائفة هادية مستمسكة 
بالحق . وقوله ‏ كل : «حتى فشر الكذثت ويظهر لژنی »۳ [خبار عن 
ظهور ذلك و ولیس بخبر عن اجماع الأمة على ذلك . وقوله : 

دلا تقوم السَاعَةَ إل على شرار خلقه» إخبار عن كثرة ذنوبهم وأن 
الخطأ فيهم أكثر منه في غیرهم ؛ وإنما عنى بذلك دهماءهم ومعظمهم 
ولم يخبر عن إجماعهم. وقوله - ب : کین سَنْنَ من قَبْلَكُمْ» إخبار 
عن وقوع ذلك من الأحاد وليس بإخبار عن إجماعهم على ذلك. 
۰ م - وجواب اخخر وهو أن هذه الأخبار لا يجوز حملها على زجماع اعصار 
الأمة على الخطا لأننا نشاهد الأمر بخلاف ذلك؛ ومخير 
النبي - ب - لا يجوز أن يكون بخلاف خبره. 


وجواب ثالث وهو أنه لا يجور حمل هذه الأخبار على جمیع 
الأمةء لأن قوله- ۷1 ظ۱(۲) 4 : «لترکبن سنن من یم 
رة ر ركوب س فبئ ال انية (۲م) واليهودية - (۲ع) 
ا وهذا يستحيل اجتماعه في جميع الأمة» وإنما 
يكون كل صنف منهم”" في آحاد الأمة. 
وجواب رابع وهو أنه يقال لمن استدلٌ بذلك من الرافضة"۳۳: 
«هل يدخل الإمام"؟ المعصوم في جملة المخاطبين بهذه الأخبار؟» 
فإن قالوا: «نعم» تركوا قولهمء ورن قالوا: «هو مستثنی من الامة» 
قيل لهم: «ما أنكرتم أن يستثنى معه؟» جماعات کثیرة(*؟ وما 
(۳) في م وق: الزور. 
(4) في م وق: وكرته. 
۰ م-(١)‏ في الأصل: ٤۸‏ ظ. 
(۲) الصيغة ساقطة من م وق . (؟ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(۳) في الاصل: منه. 
)٤(‏ في م وف: مثه . 
(۵) في م وق: ما الدليل. بدون واو العطفا. 
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الدلیل على إفراده بهذا التعخصیص؟». ولا جواب لهم عن ذلك . 
۱ - فصل: إذا ثبت أن إجماع الأمة(“ حجة شرعية فإنه لا يصدر إلا عن 
فد س ا ويكون إجماعها على ذلك وتلقيها له من 
وجهین : أحدهما أن يوقف النبي - ية - الأمة أو آکثرها على ا 
فيجمع عليه بتوقيفه ؛ والثاني أن ينص على الحکم آو ینصب دلیلا 
عليه فتصير إليه لأجل النص أو الدلیل . 
والذي يدل على صحة وقوع الاجماع من جهة التوقيف عِلمُّنا 
بصحة نقل العدد الكثير للصدق واجتماع الجماعة على ذلك وتوفر 
دواعيهاء لا سيما إذا كان في ذلك غرض ديني أو دنياوي ؛ فإنه معلوم 
بمستقر العادة كونهم أسرع إلى نقله والاجتماع عليه. وأما عملهل") 
بموجب النصوص والادلة والقياس فمماا" يدل عليه عِلمّنا بكونها 
متعبدة بالعمل بموجب النصوص والادلة وما جرت العادة به وفطرت 
الأمة عليه من توفر الدواعي والهمم على طلب الأدلة والمصير إلى 
موجبها رجاء ثواب الله - تعالى - بالعمل بها وخوف عقابه في ترك 
ذلك والخلاف عليه. فإذا علم ذلك من حالهم وكانت الأدلة على 
الحق ووجوه الاجتهاد منصوبة لهم وبهم الحاجة إلى العمل بموجبها 
وجب صحة وجودهم لها واتفاقهم على متضمنها. وكان ذلك أتم تا 
من اجتماع الکفار على الالحاد والکفر. وأيضاً فان تأتي (۶> ذلك آیسر 
من تأتي اجتماعهم"“ على حضور الجْمَع والأعياد واجتماعهم على 
صو ضهن ۱ ة بعينها وحضور الموسم في موضم بعینه . وهذا 
أيضاً في غالب العادة يمثابة اجتماعهم على أكل ما يحتاجون إليه 
۸۱ -(۱) في الأصل: اجماع الأمةء وفي م وق: الاجماع. 
(؟) في م وق: علمها. 
(۳) في الأصل : فمماء وفي م وق: مما. 
)٤(‏ في م وق: تاتيء وفي الأصل: نافى . 
(5) في م وق: اجماعهم . 


٤ 


والتداوی بما یرجون فيه الشفاء وشرب الماء عند الظما وأکل الخبز 
عند الجو ع. 

5 - فصل : الذي دل عليه السمع صحة (جماع الأمة(۲۱ ووجوب انباعها. 
وقد ثبت أن الأمة خاصة وعامة؛ فیجب اعتبار إجماع الخاصة والعامة 
في ما کلفت الخاصة والعامة معرفة الحکم فيه . وذلك أن الاحکام 
على ضربین: أحكام يجب على العامة والخاصة معرفتها کوجوب 
الصلاة والحج والصيام وتحريم الأمهات والاخوات والقتل والسرقة. 
وغير ذلك مما يستوي في وجوب العلم به الخاص والعام. فهذا يعتبر 
فيه إجماع الخاصة والعامة. والضرب الثاني من الأحكام ما ينفرد 
بعلمه الحكام والأئمة والفقهاء كأحكام المتبر والمٌکاتب 
ودقائق أحكام الطلاق والظهار والوديعة والرهن والجنايات والعیوب» 
وغیر ذلك من الأحكام لتي لا یعلمها العامة ولكنها مجمعة على 
التدین بما أجمع علیه(۲) العلماء فیها وعلی أنه حق يجب اتباعه 
ویحرم خلافه . فهذا لا یعتبر فيه بخلاف العامة؛ وبه قال عامة 
الفقهاء؛ وقد قاله القاضي أبو بكر" . وقال أيضاً : «یعتبر بخلافهم ولا 
يكون إجماع العلماء دون العامة حجه) . 

والدليل على ما نقوله اتفاق الأمة في*» سائر الأعصار 
[54 و2201 على تحريم مخالقة العلماء على العامة وإجماعهم على أنه 
لا يجوز للعامة مخالفة العلماء وأن ذلك یجرحهم(*) ویوئمهم. ويعلم 
أن الحق في جَنیة) العلماء. وإذا ثبت ذلك استحال أن یعتد 

)١(_- ۲‏ في م وق:' اجماع جميع الامة. 

(۲) إبتداء من هنا وقع تداخل في ترتيب صفحات ق بحيث ننتقل من ورقة 08 إلى ٠١‏ . 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(4) في الاصل : وسائر. 

(ه) في الأصل: 49 و. 

)١(‏ في الأصل: يحرجهم. 

(۷) هكذا تبدو في م» وفي ق: جهة (؟) وفي الاصل: جببة . 


۶ ۵ 


بخلافهم مع علمنا أن الحق مع العلماء وأن العامة مخالفة للحق 
وعادلة عله . 

ودليل ثان وهو أن العامي لا يلزمه الاجتهاد في هذه الأحكام ولا 
يجوز أن يعمل باجتهاده فيها ولا يجوز أن يعمل به غيره ؛ فلا مدخل له 
في الإجماع والخلاف. وهو بمنزلة الصبي والمجنون الذي لا اعتبار 
بخلافه . 

۳ - فان قالوا: فان الصبي والمجنون غير مکلفین() والعاميّ مکلف. 

قيل له: لا فرق بينهما لان العامي أيضاً غير مكلّف لهذا الباب 
من العلم بأحكام دقائق الشريعة . 

ودلیل ثالث وهو“ أن العامة یلزمهم۳ اتباع العلماء في ما 
ذهبوا إليه ولا يجوز لهم مخالفتهم . فکانوا بمنزلة أهل العصر الثاني 
مع من تقدمهم في أنه لا یعتبر بخلافهم. بل حال أهل العصر الثاني 
انضل(*) لانهم من أهل العلم والاجتهاد. ثم ثبت وتقرر أن آهل 
العصر الثاني لا یعتبر بخلافهم). فبان لا یعتبر بخلاف() العامة 
أولى وأحرى . 

۳ م أما هم فاحتج من نصر قولهم بقوله - تعالی : « وَمَنْ یشاقق الرَسُولَ 
من بعل ما تبین لَهُ الْهُدَى ویتبم غیر سبیل الم مین «۱) قالوا: 
فالوعید نما وقع على مخالفة سبیل المؤمنين. ومن خالف سبیل 
العلماء فلم یخالف سبیل المژمنین وانما خالف سبیل بعض 
المومنین . 

۳ - (۱) في الاصل : مکلف. 

(۲) وهو: ساقطة من م وق. 
(۳) في م وق: يلزمها. 
(4) أفضل : ساقطة من م وف . 
(ه) في م و ق: خلافهم فقط. 
(7) في الأصل : بخلافه . 
۴۳ م -(۱) جزء من الاية: ۱۱۵ من سورة النساء (4). 
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والجواب أن المراد به العلماء بدلیل أن العامة متوعدة على 
مخالفة العلماء وعلی أن مخالفة العامة للعلماء في غالب الحال لا 
۵۶ - فصل : لا ینعقد الاجماع الا باتفاق العلماء جملة. فان شد منهم 
واحد لم يكن اجماعا۱). هذا قول عامة العلماء؛ *وبه قال آبو") 
تمام ۲۳۱۴. وذهب ابن خویز مندَاذ"© إلى أن الواحد والائئین لا اعتبار 
۳ 


والدلیل على ما نقوله قوله - تعالی: « نا ات فيه من 
شَيْءٍ فُحعمَهٌ إلى الله 04>. وقد وجد الاختلاف. 

ومما يدل على ذلك ما ثبت؟ أن آبا بكر”© -رضی اللّه عنه ب 
خالف الصحابة في قتال مانعي الزکات وکان الحق معه» ولم ینکر 
عليه أحد ذلك. فثبت أنه إجماع لرجوع الجماعة لیه(۳) وتسویخه 
الخلاف لهم. وخالف ابن مسعود"" وابن عباس“ في مسائل من 
الفرائض جمیع الصحابة فلم پنکر وا علیهما . 


ومما يدل على ذلك أن العقل يجوز الخطاً على جميع العلماء 
وعلى بعضهم؛ ومقدار ما ورد به الشرع عصمة جميعهم وبقي 
الباقى"“ على أصل جواز الخطا . 
۵ - آما هم فاحتج من نصر قولهم بقوله - ۱): رمن فارق الجَماعَة 
٤‏ -(۱) في م وق: اجماع. 
(۲) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(5) جزء من الایة: ۱۰ من سورة الشوری (8۲). 
(ه) ما ثبت: ساقطة من الأصل . 
( إليه : ساقطة من الأصل . 
(۷) في الاصل : عن . 
٥‏ - (۱) عليه السلام في م وق. 





1۷ 


فيد شیر فقذ لم ربقة"“ الاسلام ». 
والجواب أن المراد به أن یفارق الجماعة بعد انعقاد الاجماع 
وحينئذٍ تكون جماعة ويكون قولها إجماعا؛ فأما قبل انعقاد الاجماع 
5 - استدلوا بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والائنین» فكذلك قولها 
أولى . 
والجواب أن خبر الجماعة يوجب العلم ولو كانوا غير علماء؛ 
وليس كذلك قولهم ؛ فلا حلاف في أنه لا يوجب العلم. وكذلك أيضا 
۷ - قالوا: وقد“ آجمعت ی على الانکار على ود قوله فی(۲) 
نیم كرو ا e‏ ا 7 انکر ت عائشة 650 - رضي 
اللّه غا - علی زید بن آرق 0 ما قاله في بیع العَرّض إلى أجل 
ثم يشتريه بثمن 481 ظ]”*' آخر إلى أجل آخر قبل القبض؛ وأنکروا 
علي أبي طلحة”' قوله: «زن البزد لا يَنقض الصوم» 
والجواب أن هذا غلط لأن ما أنكر على ابن عباس وزيد من 


(۲) في الأصل : دين . 
۷ - (۱) في م وق : قد اجمعت. بدون حرف العطف . 
(۲) في م وق: فیما؛ وبهذا الرسم ترد داثماً في المخطوط بینما ترد في كلمة واحدة في 
الاصل . 
(۳) آنهم : ساقطة من م وق. 
(۳ م) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
(4) الصيغة ساقطة من م و ق. 
(۵) في الاصل : 45 ظ. 


5 1 


ذلك انما أنكر عليه لمخالفته للنص "۳ والنص حجة يجب اتباعها. 
وأما - خبر أبي طلحة فيجوز أنه أنكر ذلك عليه 0 إجماعه مع 
الجماعة على خلاف ذلك؛ هذا إن ثبت عن آبی طلحة 


وجواب آخر وهو أن أكثر ما في اعتقاد سائر الصحابة خطؤه'”" 
في مخالفتهم ؛ وذلك ليس بحجة مع خروجه عن المنکرین. 

۸ - استدلوا بأنه يجب ترك قول الواحد إذا خالف الجماعة لأنه لا يعلم 
صدقه في ما آخبر به عن اعتقادهء ولا يجوز الاعتراض على قول 
ومذهب قد علم وثبت با لا يعلم هل هو قول لأحد(© آم لا. 

والجواب أن هذا غلط لأن المعتبر فى حجة الإجماع ما يظهر لا 
ما يبطن ؛ ولو كُلّفنا العمل بباطن كل واحد من الأكثرين لكلفنا ما لا 
طريق لنا إلى العلم به. فبطل ما عولوا عليه. 

وجواب آخر وهو أن الجماعة أيضاً لا تعلم صدق جميعهم في 
ما أخبروا به عن أنفسهم؛ فيجب ألا ينعقد الاجماع بقولهم . 

۹ - استدلوا بما روي عن النبي _ يه أنه قال : علیکم بالسواد الافظم 

وملارّمَة لْجَمَاعت فان الشْيْطَانٌ مع تم الواحد د» وهو من تین ا 

والجواب أنه إنما آراد بذلك الشاذ عن الاجماع بعد انعقاده 
والخارج عنه(۱ بعد لزومه . ویجوز أيضاً أن يريد بذکر الجماعة لزوم 
طاعة الامام وشق عصا المسلمین في الخلاف علیه . وقوله ‏ ك0 : 
«وهو من ّ الائئین بعد آراد النهي عن السفر للواحدء ولذلك قال : 
«والثلائة رک 


(0 في م وق: بمخالفته النص . 

(۷) في الاأصل : خطاء بدون الضمير. 
LAA‏ -(۱) في الاصل هكذاء وفي م: الاخرء وفي ق: لاخر. 
)١(- 25‏ في م وف: عنهم . 

(۲) في م وق: عليه السلام . 

(۲) ولذلك قال: ساقطة من الأصل . 
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۰ - فصل: إذا ثبت ذلك فلا مدخل للکافر") في الاجماع والخلاف» 
سواء كان کفره بتأويل أو غيرهء منتسباً كان إلى السلم) أو غير 
منتسب» لأن حال العامي أصلح من حاله وأفضل ؛ ثم ثبت وتقرر أن 
العامي لا اعتبار بقوله ؛ فبان لا يعتبر بأقوال الكفار أولى وأحرى. 


۱ - فصل : ويجوز أن يكون بعض العلماء المجمعين مقلداً وظاناً ومخمتا 
وینعقد بقوله مع سائر العلماء الاجماع لأن الاعتبار باتفاق الأقوال لا 
باتفاق الأدلت لأنه لو صار إلى الحکم بدلیل یخالف الدلیل الذي صار 
إلى الحکم من جهته العلماء لانعقد) الاجماع لوجود الاتفاق. 
ولا يجوز للعالم أن يتبع ساثر العلماء على القول تقلیدا لآن فرضه 
النظر والاجتهاد. ولو تبعهم لانعقد الاجماع بذلك على ما قدّمنا. ولا 
يجوز أن يكون العلماء كلهم متفقين على الحكم عن ظن وتخمین لان 
ذلك يكون إجماعاً على خطإء والاأمة لا تجمع9”© على خطا. 

۲ - فصل : إذا عاصر التابعیم ۳ الصحابة وخالفها قبل انعقاد الإجماع» وكان 
من آهل العلمء فانه لا ینعقد الاجماع بمخالفته . وهذ!(۱) قول أكثر 
أهل العلم . وقال داود"**: «لا یعتبر پخلاف التابعي مع الصحابة» . 


والدلیل على ما ذهبنا إليه أن السمع الذال على صحة الاجماع 
وفرض اتباعه من السنة والکتاب إنما دل على أن إجماع جمیع 
الممنین حجة؛ ولا خلاف أن التابعی أحد المژمنین وأحد العلماء؛ 
وریما كان عنده من العلم ما لم يكن عند كثير من الصحابة؛ فإذا 


۰ - (۱) في الأصل : للکافرین. 
(۲) في م وق : الى الاسلام . 
۱ -(۱) في م وق: لا یعقد بذلك الاجماع. 
(۲) في الاصل : بوجود. 
(۳) في م وق: لا تجتمع . 
۲ -(۱) في م وق: هذا؛ فقط بدون حرف العطف. 


V۹ 


خالف الصحابة في قول كان ما اتفقت عليه قولاً لبعض المژمنین؛ فلا 
یتناوله الدلیل على صحة الاجماع. 

ومما يدل على ذلك أيضاً إجماع الصحابة والتابعین [44 و]) 
الموجودین معهم على تسويغ9” التابعي الخلاف للصحابة والاعتبار 
بقوله . ولذلك قلّد علي - رضوا اللّه عليه - شرَیْسا ۲ الحکم ؛ 
ولم يقلده لیحکم بتقلید وانما قلده للحکم() برأيه وما يؤذيه لیه() 
اجتهاده . وكذلك فان کثیرامن أصحاب عبد الات ا 
كعلقمة”*' والأسود”*' کانوا یفتون مع وجود الصحابة؛ وکذلك سعید بن 
الما الجن ال( واه ةن د رة 
وسالم بن( عبد الله(*) وغیرهم من التابعين كانوا يفتون ویخوضون 
مع الصحابة في العلمء ولا ينكر ذلك منکر. فثبت اعتبار قولهم في 
الإجماع والخلاف . 

۲ م ومما يدل على ذلك اتفاق الصحابة على الاعتداد بقول عبد الله بن 
الزییر(۱) وعبدالله بن عباس(۱) والحسن١١)‏ و الحسین(۱) وصغار الصحابة 
ومّن أسلم بعد الفتح مع المهاجرين"'' الأولين؛ ولم يعتبر في ذلك 
الفضیلة ۱ ؛ ولواعتبر في ذلك لما اعت(" بخلاف صغار(۶) 





۲ -(۲) في الاصل: ۵۰ و. 
(۳) في الاصل: على تصویغ . 
)٤(‏ في مو ق: رضي الله عنه . 
(6) أنظر التعليقات على الأعلام. 
() في ق: لیحکم. وفي م: ساقطة . 
(0) في م و ق: وما يؤديه إليهء وفي الأصل: وما يرده. 
(۸) في الاصل : وسالم وعبدالله . 
۲ م - (۱) آنظر التعلیقات على الأعلام. 
)۱ م) في م و ق: بالفضيلة . 
() في الاصل : ولو اعتبره في ذلك» وفي م و ق: ولو اعتبر بذلك. 
(۳) أحد: ساقطة من م و من الأصل » وقد وردت في ق فقط . 
(4) صغار: ساقطة من الاصل. 


۷۱١ 


الصحابة مع جلتهاء ولا اعت بخلاف مَن أسلم بعد الفتح مع“ قول 
السابقین إلى الاسلام» ولا اعتدّ بخلاف الأنصار”'' مع اتفاق آقوال 
المهاجرین . وفي" علمنا باتفاق الامة على تسويغ" ذلك كله وترك 
مراعاة الفضيلة دلیل على اعتبار قول التابعي "؟ مع آقوال الصحابة . 


۳ - أما هم فاحتج من نصر قولهم بقوله - تعالی(۱): « وكذلك جعلناكم امه 
وسطا لتکونوا شهذاء على الناس ۲۳(4؛ فجعل الصحابة شهداء على 
الناس . 
والجواب أن هذا حطاب لجمیع الأمة ممن صحب النبی - لد - 
ومن يأتي بعل؛ فهم شهداء على سائر الأمم . 
وجواب ثانٍ وهو أنه ليس في كونهم شهداء على الأمة ما يدل 
علی وجوب(۲) تقليد الأمة لهم لأن السشهود عليه لا یتبع الشاهد فى 
المستقبل» وانما الشهادة تتعلق بفعل ماض . 


وجواب ثالث وهو أنه یحتمل أن يراد به وجوب اتباعهم فیما 

6 -استدلوا بما روي عن عائشة) أنها قالت لأبى سلمة9©: «مَعْلك يا 

أبَا سَلَمَةَ ‏ مَكَلَ الْقَوُوج يسْمَعُ الدّيَكَةَ تَصْدْخٌ فَيَصْرْخّ مَعَهَاهء وذلك 

إنكار منها عليه مناظرة عبد اللّه بن عباس" والصحابة والدّخول معهم 

فى الاجتهاد . 

(6) مع : في مم وق وفي الأصل : من. 

(") في م وق: وفي علمناء وفي الاصل : وعلمنا. 

(۷) في الأصل : تصويغ 
۳ - (۱) في م وق: عز وجل . 

(۲) جزء من الاية: ١84“‏ من سورة البقرة (۲). 

(۲) وجوب : سافطة من م وق 
٤‏ -(۱) في م وق إضافة: رضي الله عنها. 

(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 


VY 


والجواب أن هذا لم تقله عائشة"" على سبیل الانکار عليه» وانما 
قالت ذلك متعجبة منه ومداعبة له حين سألها عن الغسل من التقاء 
الختانین وهو صغیر السن. لأنه كان یناویء ذوي الأسنان ومّن بلغ 
حذ(۳) الاجتهاد. قبل أن يبلغ ذلك الحدّ. يدل على ذلك أنه ناظر ابن 
عباس في عدة المتوی عنها زوجها الحامل . وقال آبو هريرة”" : «قوّلي 
مثل قول ابن اخي» يعني آبا سلمة بن عبد الرحمان). 


۶۹ فصل : ذهب آکثر الفقهاء والمتكلمين إلى آن الاجماع يصير حیجه 
انعقاده» ولا یعتبر فى ذلك انقراض) العصرء ولا يجوز 
۱ شتراطهم عدم الرجوع عما أجمعوا عليه. وذهب بعضص أصحاب 
فك حمه الل" _ وا بو تمام ۳" من أصحابنا والجبّائي (۳( إلى 
أن الاجماع لا يصير حجة الا بانقراض العصر. 
والدليل على ما نقوله أن السمع قد دل على أن ما أ جمعت عليه 
الامة حق وصواب يجب اتباعه ويلحق الوعيد بمخالفته على ما بيناه 
من قبل . وإذا ثبت ذلك ووجدنا*) جميع الأمة قائلة بقول قد اتفقت 
عله يعي بسا این اط على مایا 0 الخلاف عليهاء 
لأن باجم له يخرجهم عن كونهم أمة النبي - م - [٩؟‏ ع 
وسجتمما علیالقول . وليس انقراضهم قولاً لهم ولا مرا لقول إججماعا 
البقاء ؛ ومع الموت لا یفع منهم(*) إجماع ولا اختلاف . 


0 (في الاصل: حدود. 
۵۰ -(۱) في الاصل : انعقاد. 
(۳) أنظر التعلیقات على الأعلام . 
)٤(‏ في م وق: وجدناه, يدون حرف العطف . 
)٥(‏ في الأصل: ۰ه ظ. 
(5) في م وق: محهم. 
و 


5 - فإن قیل : ما آنکرتم من أن اتفاقهم لا یسمی اجماعاً حتی بنقرض 

العصر عنه(۱)؟ 

والجواب(۲) أن ذلك لا یخلو أن یثبت لخة أو شرعاً. فلا یکون 
انقراض العصر إجماعاً من جهة اللغة لان أهل اللغة متفقون على أن 
كل مجمعین( على قول أو فعل فإنهم یوصفون بأنهم مجمعون قبل 
موتهم ولا يوصفون بذلك إذا ماتوا. ولا يكون ذلك ثابتا من جهة 
الشرع لانه ليس في الشرع الذي ثبت“ به الاجماع ذكر العصر. 

ومما يدل على ذلك أن حجة الإجماع لا يخلو أن تثبت 
بانقراض العصر أو بالإتفاق أو بانقراض العصر والاتفاق. ولا يجوز أن 
يكون حجة بانقراض“ العصر لأن ذلك يوجب أن يكون قول 
المختلفين حجة عند انقراض العصر. ولا يجوز أن يكون حجة لاتفاق 
القول وانقراض العصر لأن كل واحد منهما إذا لم تثبت به الحجة 
بانفراده فإنها لا تثبت به الحجة بإضافتها الا ما لا تثبت به حجة ولان 
اتفاق قولهم لا يصح وجوده حال موتهم. فلم يبق إلا أن تثبت الحجة 
بالإتفاق.» وذلك موجود مع بقاء المجتمعين ومعلوم بعد موتهم 
وانقراضهم . 

ومما يدل على ذلك أن السمع إنما دل على صحة الإجماع 
وثبوت"*؟ حجته ولم يخص من ذلك ما انقرض عليه العصر كما لم 
يخص آهل عصر بعينه ولا أن يكون إجماعاً من جهة النص دون 





1 -(۱) في م وق: عليه . 
(۲) في م وق: فالجواب. 
(۳) في م وق : مجتمعین . 
)٤(‏ في م وق : پثبت. 
(5) في م وق: انقراض» بدون حرف الجر. 
(7) في الاصل : وتفوت. 


VE 


الرای(۲۳. فمن شرط فيه انقراض العصر بغیر حجة كان کمن شرط فيه 
أهل عصر بعينه. وإذا لم يجب ذلك لم يجب ما قلتموه۳؟. 
۷ - فان قيل: إنما وجب اعتبار انقراض أهل العصر بجواز(۱) رجوعهم أو 
رجوع بعضهم عن القول الذي اتفقوا عليه إلى غيره. فإذا انقرضوا 
أمن ذلك . 
والجواب) أنه لا اعتبار برجوع مَّن رجم عن ذلك إذا دل 
الدليل على أن ما أجمعوا عليه حق . 
۸ - فان قيل: إنما وجب الاعتبار بانقراض العصر لأنه لا يؤمن مع بقائه أن 
يكونوا اتفقوا عن ظن وتخمين بغير دليل. فإذا انقرض العصر تبين 
أنهم لم يجمعوا إلا عن دلیل . 
والجواب(۱) أنه لا يجوز أن تجمع الأمة عن ظن وتخمين لان 
ذلك يكون إجماعا على خطإء وقد ورد السمع بالمنع من ذلك . 
ويجوز أن يكون بعضهم يقول ذلك عن تخمين وظن بغير دلیل» 
ولكنهم يكونون مصيبين في موافقة الحق ومخطئين في التقليد مع 
كونهم من أهل الاجتهاد. 
وجواب اخر وهو أنه إن لم يؤمن مع بقائهم أن يكون كل واحد 
منهم قال ذلك من غير دليل لم يؤمن ذلك بعد موتهم وانقراضهم . 
ومما يدل على ذلك أنه لو وجب اعتبار انقراض العصر لوجب 


(۷) في م وق: الراوي . 
(۸) في م وق: ما قالوه. 
۷ - (۱) في م وق : لجواز. 
(۲) في م وف: فالجوات . 
۸ - (۱) في م وق: فالجواب . 
(۲) في الأصل : من غیره. 


Vo 


جمیم آهل العص وقد علمنا أن جميع الصحابة لا ینقرضون حتی 
نتا دای 0 جماعة. وقد بنا في ما تقدّم أنه یسوغ حلاف 
التابعين للصحابةء وها پو جب اف يتعقل إجماع الصحابة إلا 
و من انعقاده() حملة . فبطل ما قالوه . 

۹ - آما هم فاحتج من نصر قولهم پقوله - تعالی : وَكَذَلِكَ جلاک امه 
وَسَطأ لتکونوا شهذاء عَلَى الناس ویکون الروك ع 2 شهيداً 24 , 
وقد علم [ ۰ 6 CF,‏ أنهم إنما فاو شه دأع على غيرهم ولم يجعلوا 
سهداع ینود علی آنفسهم . 

والجواب آنه(۲) لو كان ف هذه الاية دلیل على الاجماع أو 
تعلق به لکانت حجة لنا لانها تة تقتضی أن یکونوا شهداء على الناس 
و حیجه عليهم أيام حياتهم ی ما ید ما بل تشون به من الحق وينكرونه من 
الباطل ویقیمون الشهادة علیهم بذلك في الاخرة. وذلك يدل على 
صواب ما أجمعوا عليه قبل الانقراض . وكذلك الرسول شهيد علیهم 
في حياته ومقیم للشهادة(*) في الاخرة وقوله -حجة ابتة) في حياته . 
وجواب آخر وهو أنه ليس في قوله - تعالی : « لتکونوا شهَدَاءَ 
(۳) في م: الا ان وفي ق: ان لا والتصويب من الأصل . 
(4) في ق: يحدث» وفي م وردت غير واضحة في مصورتنا من المخطوط. 
(4 م) أنظر التعلیقات على الاعلام. 
(۵) في م وق : ان لا . 
(5) في م وق : من اتعقاد اجماع. 

)١( 84‏ جزء من الاية: ۱4۳ من سورة البقرة (۲). 

(؟) في الأصل: ١ه‏ و. 
(4) في م وف: فيما. 
(۵) في م وق: الشهادة. 

(5) في م وف : ثأنية . 


٤۷٦ 


على الناس ۵ دلیل على أنه لا يحرم علیهم ترك ما أجمعوا عليه 
لأنهم إذا اتفقوا على القول قبل انقراضهم فقد شهدوا بأنه حق وأن ما 
حالفه باطل . فقد قالوا إ إذا : : «إن مخالفهم عنه(۲) مبطل»» وذلك شهادة 
منهم عليه بالخطا وبمثابة أن يقولوا: «إن رجعنا عن الحق الذي اتفقنا 
عليه فإنما نرجم إلى باطل تخالفه» . فلم يجرٌ لأجل ذلك الخروج عما 
أجمعوا عليه قبل انقراضهم وصارت الاية بان تدل على ما قلناه أولى . 


- استدلوا بانه لو لم يعتبر انقراض العصر لحرم على المجمعين مع بقاء 

عصرهم وعلى كل واحد منهم الرجوع عن ذلك القول. وهذا باطل 

لأن ن كل واحد منهم إذا انفرد بالقول من جهة الرأي ساغ لے( الرجوع 
عنه إلى قول غيره من جهة الرأي ایضا. 


والجواب آنا لا نسلم أن لجميعهم أو لواحد منهم الرجوع عن 
القول المجتمّع عليه بعد انعقاد الإجماع. بل ذلك يحرم عليهم» وهو 
نفس الخلاف. وأما إذا اتفرد كل واحد منهم 0 من جهة الرأي 
والاجتهاد فإنه يجوز له الرجوع عن ذلك القول بر ی آخر لأن ذلك 
القول يجوز أن یکون خطأ ویجوز أن یکون فا ند كذلك في 
ما عاد إلى مسألتناء فانه إذا انعقد الاجماع على القول وقطعنا بصحته 
وأن الحق فيه فلا يجوز له الرجوع عنه. 

۱ - استدلوا أيضاً على صحة قولهم بان أقصى حال قول الأمة أن يكون 
کقول النيي _ 392۶ - وقد ثبت أن قوله لا یثبت ولا بستقر حکمه الا بعد 
موته» وکذلك سبیل قول الامة. 

والجواب أن هذا خطأ لأن قول النبي() - 335 - ابت ٩‏ مستقر 


۷(۰) في م وق: علبه . 
۰( له: ساقطة من م وق. 
5 - (۱) النبي : ساقطة من م وف. 

(۲) ثابت : ساقطة من م و ف. 


VV 


لازم ته( في حياته كما أنه حجة بعد وفاته ولجنا نجوز في 
حياته ورود النسخ عليه لاستقر ار (۶) الوحي ؛ فإذا توفي امن ذلك 
لانقطاع الوحي . وكذلك أيضاً حجة الإجماع ثابتة في حياة المجمعين 
في وقت قد انقطع فيه الوحي » فلم يجز الرجوع عنه. 


۲ - استدلوا بأن الأمة إذا اتفقت مع بقاء عصرها فهى وكل واحد منها في 
مهلة النظر؛ ومن هذه حاله غير مستفر القول ؛ فوجب لذلك اعتيار 
انقراص العصر . 


والجواب آننا لا نسلم آنها في مهلة النظر؛ ولو علمنا آنهم أو 
بعضهم في مهلة النظر والرويّة لما كان ذلك إجماعاً. وانما یکون 
قولهم إجماعاً إذا حكموا بصحته وصاروا إليه. 


وجواب آخر وهو أنه لو كان في مهلة النظر لما استقر قولهم 
بالموت ولا حصل إجماعا. آلا ترى أنهم لو صرحوا بأنه لم يستقر لهم 
ملهب وانهم في مهلة النظر ثم ماتوا علی لك لم بنعقد. بموتهم 
إجماع؟ . 


۳ استدلوا أيضاً على ذلك بأنه لو لم یعتبر انقراض العصر لوجب أن 
سير هت سم آهل العصر وموت مخالفهم . ولما ٠٠7‏ ظ1 
لم يكن ذلك إجماعا ثبت أنه یعتبر انقراض آهل العصر. 
والجواب أن ممن لا يعتبر انقراض العصر من يقول: «تصير 
المسألة إجماعا بموت المخالف. فلا نسلم ذلك». ومنهم من یقول: 
«لا يصير إجماعاً لأن الميت في حكم الحيّ الباقي. والباقون من 
(۳) فى م: حجیته. وفي ق وردت غير واضحة والتصويب من الأصل . 


. في ق: لاستمرار., وفي م وردت غير واضحت والتصویب من الأصل‎ )٤( 
. ّ ۱ : في الأصل‎ )۱(- ۳ 


2۷۸ 


مخالفیه هم بعض الامة؛ وانما یکونون۳) جميع الامة في م(" 
یحدث بعدهم فیتفقون علیه؛ ولیست هذه حالهم في ما“ یتفقون 
علیه . فانه قد وجد إجماع المؤمنين على الحکم»(*. 

وجواب ان: لو لزمنا هذا للزمكم إذا انقرض أهل العصر 
ومات المخالف لهم مع انقراض العصر آن ینعقد الاجماع. ون لم 
يلزم هذا لم یلزم ما قلتموه. 

٠4‏ - استدلوا بأنه لو لم يجب اعتبار انقراض العصر لم يجز أن تتفق الأمة 
على قول بعد الاختلاف فيه واطلاقها الذهاب إلى کل واحد من 
القولین . ولما ساغ الاتفاق بعد الاختلاف والمنع من الاجتهاد بعد 
اباحته وجب اعتبار انقراض العصر. 

۳ أن اتفاقها بعد تقرر الاختلاف لا یکون إجماعاً عند 
كثير من شیوخنا. وحکم ذلك الاختلاف باق. وبهذا قال القاضي 
آبو بکر(). فلا يصح ما قلتم . 
وجواب آخر على قول من لم ير هذاء وهو أن اختلافهم على 
قولين أو ثلاثة يبين أن الحق في واحد منها. فإذا اتفقوا بعد ذلك عينوا 
الحق في ذلك الذي اتفقوا(") عليه. فحرم الرجوع إلى الاخر ولم 
يلزم على هذا شيء مما اذعیتم . فيطل ما قالوه. 
۵ فصل : قول الصحابي آو ال مام إذا ظهر وانتشر بحيث یعلم*) أنه يعم 


(۲) في الأصل: یکون. 
(۳) في م وق: فيما ‏ 
)٤(‏ على الحكم : ساقطة من الأصل . 
(5) في م وق: فان . 

6 -(۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) في م وق: اخحلقوا . 

همه -(۱) يعلم: ساقطة من الأصل . 


<۹ 


سماعه المسلمین واستقر على ذلك ولم یعلم له مخالف ولا سمع له 
بمتکر فانه إجماع وحجة. وبه قال آکثر أصحابنا المالکیین *كابي 
تمام("2 وغیره*«۳ والقاضي آبو(*) الطیب(۲) وشیخنا آبو؟) (سحاق") 
واکثر أصحاب الشافعي موحمة ال علیهم(*۲. وقال القاضي آبو 
بکر۲۳: «لا یجوز) (جماعا»؛ وبه قال داود(۲» وأخذ به شیخنا 
القاضي أبو جعفر السمناني) . 


والدلیل على ما نقوله أن العادة جارية مستقرة على أنه لا يجوز 
أن پسمع(۲) العدد الكثير والجم الغفير الذين لا يصح علیهم التواطؤ 
والتشاعر قولا يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره 
وإظهار خلافهء بل أكثرهم يتسرع إلى ذلك" ويسابق إليه. فإذا ظهر 
قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم يعلم آنه“ مخالف علم أن ذلك 
السكوت رضی منهم به۱۳۱) وإقرار عليه لما جرت عليه“ العادة. 
5 فان قالوا: يجوز أن يكون الواحد والإثنان منهم مخالفاً ولكنه ترك 
إنكار ذلك» فإن الواحد والائنین۱) يجوز عليه ترك إنكار المنكر مع 
اعتقاده أنه متکر وأنه يجب إنكاره» لكنه تركه عاصياً أو نخحائفاً. 


والجواب أن هذا إن لزمنا لزمكم لأن الواحد أيضاً يجوز عليه أن 


(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)٤(‏ في م وق هكذا وردت وفي الأصل: ابي . 
(ه) الصيغة ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: لا يكون. 
(۷) في الأصل : يسع . 
رم الى ذلك: ساقطة من م وق. 
(4) في الأصل: انهء وفي م وق: له. 
(۱۰) به: ساقطة من م وق. 
(۱۱) عليه: ساقطة من م وق. 

)١( - 5‏ في الاصل : فان الاثنين والواحد. 


EA‘ 


یکذب في قوله فیظهر خلاف ما یبطن ؛ ویجوز أن یظهر ذلك خوفاً. 
فیجب ألا تقولوا بصحة الاجماع حتی یعلمنا الله ما في قلوبهم . 
وکذلك أيضاً فان اکثرهم یقولون عن غير دلیل . 

وجواب آشحر وهو أن هذا خلاف الظاهر وادعاء أمر بغیر دلیل . 
والأصل ما ذکرناه لأن الأولی بالصحابة وأهل الفضل ومن آثنی الله 
عليهم بانهم یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر آنهم لا یترکون 
إنكار المنگر مع علمهم بوجوب ذلك علیهم. مع ما علم من حالهم 
آنهم کانوا لا یتقون ولا یخافون أحدا في ذلك . وکان بعضهم يرذ على 
بعض ویرشد بعضاً ولم يحفظ [۵۱ و]٩)‏ عن أحد منهم أنه حاف في 
ذلك ولا هاب ولا رهب. ولذلك ما روي عن محمد بن مسلم۳2) 
أنه قال 0 - رضي اللّه عنه” “: لز لت لقَّنتال» . فقال عمر : 
«الحمد لله الذي جعلني في ام إذا ملت قوموني» . . فبطل ما قالوه . 

وجواب اخر وهو“ أن الخوف لا يمنع من إظهار الخلاف 
والتنبيه على الجور والظلم عند الخلوة بِمن 3 الخائف ويسكن 
إليه» كما لا يمنع ذلك اليهود ولا" النصارى”" مر. إظهار ستتهم "۲ 
وتکذیب نبينا - ي - مع خوفهم؛ وكذلك أيضاً لا يمنع الخوف من 
السلطان الجائر أن یتحدث الناس بجوره وظلمه وإنكار ما هو عليه من 
سوء طریقته . فبطل ما قالوه. 

دلیل آخر وهو أن ما قلتموه یمنم صحة الاجماع جملة. فإنه لا 


(۲) في الاصل: ٩۲‏ و. 

(۲۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(4) الصيغة ساقطة من م وق . 
ره) وهو: ساقطة من م وق. 

(5) لا: ساقطة من م وق. 

(۷) في م وق: شبههم. 


م١‎ 


تعلم(۸) مسألة نعلم(*) فيها آقوال جميع علماء الصحابة ولا خمسین 
منهم. فلو لم يكن اجماع الا ما حصلت فيه جمیع أقوالهم لم ینعقد 
إجماع جملة. 

۷ - فان قیل : نعلي( ذلك بالخبر عنهم كما نعله59) اليوم إجماع أصحاب 
الشافعي"؟ على مسأل. وأصحاب مالك ۳۳" على مسألة» مع 
کثرتهم "۳" وافتراقهم . 

والجواب*) أن ذلك أيضاً لا یعلم الیوم من حال أصحاب<“ 
مالك والشافعي الا بما ذکرنا أن یقول بعضهم قولاً ویظهر وینتشر«") 
ویسکت الباقون . ولا فرق بين الموضعین. 
ودلیل ثالث وهو أن الساکت إذا انتشر القول لا يخلو أن یکون 
سكت لأنه لم يجتهد ولم ینظر في تلك الحادثة» أو یکون سكت لأنه 
بعد في مهلة النظرء أو يكون سكت مع علمه ببطلان القول الظاهر 
أو يكون سكت إقراراً منه بصحته ورضی به. ولا يجوز أن يكون 
سکت(۲) لأنه لم يجتهد ولم ينظر لأن العادة جارية عند ظهور مقالة 
وتجددها() بتوفر العلماء على النظر والحرص على الاجتهاد في 
حكمها وتأمل صحتها من سقمها؛ فيستحيل أن تنقرض أعمال 
السامعين ولم ينظروا في حكم تلك الحادثة الطارئة المتجددة مع ما 
(۸) في الأصل: يعلم . 
)٩(‏ في الأصل: يعلم. 
۷-(۱) في الأصل : يعلم . 


(۲) في الأصل: یعلم . 

( م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 

(۳) في الاصل : مع کونهم . 

. في الأصل هكذل وفي م وق: فالجواب‎ )٤( 

)2 أصحاب : ساقطة من الأصل . 

(5) في م وق: ويشتهر. 

(۷) في م وق: ولا يجوز ان يسكت لانه. . 

(۸) في الأصل : لم تعلم وبحددها وفي ق : وتجددها وفي م وتحددها . 


AY 


جرت به العادة(؟ من لهج النقوس بمثلها لأن هذا نقضص(۲۰) ما 
جرت به العادة. ویستحیل أيضاً أن یکون سكت لأنه في مهلة النظر 
لأن العادة جارية بان العدد الکثیر والجم الغفیر إذا شغفوا بحکم حادثة 
وتوفرت هممهم علیها فلا بد من استنباط علّتها واظهار حکمها . وأیضا 
فإن الناس مختلفو الطباع فلا بد من أن یکون فیهم صاحب البديهة 
الذي يسرع إليه ظهور الأمور والاأحکام» ولا يجوز أن يكونوا(''© كلهم 
قد اتفقوا على أنه لم" يظهر لأحد منهم حكم هذه الحادثة لان ذلك 
حلاف ما جرت به العادة. 

۷ م - وأيضاً فان النظر لا يكون أكثر من مدة العمر؛ فقد انقضت أعمارهم 
وذهبت آثارهم ولم یسمع لأحد منهم خلاف في تلك الحادثة ؛ فلا 
معنی للتعلق بکونهم في مدة النظر. وأيضا فإنهم لو كانوا في مهلة 
النظر لوجب بجري العادة أن يقول واحد منهم: «لم يبن هذا القول 
ولم أعلم صحته وأن هذه المسألة مشكلة». ولما لم يسمع منهم 
شيء من ذلك وجب حمله على رضاهم وتسليمهم. ويستحيل أن 
یکونوا(۱) تركوا الرد مع علمهم) ببطلان قول القائل لان ذلك نقض 
العادة على ما بیّا. وأيضاً فإن ذلك إجماع منهم على الخط. فلم 
يبق الا أن يكونوا سكتوا رضىّ منهم بحكمه وتصديقاً منهم بقوله. 

۸ - دلیل رابع وهو أن المعلوم بجري العادة وما نشاهده من حال" الناس 

وما جبلوا عليه [١ه‏ ظ]) أن من قال بمقالة في محفل وجماعة 

0 (4) في الاصل: به العادة وفى م وق: العادة به. 

(۱۰) هكذا في ق» وفي م: نقص» وفي الأصل: بعض. 
(۱۱) في الأصل: ان يكون. 
(۱۲) في الأصل: على انه لمء وفي م وق: على ان لم. 

۷-(۱) في الأصل: ان یکون. 

(۲) في الأصل : الرجوع عليهم وفي م وق: الرد مع علمهم. كما صویناه. 


۸-(۱) في م وق: من احوال. 
(۲) في الاصل : 7ه ظ. 


AY 


مُدّعِينَ لذلك العلم متأهُلین للتصدّر فيه. وکان كل الجماعة أو 
أكثرها أو واحد منها مخالفاً له في“ ما قالهء فان العادة جارية بأنه 
لا بذ من مناقضته في ما قال ومخالفته فيه وإظهار الانکار عليه أو“ 
التشكك فيهء إن“ لم يتقدم له فيه نظرء والتخوض في النظر في 
صدقه؛ بل ربما رام مخالفته من يعتقد صدقه وصواب حكمه تحككا 
للجدل وطلباً للمجاراة والمباحثة. وإذا ثبت ذلك وجب المصير إلى ما 


۸ م آما هم فاحتج من نصر قولهم بأن سكون الساكت عن القول لا يدل 
على الرضی به ولا على أنه مذهب له لأنه قد يسكت“ عن انکار 
القول فی فروع الديانات لاعتقاده أن کل مجتهد مصیب ویسکت(۲) 
لاعتقاده أن مخالفه غير ائم“ بل هو مأجور فيه. وإذا احتمل هذا 
والجواب أن هذا غير صحيح لأننا لا نسلم أنه كان في 
الصحابة من اعتقد أن كل مجتهد مصيب. فدلوا*) على هذا 
ولا( إن کنتم قادرین . 
وجواب اخر وهو أن العادة جارية بالمناقضة والمخالفة لمن 
قال بغیر قوله» وان اعتقد أنه مصیب كما آنکم تناقضوننا(") 
(۳) او: قي م وقء وفي الاصل : و. 
(6) في م وق: فیما. 
(ه) في الأصل: او وفي م وق: و. 
(5) ان: في الأصل. وفي م وق: وان. 
۸ م )١(-‏ في م وق: سكت. 
(۲) في الأصل: وسكت. 
(4) في م وق: قوله وفي الأصل : فدلوا. 
(ه) اولا : ساقطة من الاصل. 
(") في الاصل : وتخالفونناء وفي م وق: او تخالفونتا . 


۸ 


وتخالفوننا في مسائل تعتقدون أن کل مجتهد فیها مصیب. ولا 
یمنعکم ذلك من إظهار مخالفتنا. وعلی ذلك استقرت العادة» فلا 
يجوز اذعاء نقضها. 

4 قالوا: يجوز أن یکون الساکت سكت لما یخاف فيه من الضرر على 
الأمة؛ ولذلك قال آبو هریرة"" ۱ «لَوْ حَدَنْتَكُمْ کل ما سَمِعْتَةُ من رَسُولٍ 
الله - ۲8۵۶ - لقَْعتَم هذا البلْعُومَ!» . وقال ابن عباس“ لَمَا قيل له 
في إنكار القول : «علاً قلته ویو 5 فقال : «میتهٌ وَكَانَ وجل 
مهیبا» . 

والجواب أن هذا خطأ لأن المعروف من الصحابة آنهم 5 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر ولا يخافون في الله لومة لاثم 
ولا يجوز أن یخافوا في اظهار الحق مضرة مع کونهم متناصرین 
إظهاره. ولذلك ظهر منهم مخالفة بعضهم بعضاأ ورد بعضهم على 
بعض» ولم یخافوا من ذلك مضرة. وقول آبي هريرة لا يعترض على 
المعلوم المقطوع به . ولو سلمنا ذلك لحمل على أنه سمع من 
النبي - يي - ذكر قوم بشر بأعيانهم وأسمائهم من أهل الفتنة ممن علم 
أنه لا يعتصم منهم» فخاف من ذكر ذلك . ولا يجوز أن يحمل على 
أنه قد سمع شرائع وأحكاماً من النبي ا حاف من ذكرها ونقلها . 
ولو جاز ذلك لجاز أيضاً أن يسمع غیره من النبي _ ار د أحكانا که 
وشرائع وآيات من القرآن وسوراً يخاف من إيرادها ونقلها. وفي هذا 
إبطال ما قالوه. 


وجواب آخر وهو أن هذا لو لزمنا للزمکم( لآنه يجوز أن يكون 
8 (۱) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)10 م) الصيغة ساقطة من م وق. 


(۲) هكذ! في الاصل وفي ق. وفي م: لقطع . 
(۳) للزمکم : في الأصل . وفي م وق : لزمکم . 


Ao 


فى“ القائلین أيضاً من یبطن(*) خلاف ما یظهر مخافة ویقول ما لا 
بعتقله مساعدة. وهذا یبطل القول بالاجماع جمله . 


۰ - فصل: إذا ثبت ذلك فانه متی علم من الساکتین الرضی بالقول 
والتصویب له بنطق أو إشارة أو شاهد حال أو“ قصد بالخطاب أو 
سکوت كان ذلك إجماعاً ویحصل العلم به“ بالنقل عن الأمة من 
وجه بحجج. ولو علم أن من“ المسلمين المعتبّر بهم في الاجماع 
في دار الحرب وفي جزيرة من الجزائر عالماً لم يكن له في هذه 
الحادثة قول يوافق ما قالته [7ه و](*) الجماعة لم يحصل الاجماع 
إل“ بموافقته لنا. 


فصل في ذكر إجماع أهل المدينة 
۱و _ قد أكثر أصحاب مالك" - رحمه اللّه ‏ في ذكر إجماع أهل المدينة0© 
والا حتجاج بهء وحَمّل ذلك بعضهم على غير وجهه فتشتّم "۱" به 
المخالف عليه وعدل عما قرره في ذلك المحققون من اصحاب 
مالك - رحمه اللّه). وذلك أن مالک" انما عوّل على أقوال أهل 


المدينة وجعلها حجة في ما“ طريقه النقل كمسألة الأذان وترك الجهر 


)٤(‏ في الاصل: فيء وفي م وق: من. 

(5) في م وق: یضمر. 
)١(- ۰‏ في الأصل : وقصد. وفي م وق: او قصد. 

(۲) في الأصل : العلم به » وفي م وق: له العلم يدون : به. 

(۳) من : ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ في الأصل: ۰۳ و. 

(6)إلا: ساقطة من الأصل› وفي ق وردت غير واضحت والتصويب من م . 
١‏ - (۱) آنظر التعليقات على الاعلام. 

)1 م) في م وف : قسمع . 

(۲) الصيغة ساقطة من م وق. 

(۳) في م وق: رحمه الله . 

)٤(‏ في م وق: فيما. 


EA“ 


ببسم الله الرحمان الرحیم ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من 
الخضراوات(*) وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل 
العمل بها في المديئة على وجه لا يخفى مثله ونقل تقلا يع 
ويقطع العذر. فهذا نقل أهل المديئة عنده في ذلك حیحة مقدمة 
على خبر الاحاد وعلی أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحکم في 
هذه الحو 0 2 اد الصحابة واحادٌ التابعين“*؛ وقد سلم هذا أبو 
بكر الصيرفي”" . وخالف فيه بعض اا الشافعي " وأصحاب آبي 
ار بو کي و۳ هذا الخبر جملةء وقد بيّنا وجوده؛ 
وقال بعضهم : اليس بحجة وان وجد». 

١‏ م -والكلام معهم في وجه الاحتجاج به. وذلك أنه إذا كان المؤذن 
يؤذن بالأمس على المثار(۱) أذاتاً على صفة قد علم جميعهم أنه 
الأذان الذي فارقهم عليه النبي ‏ يل - ثم أذن من الغد مؤذن فأمسك 
الجميع عن الا نکار عليه والاخبار عنه بأنه غير شیئ من الأذان فانه(۲) 
بمنزلة أن یقولوا: «إن هذا هو الأذان الذي أذْن به بالأمس» . ولو قاله 
بعضهم أو نطق به الجزء(؟ الأول منهم لكان ۳1 پقطم العلم به . 
ولذلك مَن دخل المدينة"؟ ولا علم له بموضع قبر النبي - 355 - 
فاسترشد عن المسجد والقبر فأرشده رجل أو اثنان إلى القبر ولم 
ینکر عليه أحد ذلك بمحضر جماعة من آهل المدينة وقع له العلم 
بان الذي آرشده إليه هو قبر النبي - 85. ولو لم یقم العلم بذلك 


(ه) من الخضراوات : من الأصل فقط . 

(") في ذلك : ساقطة من الأصل . 

(۷) بداية نقص من م وق مقدار ۱۳ سطراً. 

(۸) أنظر التعلیقات على الأعلام . 

۱ - (۱) هکذا وردت بالأصل» والظاهر آنها تحریف من الناسخ لكلمة: مائور. 

(۲) فى الأصل ؛ وانه» وقد صوبناه من اجتهادنا. 
(۳) هکذا بالاصل. وقد آثبتناها. 
(۳ م) أنظر التعلیقات على الاعلام. 


AY 


الا لمن آخبره جماعة أهل المدينة لعدمه*) العالمون بذلك. فان 
هذا مما یتعذر وجوده. وأما مسألة الصاع فابین(*) في التواتر من أن 
به مالك" من إجماع أهل الدینة۳*. وطریقه بالدينة طریق التواتر» 
ولا يجوز أن يعارض الخبر المتواتر يحبر الاحاد . فاحتجاج مالك 
رحمه الله" بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه. ولو اتفق أن 
يكون لسائر“ البلاد نقل يساوي نقل المدينة فى مسألة من المسائل 
لكان أيضاً حجة ومقدُماً على آخبار الاحاد. وإنما نسب هذا إلى 
المدينة لأنه موجود فيها دون غيرها. 

۲ والضرت الثاني من أقوال أهل المدينة ما نمقلوه من سن رسول 
اللّه ل - من طریق الاحاد أو“ ما آدرکوه بالاستنباط والاجتهاد. 
فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غیرهم في أن المصیر منه إلى 
ما عضده الدلیل والترجیح. ولذلك خالف مالك“ فى مسائل عدة 
آقوال أهل المدینة . هذا مذهب مالك“ فى هذه المسألة. وبه۳) قال 
محققو أصحابنا كابي بكر الابهري*) وغیره؛ وقال به آبو بکر*) 
وابن(۳) القصار2؟») وأبو“ تمام(*۹. وهو الصحیح. وقد ذهب 
جماعة مِمّن یتتحل مذهب مالك مگن لم يمعن النظر في هذا الباب 
)٤(‏ هكذا بالأصل » وهو مقبول المعنی . 

(۵) هكذا بدت لنا قراءتها من الأصل . 
(5) نهاية النقص من م وق. 
)۷ الصيغة ساقطة من الأصل . 
(۸) في الأصل : سائر» بدون حرف الجر. 
)١(- 7‏ في الأصل: او ما ادركوه» وفي م وق: وما ادركوه. 
(۲) في م وق: رحمه الله . 
(۳) وبه قال: في ق. وفي الاص : وقال. وفي م: قالء فقط. 
(4) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(ه) في الأصل: ابو بكر بن القصار. 
(5) في م وق: ابو التمام . 


EAA 


إلى أن (جماع أهل المدينة““ حجة في ما“ طریقه الاجتهاد؛ وبه قال 
آکثر المغاربة . 


والدلیل على أن هذا [۵۲ ظ]( لیس بإجماع یحتج به أن 
العقل لا يحيل الخطاً على الأمة. ولولا ورود الشرع بتصويب 
المؤمنين لم نقطم*) علی صوابهم في ما(۲) جمعوا عليه. ولم يرد 
شرع بتصويب أهل المدينة دون غيرهم والإخبار عن عصمتهم. ولا 
سبيل إلى نقل ذلك. وإنما ورد الشرع بتفضيل الصحابة وتنزیههم. 
وقد خرج من چآتهم ''' جماعة عنها كعلي بن أبي طالب") وطلحةل؛ 
فال هنن سود او بات رمدت بن أبي وقاص 7*) 
یف اي عبید؟ ومعاذبن جبل * وعبادةبن الصامت 1“ ومن ي 
كثرة من أفاضل الصحابة وائمتهم - رضي الله عم 0 ولا فضيلة 
توجد في جملة الصحابة إلا ولهؤلاء المذكورين فيها أوفر حظ وأعلى 
رتبة. فإن كان إجماع أهل المدينة حجة على هؤلاء كان إجماع هؤلاء 
أيضاً حجة على أهل المدينة» ولا فرق بين الموضعين . 

۲ م - ومما بين صحة ما ذهبنا('» إليه في ذلك إن شاء الله - أن مالكاً0) 
لم يحتج بذلك إلا في المواضع التي طريقها النقل. فاحتج يها على 
آبي يوسف” "في صحة الوقف وقال له : «هذهأوقاف رسول 
الله - 5 - وصدقاته ینقلها الخلف عن السلف». فرجم آبو یوسف 
عن موافقة أبي حنيفة "۴۳ في ذلك إلى موافقة مالك "۲۳ . وناظره في الصاع 


(۷) في م وق: فیما. 

(۸) في الأصل: ۰۳ ظ. 

)٩(‏ في م وق: لم یقطع 

(۱۰) في الاصل: من اجلتهم.. 
5م - )١(‏ في الأصل: ما ذهب. 

(۲) في م وق: رحمه الله. 

(۲ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 


A۹ 


اشا فاحتج عليه“ مالك بنقل أهل المدينة للصاع وأن الخلف عن 
السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله - كلاه - 

لم يغير ولم ییدّل. فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك . 

وناظر مالك بعض من احتح عليه في الأذان بأذان بلال "۴۲ بالكو فة" فقال 
مالك - رحمه اللّه: دما آدري ما آذان یوم ولا أذان صلاة! هذا 
مسجد رسول الله - 26 - يُوذّن فيه من عهده - 35 - إلى الیوم» لم 
یحفظ عن أحد انکار على موذن فيه ولا نسبته إلى تغيير». وهذا 
لعمري من أقوى الأدلة ومما لا“ یعارض بآخبار الاحاد لأن الأذان 
في مسجد رسول الله - ل - آمر متصل ۲ في وقت کل صلاة 
وأهل المدینة؟ هم اليوم الذين كانوا بالأمس وعلموا صفة الأذان؛ 
فإذا أذن مؤذن اليوم ولم ينكر أحد أذانه ولا نسّبه إلى تغيير علم أن 
أذانه اليوم كأذانه بالأمس لأنه يستحيل أن يغير الأذان فيتفق العدد 
الكثير والجم الغفير على ترك الإنكار عليه. ولو جاز أن يتفقوا على 
ذلك لجاز أن يتفقوا على ترك التكذيب لمن بدّل قبر رسول 
له يل - وغيّر مسجده وعدل بالناس إلى غيره وأخفى كثيراً من 
مذهبه. وإذا استحال ذلك استحال هذا أيضا. ويستحيل أيضا أن 
يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الأذان من وقت صلاة 
إلى وقت صلاة. فثبت بذلك أن الأذان الذي كان فيه بالأمس هو 
الأذان الذي كان فيه اليوم إذا لم يظهر له منكر إلى أن وصل إلى 


زمن مالك رحمه الله . 


(۳) في الاصل : عليهم . 

(4) لا : ساقطة من م وق . 

(۵) الصيغة سافطة من م و ق. 

(5) في الاصل: یتصل . 

(۷) أهل المدينة: ساقطة من الأصل . 
(۸) الصيغة ساقطة من الاصل. 


1۹۰ 


ؤم وقد روى إسماعيل بن أبي انمد و ره الك بیان 
قوله : «الأمر المجتمع عليه علد نا) فقال إسماعيل بن أبي ار 00 
سألتُ”؟ خالي مالكاً ‏ رحمة اللّه عليه - عن قوله في الموطا: 
«الأمر المجتمع عليه والأمر عندنا». ففسره لى فقال: «أما قولی : 
رالأمر المجتمّع عليه(*» عندنا» الذي لا اختلاف فيه؛ فهذا ما لا 
اختلاف فيه قديماً ولا حديثاً. وأما قولی : «الأمر المجتمّع عليه» فهو 
الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم وأقتدي به. وان كان فيه 
بعض الخلاف. وأما قولي : «الأمر عندنا وسمعت بعض آهل العلم» 
فهو قول من آرتضیه وأقتدي به وما احترته من قول [“ اه و]) 
بعضهم) . 
هذا معنی قول مالك دون لفظه؛ وتنزیل مالك لهذه الالفاظ 
على هذا الوجه وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على ما“ تجوزه 
فى العبارة وأنه يطلق لفظ الاجماع؛ وإنما يريد به ترجيح ما يميل إليه 
من المذهب. على أنه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه أن إجماع 
أهل المدينة فى ما“ طريقه الاجتهاد حجة عنده(؟. وقد يورد الفصل 
في کتابه وان لم يكن قائ يك > ولكن على معنی آن يورد آقاویل (۱۰) 
الناس وجمل الکلام۲۲). 
۴۳ _ (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) الصيغة ساقطة من الاصل. 
(۳) في م: سمعت» وفي الاصل وفي ق: سالت. 
(۶) الصيغة ساقطة من الاصل. 
(۵) عليه : ساقطة من الأصل . 
(5) في الاصل : 4ه و. 
(۷) ما: ساقطة من الأصل . 
(۸) فى م وق: فیما. 
)٩(‏ في م وق : عنه . 
(۱۰) في م وق: أقاول. 
(۱۱) في الاصل : وحمل الكلام» وفي م : ويحمل الاحکام» وفي ق : وحمل الا في كلام . 


4١ 


فصل : إجماع اهل کل عصر حجة 
۳ م الذي عليه سلف الأمة وخلفها الا من شذ أن إجماع آهل کل 
عصر من أعصار المسلمین حجة يحرم خلافها. وقال داود۱): «إن 
الإجماع الذي يحرم حللافه إجماع الصحابة فقط دون اجماع 
المؤمنين فى سائر الأعصار» . 
ودلیلنا قوله - تعالی : : « ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبِينَ له 
الهذی تیم غير سبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوله ماو وَنْصله جهنم م وسَاعّت 
مصیرأ ا و فد ین وحه الا حتجاج علی وجوت اتباع سبيل ۲۳۶۰ 
المؤمنين. وإذا ثبت أن غير الصحایت(*) يشارك الصحابة في هذا 
الاسم وجب أن يثبت لهم هذا الحکم. إلا أن يدل الدليل على 
6 - فان قيل: إن تسميتهم بالمؤمنين مشتق من الایمان. وذلك لا يكون 
إلا من موجود في وقت ورود الخطاب ؛ ومن يأتي بعدهم فليس بمؤمن 
حقیقه ؛ فلا یتناو له الخطاب . 
والجواب أن هذا قول یوجبه(۱) ألا یکون إجماع الصحابة حجة 
إذا مات د 5 3 ۱ بن معاذ " وحمزة "و 5 و ۱ ۱ 
وسعد بن الربيع"“ - رضي الله عنهم أجمعين - ممن استشهد من 
المهاجرين”'*: لأن الباقين بعدهم هم بعض المؤمنين. وكذلك فإنه”"© 
۳ م - (۱) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۲) الاية: ۱۱۵ من سورة النساء (4). 
(۲) سبیل : ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ في م وق: غير الصحابي . 
(6) به : ساقطة من الأصل . 
)١(- 4‏ في م وق: یوجب. يدون الضمير. 
(۲) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(۳) فانه: اقطة من الأصل . 


24۲ 


يجب الا(*) يعتبّر في الاجماع من أمن وحسن إسلامه بعد نزول 
الایقف لأنه لم يكن حين ورود الآية من المؤمنين. ولما أجمعت الامة 
على خلاف هذا بطل ما تعلقوا به. 

ومما يدل على ذلك أن مخالف سبيل الصحابة موصوف بأنه 
مخالف لسبيل المؤمنين» فوجب تناول الظاهر من الوعيد لمخالفه 
سبيل الصحابة وسبيل التابعين”" 

هه _فإن قيل: فان مخالف التابعين”"؟ مخالف لبعض المؤمنين لأن من 

داكا ای ای مات این 

قیل لهم : وكذلك المخالقب للصحایی(۱) في زمن التابعین لیس 
بمخالف لجمیم المومنین وانما هو مخالف لبعض المژمتین لأن 
التابعين موجودون وهم من المژمنین؛ ومن تقدم من الصحابة ممن 
مات في أول الاسلام واستشهد من جملة المؤمنين؛ وهم في حکم*) 
الباقین. ولم یحصل إجماعهم . 

ومما يدل على ذلك من جهة الاثار ما مارواه عمر "۲ عن 
النبي - ود - أنه قال: «أكرمُوا اسحابي وخير الناسٍ قري الذي 


لل" برع 


وم كم لین ون ثم یش و الکلیب ختی إن لجل یخلت وا 
آستحلف یهد رمَا آستشهد. فمن سره بحبوحة الجنة فلیلژم 

آلجماعة فان آَلشيْطانَ مع الاد وهو من آلائتین بعد . ودوى عر 
عئه ‏ عليه السلام - أنه كان يقول: ولا ال طائفة من متي عَلَى 
الق ظَاهِرِينَ حتى 4 مر الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ0. وروی عنه ‏ عليه 
السلام ET‏ ۲ أنه قال : : لا یرال عَلَى هذا الأَمْر عِصَابَةٌ عَلَى 





ری الا: في الأصلء وفي م وق: ان لا. 

6 (۱) قي م وق: للصحابة . 
(۲) في الأصل: في حکم. وفي م وق: في احكام . 
(۳) الصيغة ساقطة من م وق. 


۳ 


مر لو ۵ 


الک للا ضرعم لاف من ن خالفهم إل أَصَابَهُم من اللارّاء» , 
وروی أيضاً أنه قال: ولا تال طائفة من متي عَلَى الق e1‏ ظ](*) 
ظاهرينَ علی مخالفیهم ختی يبي مر الله وَحَتّى يَظْهْرَ الدّجالُ وَهُمْ 
عَلَى ذلك» . وهذه آخبار كلها متواترة على المعنی . وان کل عصر من 
الأعصار التي توجد فيها''' أمته لا يخلو من قائم فيها بالحق. فثبت 
ما قلناه. 

۰ أما هم فاحتجوا بأن العقل لا يدل على نفي الخطأ عن المجمعين من 
الصحابة ومن بعذهم من الأمة. وإنما يدل على ذلك السمع. وكل 
سمع ورد فهو مقتض ”“ لنفي ذلك عن الصحابة لانه خطاب 
للمواجهة“) فل( یدخحل فيه المعدوم . 

والجواب : إنما(» نستدل على صحة؟» الإجماع بقوله- 
تعالى : « و0" یت غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنينَ4 0©. وهذا ليس بخطاب 
للمواجهة() . 

وجواب اخر وهو أنه لو كان کل خطاب مواجه یتعلق بالصحابة 





)٤(‏ في الاصل: اللاوي» وفي ق: اللاواء» وفي م نقص ما يزيد على السطر بما فيه 
الکلمة . 
(ه) في الاصل: 4ه ظ. 
(5) في م وق: فيهاء وفي الأصل ورد الضمير المتصل بصيغة المذکر المفرد. 
(۷) في م وق: قام . 
5 -(۱) في الأصل: منقض. 
(؟) في م وق: للمواجه. 
(۳) في الأصل : ولا . 
)٤(‏ في الاصل : انماء وفي م وق: انا. 
(6) صحة: ساقطة من الأصل . 
(1) ومن یتبع : في م وق. 
(۷) جزء من الاية: ١١6‏ من سورة النساء (4). 
(۸) في م وق : للمواجه. 


2۹٤ 


لوجب أن يكون أكثر الفرائض وجميع الأحكام والعبادات(*) والآمر 
بالجهاد وغير ذلك مختصّاً بهم دوننا لان ذلك كله ورد بخطاب 
المواجهة<۰ ۲ . 
وجواب ثالث وهو أن هذا خلاف إجماع المسلمین؛ فکلهم قد 
احتج بخطاب المواجهة(۱۱) من الصحابة وغيرهم» وألزم ذلك التابعين 
ومن بعدهم . 
۷ _استدلوا بما روي عن النبي - ی - أنه قال: «أضححابي کالنجوم 
هم )یم ینم ولم يقل ذلك في من" بعدّهم» ففارقت حالهم 
حال من سواهم . 
والجواب أن الاحتجاج بهذا الحديث يوجب اتباع كل واحد 
منهم بانفراده» وذلك لا يجوز باتفاف . 
وجواب آخر وهو أن هذا الخبر لو صح ودل على أن إجماع 
الصحابة حجة فإنه لا يدل على أن إجماع غيرهم ليس بحجة. كما 
أنه لو قال: «أصحابي مؤمنون» لم يدل ذلك على أن سائر الأمة ممن 
ليس من الصحابة ليسوا بمؤمنين. 
۸ استدلوا على ذلك بان الصحابة مضوا على السلامة والتمسك بالدين 
ولم یختلقوا ولم يتم بعضهم بعضا وليست هذه حال من بعدهم 
لأنهم احتلفوا وتشاجروا» فوجب آلا۱) یکون قولهم حجة. 
والجواب أنه قد جرى بين الصحابة من الاختلاف والتشاجر من 


. جمیم الاحکام والعبادات : في الاصل: وفي م وق: جمیع العبادات والاحکام‎ )٩( 
. في م و ق: المواجه‎ )۱۰( 
. في النسخ الثلات : المواجه. وقد صوبناه من اجتهادنا‎ )۱۱( 
القاء ساقطة من م وق.‎ )۱( 7 
في النسخ الثلاث ورد الحرف والاسم في كلمة واحدة.‎ )۲( 
. في م وق: ان لا‎ )۱( - ۸ 


۶۹۵ 


أواخر زمن عشمان"" ۴ إلى آخر آيام طا ' رضي اللّه عنهما ۲۲ -ماقد 
عرف» وكلهم مع ذلك متمسك بالدین ؛ فیجب لأجل ذلك عندك ال 
يكون إجماعهم حجة. وهذا باطل باتفاق. 

وجواب آخر وهو أننا له نقول : ( إن قول التابعین ۲۴۱۶ -حيحة في 
ما(۲) اختلقوا فيه) ٤‏ وانما یعتذ به حجة في م(" اتفقوا | عليه . فزال ما 
تعلقتم به من الاحتلاف . 

648 - استدلوا بأن الصحابة لكثرة لقائها للرسول ‏ ۱(26) _ وسماع الوحي (۲) 
والتنزيل ومعرفة أسبابه آفرب( إلى معرفة الحق والمراد بالقول من 
التابعین الذين لیس لهم هذا الحظ . 

والجواب آنکم تحیلون إجماع الصحابة على حکم من جهة 
الاجتهادء وإنما تجعلون ا في ماا؟ طریقه النقل وما علم 
ور لح روو لا ظا واستدلالا . فلا د بعت (۶) باتحتصاص الصحابة بما 
قلتی > لأن التابعین ۴۳" والصحابة في ف نهم التص الي لا یحتمل التأویل 
على حل سواء . 
وجواب اخخر وهو أن هذا الذي قلتموه یجعل قول الواحد من 
الصحابة حیحه لآنه أقرب إلى معر فة الحق والمراد بالقول لمشاهدته(<) 
الرسول- 45" - وسماعه للوحي والتنزيل. فان لم يجب أن یختص 
١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
هه سامطة من م وق 
(۳) في م وق: فيما. 
48 - (۱) الصيغة ساقطة من م وق. 
(۲) الوعي : في الأصل . 
(۳) أقرب : ساقطة من الأصل . 
)٤(‏ في م وق: فيما. 
(۵) في م وق: معتبر. 
(5 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في الأصل : المشاهد به. 
(۷) الصيغة ساقطة من م و ق. 


واحد من الصحابة بهذا الحکم لهذا المعنی لم يجب أن یختص به 
جیهم . 
وجواب ثالث وهو آننا لم نجعل إجماع الصحابة حجة من حیث 
علمت مقاصد الرسول ‏ ور - [4ه و لأن ذلك يثبت ببعضهاء 
وائما جعلناه حجة لأن الصادق آخبر عن عصمته۱(٩)‏ في مر ا(۱۰) 
آجمعت عليه ووصفهم بصفة موجودة في التابعیین من الإيمان. فکان 
حکمهم حکم التابعین في ذلك. 
ik‏ بما روي عن النبي - اة - أنه قال : «شیرکم قَرنی الَذِينَ بعشت 
فيهم› نم الذین ل ۰ الخبر. 
الجواب أن لس في تم خی مھم م يذل على تیل 
قولهم دون غيرهمء وإنما يدل على كثرة وابهم كما أن قوله: 
پر“ مر ین عم" لا نريد به أنه يقبل قوله دون قول عمرء عاب 
ب ثوابه عند الله أكثر من ثواب عمر. وكذلك أيضاً فليس وصف 
ان لاد - بآنهم"۳؟ خير ممّن بعدهم مما يدل على وقوع الحصیان 
والخطإ من القرن الذين بعدهم . كما أن قولنا: : اپو بر خير من مرا 
رضي الله عنهما(© ‏ لا يدل على وقوع الخطإ والبعد عن الصواب 
فى الأحكام من عمر - رضي الله عنهما وأرضاهما - فبطل ما تعلقو 


به . 





(۸) في الأصل: 5ه و. 
)٩(‏ في الأصل: عن عصبتها. 
(۱۰) في م وق: فيما. 
)١(- ۰‏ أنظر التعليقات على الاعلام. 
10 م) في م وف: قوله . 
(۲) في الأصل: بانه . 
(۳) الصيغة ساقطة من م وف. 
(4) الصيغة ساقطة من الأصل. 


4¥ 


فصل : اختلاف الصحابة 
على قولين وإجماع التابعین على آحدهما 


o‏ - إذا اختلفت الصحابة - رضي الله عنهم(١) ‏ على قولين وأجمع 


۳۲ 


التابعون" على آحدهما فان ذلك یکون إجماعاً تثبت به الحجة"؟؛ هذا 
قول كثير من آصحابنا؛ وبه قال من أصحاب الشافعي”" أبو علي بن 
خیران(۳) وأبو بكر القفال!؟. وقال القاضي أبو بكر والقاضي9© أبو 
جعفر٩):‏ «لا يصير إجماعاً. وخلاف الصحابة باق». وبه قال أبو 
تمام(۳) من اصحاینا وابن خویز منداذ"» ومن آصحاب الشافعي ابو 
بكر الصيرفي") وآبو علي بن أبي هریرة۳ وآبو علي الطبري(۳ وأ 
حامد المَروَرَوْذي9 . 

والدليل على صحة ما نقوله قوله ‏ تعالی: ومن يُشَاقِقٍ 
الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تَبيّنَ له الهُدَى ويتبغ غير سبیل میتی نله ما 
تولی لالتعا على مخالفة المؤمنين» والمومنون حقیقتهم ۲ من 
وجد دون من عدم. ولا يجوز أن یکون المراد به من كان وعدم لأن 
ذلك أيضاً یمنع من انعقاد تسد أ بموت" ۲ بعضهم کحمزة" 
وجعفر 0 وعبد الله بن , وا وزيد بن حار ۳2 وعثمان بن 


مظعو ن“ وغيرهم ممن توفي في بدء الإسلام. وهذا مما لا اعتبار به 
بلا حلاف . 


- فان قالوا: فان حلاف التابعين" في م(" تقدم فيه حلاف لیس باتباع 


١‏ - (۱) الصيغة ساقطة من م وق. 


(۲) في م وق: الحجة به» وفي الأصل : به الحجة . 
(۳) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)٤(‏ والقاضي أبو جعفر: ساقطة من م وق. 
(ه) جزء من الایة: ۱۱۵ من سورة النساء (4). 
(۲) في م وق: حقيقة هم. 
(۷) في م وق: لموت. 
- (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
١(‏ م) في م وق: فیما. 


غير سبیل الموّمنین وإنما هو اتباع غير سبیل بعض المؤمنين لوجود 
المسلمین فان هؤلاء لم يظهر منهم خلاف ولم يكن لهم في الحکم 
والجواب أن هذا غلط لأنه یس وجود الخلاف 1 في نفي 
وو إذا لم کی کا رارق وم کی ي 
مذهب في المقالة فإنه لا يكون إجماع الباقین() حجة كما لا يكون 
ححة إذا أظهروا الخلاف . وإذا ثبت أن من “ مضى من الصحابة لا 
یمنم من صحة الاجماع إذا لم يڪن له دول في الحادئة وجب ألا4) 
یمنم من صحة الاجماع ایض وان كان مذهه مخالفاً لمذهب من 


بقي . 


۳ - قالوا : فاا(۱) نقول بموجب هذه الایق وذلك أن الصحابة قد أجمعت 
على صحة الذهاب إلى كلا" القولین؛ وهم المژمنون. فالمحرم 
الذماب") إلى آحدهما متبع غير سبیل المژمنین . فٍذا(*) لم يكن بد 
من اتباع سبيل إحدى الطائفتين فاتباع سبيل الصحابة أولى وأحرى 
لفضيلة الصحابة ومزیتها بالعلم والدین ومعرفة آسباب الاحکام 
o4]‏ ظ2“ . 


(۲) في الأصل الناس. 
(۲) في م وق: الخلاف فان من مضى . .۰ والتصويب من الأصل . 
)٤(‏ في م وق: ان لا. 
۴۳ -(۱) في م وق: فاتنا. 
(۲) في الأصل وفي ق: کلی» وفي م: كلا. 
(۳) في م وق: للذهاب. 
)٤(‏ في م وق: واذا. 
(۵) في الأصل: مه ظ, 


والجواب() آنا لا نسلم أن الصحابة سوغت الذهاب إلى کل 
واحد من القولین على الاطلاق. وهذا مبني على مذهبه في أن کل 
مجتهد مصیب. بل کل واحدة(۲) من الطائفتین علمت أن الحق الذي 
أمرت باتباعه لا یخرج من هذين القولین وحظرت الاجتهاد في 
غيرهما(*»» وغلب على ظنها أن الحق الذي امرت به هو في قولها دون 
قول الطائفة الأخرى. ولم نعلم ذلك علماً نقطع به ویُوتم "۲ مخالقه. 
فإذا أجمع التابعون! ۰" على أحد القولین وجب القطع على صحته » كما 
أن الصحابة إذا أجمعت على قول وجب القول بصححته . 

۶ قالوا: فان الصحابة قد أجمعت على ألا“ ينكر على قائل بكلا“ 
القولين» والتابعون قد أجمعوا على الإنكار على قائل أحدهما. فقد 
تعارض الاجماعان . 

والتجزاب ان الطائقةة ال ي الصا إا ك مه 
الإنكار على الطائفة الأخری لأنها لم تقطع على خطتها(*». وإنما كان 
ذلك غلبة(*) ظن. ولا يجوز إنكار قول ولا فعل إلا بعد القطع والعلم 
بأنه خطأ. فإذا أجمع التابعون على أحد(© القولين قطع بصحته 
ووجب الإنكار على القائل بخلافه. كما أن الحاكم بالقياس لا يجوز 


(5) في م وق: اننا. 
(۷) في م وق: واحدة. وفي الأصل: واحد. 
(۸) في م وق: في غيرها. 
)٩(‏ في م وق: نوتم . 
(۱۰) أنظر التعليقات على الأعلام. 
۶ -(۱) في م وف: ان لا . 
(۲) في م وق : بکلی . 
(۳) في الاصل : المحقة. والمعني بالذکر الطائفة من الصحابة التي غلب على الظن أن 
الحق في قولها قبل أن یجمع عليه التابعون . 
(4) في النسخ الثلاث : خطاها. 
(۵) في م وق: علیه. 
(5) في الاصل: خطا. 


أن ینکر عليه *الحکم به مع عدم النص ؛ فإذا وجد النص بعد ذلك 
مخالفاً له وجب الإنكار علیه*). 

ودليل آخر بأن التابعين”' لو ابتدوا إجماعاً على حكم لكان ذلك 
حجة» فكذلك سبيلهم في ما" سبق فيه الجواب. 

ودليل ثالث وهو أن أهل العصر إذا اختلفوا على قولين ثم 
أجمعوا بعد ذلك على أحدهما كان ذلك إجماعاً صحيحاً وحجة 
قاطعة , ولم عقيو الخلاف المتقدم . *وهذا الذي اختاره الشيخ لي 
ا فكذلك في مسألتنا . 

© فان قيل: إن“ إجماع الصحابة على مسألتنا(") بعد اختلافها(" لا 

يصح أن يوجد. 

والجواب(*» أن هذا غلط لأنه قد وجد بحيث لا يمكن دفعه؛ 
وذلك آنهم اختلفوا في إمامة أبي بكر - رضي الله علیه(*) ثم 
أجمعواعل صحتها *صحتها؛ واختلفوافي إمامة الانصار ۳ ثم أجمعواعل 
بطلان ذلك ؛ واختلقوا في فتال مانعي ال زکاة ثم آجمعوا علی *(۱) 
وجوب ذلك ۽ ومسائل كثيرة من أمغال هذه. 


وجواب آخر وهو أن هذه الدعوی بينة البطلان مع القول بان 


(۷) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(۸) في م وق: فيما. 
(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(۱۰)ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

)١(. 6‏ في م وق: فان . 

(۲) على مسالتنا: ساقطة من الاصل. 
(۳) بعد اختلافها: ساقطة من م وق. 
(4) في الأصل : والجواب وفي م وق: فالجواب. 
(0) الصيغة ساقطة من م وق . أنظر التعلیقات على الاعلام. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


۵ ۰ ۱ 


الاجماع یصدر عن القیاس؛ وذلك أن الناظرین في القیاس لا یجوز. 
في مستقر العادة. أن يقع لهم العلم بموجب الحکم دفعة واحدة وفي 
وقت واحد مع اختلاف أغراضهم ودواعيهم وأوقات نظرهم. ولعله 
یحکم(۷) أحدهم قبل أن يبتدىء الاخر النظر؛ وإلى أن يقع العلم 
للناظر فهو متوقف ويخالف بتوقفه الحاكم بما استنبط من القياس ونظر 
فيه من الذلیل؛ ولا ينكر المتوقف”» على الحاكم حكمه لتجويز أن 
يكون الحق فيه» ولا ينكر عليه الحاكم“ توقفه لان قول الحاكم 
بانفراده لیس بحجة ؛ ثم لا يمنع ذلك من صحة إجماعه مع الحاكم 
وتحريمهم المخالفة(<١٠)‏ بالتو قف(۱۱) وإظهار الخلاف. 


۰ - استدلوا بأن أحد الفريقين إذا انقرض“ وبقي الفريق الاخر لا يصير 
إجماعأ" فكذلك هاهنا. 


والجواب آننا لا نسلم» بل يصير إجماعاً. ولو نزلت الیوم نازلة 
مما قد اختلف فيه الناس وأجمع العلماء على أحد القولین كان 
إجماعاء فلا فرق. 
فصل : [اختلاف الصحابة فى 
على قولين وعدم جواز إحداث قول ثالث] 
۷ إذا اختلف) الصحابة في حكم على قولين لم یج إحداث قول 


ee 
رین : فلا ینکر على الحاکم. وفي الأصل : ولا ینکر المتوقف على ۳ > كما‎ 
. في الأصل : ولا ينكر عليه الحاکم. وفي م وق : ولا ینکر الحاکم عليه‎ )٩( 
في الاصل: المخالف.‎ )۱۰( 
. في م وق: بالتوقيف. وفي الأصل : بالتوقف. وقل صویناه خست اجتهادنا‎ )۱۱( 

05 - (۱) في الأصل هعذا وفي م وق: انقرضصوا. 
(۲) في م وق: وكذلك. 

۷ -(۱) في م وق: اختلفت. 


ثالث؛ هذا قول كافة أصحابنا "كاب تسام( وغیره وقول*۳) 
أصحاب”؟؟ الشافعى”"' . وذهبت المعتزلة”'' إلى أنه يجوز إحداث قول 
ثالث“ وأقوال غير القولین ؛ وبه قال أهل الظاهر""" . ورأيت القاضي 
أبا الطیب "۳ يحكيه عن بعض أصحاب آپي حنیفة ۳ . 
والدليل على ما [هه و]“ نقوله أنهم إذا أطبقوا على القولين 
فإنهم قد عينوا لنا أن الحق متردد بينهما وأجمعوا على أن الحق لا 
يكون في غيرهما. فالقائل بغيرهما قائل بما قد أجمعت الصحابة على 
بطلانه وتحريم القول به. 
۸ - فان قالوا: لا نعلم أنها إذا أجمعت على قولين فقد حرمت خلافهما 
وأيقنت أن الحق في أحدهما. 
والجواب أنه لو جاز هذا لجاز أن يقال: «إنها إذا أجمعت على 
قول واحد لا يعلم تحريمها لخلافه وتيقنها أن الحق فيه». ون" لم 
يجز هذا لم يجز ما قلتموه. 
8 _أما هم فاستدلوا بان الله -تعالی - إنما أوجب علينا اتباع حجة 
الاجماع؛ وإذا“ اختلفوا على قولين فلا إجماع لهم في ذلك يجب 
اتباعه . 


والجواب أن هذا غلط لأنهم قد أجمعوا على تحريم ما عدا 


(۲) أنظر التعليقات على الاعلام . 
(۳) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(4) في م وق: واصحاب . 
(۵) ثالث: ساقطة من م وق. 
(1) في الأصل: 5ه و. 
۸ - (۱) في م وق: واذا. 
)١( 68‏ في م وق: فاذا. 
(۲) في الأصل: ما عدى. 


القولین وعلی۳ أن ما خالفهما باطل . 
۰ - استدلوا بأن الصحاية إذا اختلفت على قولین فقد آطبقوا على أن 

المسألة مسألة اجتهاد؛ فيجب علي (۱) العالم أن یقول فیها بما يؤديه 

إليه اجتهاده . 

والجواب أن هذا خطأ لانهم نما آجمعوا على أن المسألة مسألة 
اجتهاد في“ تعيين أحد القولين والقول به. فأما إحداث قول ثالث 
فلا. 

وجواب اخر أن الأمة إذا أجمعت على القول الواحد من جهة 
الاجتهاد فقد أطلقت للعالم أن يقول فيها باجتهادی ولم تطلق له 
مخالفة ما أجمعت عليه. کذلك۳) في مسألتنا مثله. 


۱ - استدلوا بان مسروقاً'» أحدث في الحرام قولاً زائداً على أقوال جميع 
السلف. فلم ينكر ذلك عليه. 
وهذا باطل من وجوه : أحدها أن هذا معنى ليه يجور أن نئسسيه 
إلى مسروق مع فضله» بخبر) احاد. 
معهاء فلا يجوز أن يقال: «إنه خالف الاجماع». وهو واحد من آهل 
الإجماع. 


وجواب ثالث وهو أنه يجوز أن یکون قال ذلك قبل استقرار 


(۲) في الأصل : على » بدون واو العطف. 
۰ -(۱) في م وق هكذا وفي الأصل : للعالم . 

(۲) في م وق: وفيء بواو العطف. 

(۳) في م وق: فکذلك. بفاء العطف. 
۰-۱ (۱) آنظر التعلیقات على الاعلام . 

(۲) في م وق: باخبار. 


الإجماع» *وهو واحد من أهل الإجماع *(۲) » وقد علم آن من الصحابة 
ای اه EO‏ 


فصل [ في اختلاف طائفتين 
في مسألتين وموقف الأمة منهما] 

۲ _ (ذا قالت طائفة في مسألتین قولين متفقین» وقالت طائفة أخرى 
فيه م۱ قولین متفقین مخالفین لقولي الطائفة الأخرى» فلا یخلو 
أن تصرح الأمة بالتسوية بين المسألتین أو لا" تصرح بذلك. فان 
صرحت بذلك 3 یجز لأحد أن يقول في إحدى المسالتین بقول 
إحدى الطائف ثفتين وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى. لأن 
ES‏ التسوية بينهما. فمن فرق بینهما فقد خالف 
إجماع الآمة؛ “وقد نص على ذلك الشيخ أبو"“ تمام*). فان( لم 
پصرح بالتسوية بينهما فقد قال القاضي آبو بكر“ من أصحابنا: «انه 
يجوز أن یفتی في إحدى المسألتین بقول إحدى الطائفتین وفي المسالة 
الأحرى بقول الطائفة الأحرى»؛ وبه قال شيخنا القاضي 0000 
وشيخنا القاضي آبو الطيب”" . وذهب بعض آصحاب أبي حنيفة '“ إلى 
أن ذلك لا يجوز . 


والدلیل على ما نقوله أن المفتی بذلك انما خالف في کل 
واحدة من المسألتین بعض المژمنین ولم یخالف جميع المژمنین . 
وذلك مباح مطلق. 


(۳) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
۲ _ (۱) في النسخ الثلاث : فیها . 
(۲) في الاصل : والا. 
(۳) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
)٤(‏ ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(6) في م وان وفي ق وردت غير واضحة. 


۵6۵ ۰ ۵ 


فصل [في صحة الاجماع 
على الحکم من جهة القياس] 

۳ يصح الاجماع على الحكم من جهة القياس؛ هذا قول كافة الفقهاء . 
*وقد نصّ علی جواز ذلك آصحاپنا او ام وغیره"۳. وذهب 
محمد“ بن جرير الطبری؟ إلى أن ذلك لا یجوز لأنه لا یتأتی و 
يصح وجوده؟* . ولو وّجد لکان دلیلا . وقال أهل الظاهر” SE‏ بت 
لأن الإجماع [ ۵ 6 rb‏ دلیل» ولا ييجور أن يصدر إلا عن دليل» . 
والقياس عندهم ليس بدليل . 


والذي یدل على ذلك أنه إذا ثبت أن القياس دلیل) لله 
- تعالی ل يجب العمل به وأن الامة مأنحوذة بوجوب المصير إليه وجب 
لذلك صحة اجتماعها(۸) من جهته كما يصح اجتماعها(؟» من جهة 
النص . 


۶ - فان قالوا: یستحیل وقوع الاجماع من جهة القیاس لاختلاف الامة في 
الذكاء والفطنة والنظر والسرعة في الاستدلال مع كثرة العدد. ولا یتفق 
فى العادة اتفاقهم على معن واحد من جهة الاستنباط . 


والجواب أن ما ذکرتموه انما يمتنع اتفاقهم من جهة القیاس 


۳ - (۱) أنظر التعلیقات على الاعلام . 
(۲) ما بين العلامتین ساقط من م وق. 
(۳) محمد : ساقطه من م و ق. 
(6) وجوده: ساقطة من م وق. 
(5) في م وق : هذا لا یجوز. 
(5) في الاصل : +ه ظ. 
(۷) في م وق: دين. 
(۸) في م وق: اجماعها. 
(9) في م وق: كما يجوز اجماعها من 


على الفور» فاما مع التراحي وإمعان النظر وتکرر التأمل فانه لا يمتنع 
ذلك . 

وجواب آخر أنه لو امتنع الاجماع على القیاس لما دکرتم لوجب 
أن یمتنم إجماع الأمة على القول بالتوحید والتتژه(» لأن ذلك لا 
يدرك بالنص وانما يدرك بدقیق الاستدلال وبما هو أخحفى من الادلة 
الشرعية. وإذا لم یستحل هذا لم یستحل ما قلتموه . 

وكذلك أيضاً فان أهل الكفر والضلال7١‏ ة قد أجمعواء مع توفر 
عددهم واختلاف أغراضهم . علی الا لحاد والتعذیب بالحق لشبهة 
باطل» ولم یستحل ذلك. فبآن لا یستحیل إجماع الأمة على الحکم 
من جهة القیاس آولی وأحرى. 

ومما يدل على ذلك |جماع الامة علی تقدیم ابي بكر 1" - رضي 
الله عنه ‏ من جهة الاجتهاد . فمنهم من قال : (نصب ه(۲) رسول 
الله از للصلاة وهي عماد الدین ؛ ومن رصیه رسول الله - 235 - 
لدیننا وجب آن نرضاه لدنیانا. ومنهم من احتج بقوله - ه20 -: وان 
تولوها با بكر تجذوه وی في دين الله عر و۲ - ضعیفاً في 
بدنه) . ومنهم من رضيه فعقد له. وكذلك أجمع المسلمون في غزوة 
موتة ۲ على تأمير خالد بن الولید""؟ من جهة الاجتهاد» وأقوّهم على 
ذلك رسول الله 25 -وصوّبه من رأيهم . 

۵ _ استدلوا أن الأمة في كل عصر لا تخلو من ناف للقیاس ومحرم له. 

فکیف يصح أن ید یتفق على ما هي مختلفة فيه ؟ 


۶ -(۱) في م وق: بالتوحید والنبوة» وفي الأصل : بالتوحید والتنزه. 
١(‏ م) آنظر التعلیقات على الاعلام. 
(؟) في م وق: رضیه . 
(۳) في م وق: عليه السلام . 
)٤(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 


والجواب آنا لا نسلم أن في الصحابة مَّن خالف في وجوب 
العمل بالقیاس. *يبين ذلك اجماعهم على العمل به في آهم آمور 
الشريعة» وهي الا مامت في تقدیم آبي 3 عتمان(۱) - رصي الله 
ls OE‏ 
۹ - استدلوا بان القياس يجوز على آهله الخطأ والصواب واجماع الأمة 
صواب مقطوع عليه . فکیف يجوز أن تجمع عن“ قياس؟ 


والجواب آن القائسین یجوز عليهم الخطأ واد ابه للحق متی 
انفرد بالقول وکانوا بعضص الامة . فادا کانوا کل الامة ا الخطأ عليهم 
بالتوقیف على نفي ذلك عنهم . فبطل ما قالوه(۲) . 

۷ - استدلوا بان تجويز إجماع الأمة على الحکم من جهة القیاس يقتضي 
ابطال الاجماع. وذلك آنها إذا جمعت علی الحکم من جهة القیاس 
فقد أجمعت على أن للقياس فيه مجالاً ؛ فیجب أن يحل لمن بعدّهم 
أن يذهب“ إلى خلاف قولهم باجتهاد وقياس يخالف اجتهادهم . 
وهذا یبطل ححة الاجماع. 

والجواب أن هذا خطاً لأن الأمة إذا أجمعت على قول لم یجز 
لمن بعذهم أن يقول بموجب قياس یخالف قولهم. وانما يجوز له 
القول بقياس يوافق لموجبه(۲) موجب القياس الذي ات عليه . 

۸ - استدلوا ایضا بانه قد ثبت أن الإجماع أصل يقاس عليه وينتزع منه 

ويرد إليه كالنص . فلو اتفق لهم إجماع من جهة القیاس لم یجز الانتزاع 


- (۱) أنظر التعليقات على الاعلام. 
)1 م) ما بين العلامتين ساقط من م وق . 
كلاه )١(‏ في م وق: على . 
(۲) في الاصل : ما قاه. 
۷ (۱) في الأصل: نذهب. وفي م: پذهب. وفي ق وردت غير واضحة . 
(۲) في م وق: موجبه. بدون حرف الجر. 





۵ ۰ ۸ 


منه والقیاس عليه» لأن القیاس لا یکون لا مُنترْعاء والمنتژع لا يجوز 
الانتزاع منهء وإنما ينزع من النص . 

والجواب [1ه و]) أن أقل ما يلزمكم في هذا أن يصح 
الإجماع من جهة القياس ولا يصح القياس عليه؛ فيصح هذا لارتفاع 
علّة المنع . 

وجواب قر وهو انا لا نسلم ائه لا یجوز القباس علی حکم 
فرع ثبت باي .بل ذلك جار صتحیخ واجب العمل یه , وی بت 
تحریم التفاضل في الاررٌ بعلّة الطعم أو الاقتیات۳) أو الكيل» قیاسا 
على الب لم يمتنع حمل العدس على الأرز بعلة أخرى غير علة 
التفاضل في الب الجامعة بين الأرزٌ والبر. 


فصل [في إثبات 
الإجماع بخبر الاحاد] 

4 _ اختلف القائلون بصحة الإجماع: هل یب بخبر الاحاد أم لا؟ فذهبت 
طائفة إلى أنه يثبت بأخبار الاحاد. وقالت طائفة من أهل الأصول: 
«إنه لا يثبت باخبار الاحاد» ؛ وبه قال القاضي أبو بکر(۱) وشيخنا 
القاضي آبو جعفر(۲). والأول هو الصحیح. 

والدلیل على ذلك أن هذا طريقٌ إثباته الخبرء وما كان طریق 
إثباته الخبر ولم یتعبد) بتلاوته فإنه يصح ثبوته بخبر الاحاد. كقول 
الرسول - 356 . 

ودلیل آخر وهو أن قول رسول الله - 6 - دلیل مجمع على 


۸ -(۱) في الأصل: لاه و. 
(۲) أو الاقتیات: ساقطة من م وق. 
۹ -(۱) انظر التعلیقات على الأعلام . 
(۲) في الاصل : ولم ينعقد . 
(۳) في م وق: قول الرسول بء وفي الاصل كما آوردناه. 


6۵ ۰٩ 


صحته > واجمات ی فإذا صح أن یثبت يشت قول الرسول - ية - 
بأخبار الاحاد فبأن يجب ذلك في الاجماع آولی وأحرى . 


۰ احتج من نصر قولهم بان كل قائل بالاجماع يرى ترك ظاهر القران 

والسنة المتواترة بالإجماع؛ ولا يجوز ترك معلوم بمظنون. 
والجواب أنكم تجوزون ترك المعلوم من ظاهر الكتاب 
بالمظنون من أخبار الاحاد. 

0١‏ -فإن قيل: هذا غلط لأننا إنما نعمل في نقل الراوي للسنة بقول 
الراوي ؛ ويجوز أن يكون ذلك من قبل الرسول د ی - ويجوز آلآ 
يكون من قبله. ولم يوجب العمل بقول الراوي بحجج2©2 العقول» 
وإنما آوجبنا ذلك بالشرع الوارد بذلك في فروع الديانات التي يجوز 
الاجتهاد في مثلها. وليس معنا سمع ولا إجماع في وجوب إثبات 
الإجماع , بخبر الواحد فنصیر(۲) إليه . 

والجواب آنا یضا نجاوبكم بمثله منقول: إنه نما يجب العمل 
بموجب الإجماع بقول الراوي» ویجوز أن ینعقد به الاجماع ویجوز 
الا(۳) ينعقد. إلا أن ا لما ورد بالعمل باخبار الأحاد عاماً حمل 
على عمومه. إلا أن یخص دلیل . 


0- (۱) في م وق: لحجج . 
(۲) في م وق : فیصیر. 
(۳) في م وق: ان لا . 


د١٠‎ 
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